سلسلة قراءات صينية 


جوو خونغ بع شيونغ خوو 


بد ممدودهة 


ستون عامًا من المساعدات الصينية الخارجية 


إشراف ومراجعة: د. حسانين فهمى حسين 


لام ا لال ثانا 


بد ممدودة 


ستون عامًا من المساعدات الصينية الخارجية 


محمد عبدالحميد حسين/ مترجم مصري» حاصل على ليسانس اللغة الصينية- كلية 
الألسن جامعة عين شمس عام 2008 بتقدير عام جيدء يعمل في مجال الترجمة الشفوية 
والتحريرية بين الصينية والعريية والصينية والانجليزيةء صدر له الترجمة العربية لكتاب 
"شخصية الصين" من الصينية إلى العربية. كما معمل خالا عل كرجمة اعمال آخزی 
تصدر ضمن سلسلة "قراءات صينية" عن دار صفصافة للنشر. 


رقم الإيداع: 2020/21195 
الترقيم الدولي: 978-977-821-177-1 
جميع الحقوق محفوظة © 
عدا حالات المراجعة والتقديم والبحث والاقتياس العادية: فإنه لا 
يسمح بإنتاج أو نسخ أو تصوير أو ترجمة أي جزء من هذا الكتاب. 
بأي شكل أو وسيلة مهما كان نوعها إلا باذن كتابي. 
No part of this book may be reproduced‏ 
or utilized in any from or by means‏ 
electronic or mechanical including‏ 
photocopying recording or by any‏ 
information storage and retrieval system‏ 
without prior permission in writing of the‏ 
publishers.‏ 


الناشر 
محمد البعلي 


إخراج فني 
علاء النويهي 


الآراء الواردة 2 هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن رأي دار صفصافة. 


B&R Book Program 


سياف 


SEFŞSAFA PUBLISHING HOUSE 


WWW.SEFSAFA.NET 
elbaaly@gmail.com 
ص اا‎ 


دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات 
5 ش المسجد الأقصى - من ش المنشية - الجيزة - ج م ع. 


2 


بد ممدودة 


ستون عامًا من المساعدات الصينية الخارجية 


ترجمة: محمد عبد الحميد حسين 


إشراف ومراجعة: د. حسانين فهمي حسين 


جاو 


SEFSAFA PUBLISHING HOUSE 


WWW.SEFSAFA.NET 


سلسلة "قراءات صينية" سلسلة كتب مترجمة عن الصينية مباشرة حول الاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة 


الصينية. تصدر عن دار صفصافة للنشر بمصر تحت إشراف الدكتور حسانين فهمي حسين. 


إعداد الهينة العامة لدار الكتب والوثائق القومية, 
إدارة الشتون الفنية 

جوو خونغ 

يد تمدودة: ستون عامًا من المساعدات الصينية الخارجية 


إشراف ومراجعة: حسانين فهمي حسين 

الجيزة» دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات» 1° 

۸ ص 5 اسم 

٩۷۸-۹۷۷-۸۲۱-۱۷۷-۱ تدمك‎ 

١‏ -الصين - العلاقات الاقتصادية 

- المساعدات الأجنبية 

أ- شيونغ خوو (مؤلف مشارك) 

ب- حسین» محمد عب دا حميد (مترجم) 

ج- حسين» حسانين فهمي ( مشرف ومراجع) 

1 

رقم الإيداع: ۲۰۲۰/۲۱۱۹۵ 


المحتويات 


19 


21 


45 


61 


77 


81 


101 


113 


129 


133 


مقدمه 

الباب الأول 

سياسات وآليات المساعدات الصينية الخارجية 

الفصل الأول 

المراحل المبدئية للمساعدات الخارجية في الصين الجديدة 

الفصل الثاني 

المساعدات الصينية الخارجية في عصر الإصلاح 

الفصل الثالث 

آليات السوق والمساعدات الصينية الخارجية 

الباب الثاني 

المساعدات الصينية الخارجية والمنظمات الإنمائية متعددة الأطراف 
الفصل الأول 

التطور التاريخي للمساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف القائمة على فكرة دفع 
التطور المشترك 

الفصل الثاني 

التطور والتغير في نطاق المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف 
الفصل الثالث 

الوسائل الأساسية للمساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف 

الفصل الرابع 

أسلوب إدارة المساعدات الخارجية متعددة الأطراف وطرق اتخاذ القرار 


الفصل الخامس 
المساعدات الخارجية والاستراتيجية الكلية الصينية للتبادل الخارجي 


5 


151 


155 


231 


275 


283 


297 


307 


319 


الباب الثالث 

المساعدات الصينية الموجهة للدول الإفريقية 

الفصل الأول 

مكافحة الإمبريالية. مكافحة الهيمنة» مكافحة الاستعمار وتطور المراحل الأولى 
للمساعدات الصينية لإفريقيا: المساعدات الصينية لغينيا نموذجًا 

الفصل الثاني 

المساعدات الصينية لإفريقيا خلال عملية التحول لاقتصاد السوق: السعي خلف التنمية 
الباب الرابع 

دبلوماسية المساعدات الصينية تجاه دول آسيا الوسطى وتأثيراتها 

الفصل الأول 

سياسات المساعدات خلال الفترات الأولى من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين 
ودول آسيا الوسطى 

الفصل الثاني 

مرتكزات العلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى من ناحية السياسة والأمن 

الفصل الثالث 

سياسات المساعدات لدول آسيا الوسطى في إطار منظمة شانغهاي للتعاون 


الفصل الرابع 
التأثيرات الاستراتيجية لسياسات المساعدات الصينية الموجهة لدول آسيا الوسطى 


الصين دولة فريدة في مجال المساعدات الدولية. وفي الوقت الذي كانت تعاني فيه من 
الفقر الشديد بدأت في تقديم المساعدات. إن التطبيق الفعال لهذه السياسات قد غير من 
الوضع الاستراتيجي لحصار الدول الغربية للصين الجديدة. ولعب دورًا هاما في توسيع الصين 
وتعميقها للعلاقات الاقتصادية والسياسية مع غالبية الدول الناميةء واستعادة الصين لمقعدها 
الشرعي في الأمم المتحدة. ومن ثم تعزيز التعاون والتطور الدولي. وفي عام 2011 صدر 
الكتاب الأبيض المعنون باسم «المساعدات الصينية الخارجية»» وكشف هذا الكتاب أن إجمالي 
أموال المساعدات الصينية الخارجية طيلة ستين عامًا منذ بدايتها عام 1950 وحتى نهاية عام 
9 بلغ 256 مليارًا و290 مليون يوان صينيء منها 106 مليارات و200 مليون مساعدات لا 
ترد. ومنها 76 مليارًا و540 مليونًا في صورة قروض دون فوائد. ومنها 73 مليارًا و550 مليونًا في 
صورة قروض تفضيلية'". إن تلك الأرقام ليست بالكبيرة المذهلةء ولكن النتيجة واضحة للعيان. 
وبحلول القرن الواحد والعشرين ومع تطور الصين لم تتوقف قدراتها في ما يخص المساعدات 
الخارجية عن الزيادة. وفي عام 2010 وصل حجم المساعدات الصينية الخارجية إلى 16 مليارًا 
و500 مليون يوان صينيء وكانت الزيادة خلال الأعوام الأربعة السابقة لذلك العام بنسبة 25%. 
ومن الدول التي تطورت في مجال المساعدات الدولية في الوقت نفسه الهند» جنوب إفريقياء 
البرازيل» والمكسيك» وغيرها من الدول النامية. إن نموذج «التعاون بين دول الجنوب» بالنسبة 
إلى الدول الغربية المتقدمة التي طالما سيطرت على نظام المساعدات الدولية يشكل تحديًا 
هتاسو سخ الاح التظررة أن اخ التمارسيناته ولذلك إن الغنافدات:الشيدية اة 


تسترعي انتباه واهتمام العالم یوما بعد يوم, كما تتزايد التعليقات ناحيتها دوم 5 


إن غالبية الدول النامية المتلقية للمساعدات ترحب بشدة بالمساعدات الصينية. 


1- المكتب الإعلامي بمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية: الكتاب الأبيض «للمساعدات الصينية الخارجية» دار نشر الشعب» عام 
1؛» الصفحة رقم 7. 


ويرجع ذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن الصين تقدم للدول النامية المساعدات التي تحتاجها 
تلك الدول في مجالات التنمية ومكافحة الفقر. وفي ظل نموذج الاقتصاد العالمي المفرط 
في عدم اختلاله وعدم توازنه» كما أن بعض الدول النامية قد عانت لفترات كثيرة من العيوب 
والسلبيات» من نقص في المواد الغذائيةء إلى انتشار الأوبئة. والصراعات المسلحة: الأمر 
الذي جعل تلك الدول مصدرًا للصراعات الإنسانية والكوارث. وتشتد الحاجة إلى المساعدات 
الصينية الخارجية في تلك الدول» وتهدف إلى مكافحة الفقرء مساعدة الضعفاء. تطوير الاقتصاد 
والمجتمع ومستوى المعيشة. وعلى سبيل المثال يعد نقص الأدوية والخدمات الطبية أمرًا شائعًا 
في الدول النامية» وهناك 2.5 مليار نسمة يعيشون في مناطق مصابة بالملارياء وتتراوح حالات 
الإصابة سنويًا بين 300 مليون و500 مليون نسمة» وجدير بالذكر أن 9090 من هؤلاء يعيشون 
في إفريقياء ويبلغ عدد الوفيات قرابة ثلاثة ملايين نسمة سنويًّاء نصفهم أو يزيد من الأطفال 
تحت سن خمس سنوات. واستجابة لتلك المواقف أقامت الصين أكثر من 100 مستشفى ومركز 
للوقاية ومكافحة المرضء بالإضافة إلى إرسال فرق طبية بلغ إجمالي أفرادها 21 ألف طبيب إلى 
9 دولة» كما عالجت 260 مليون مواطن من تلك الدولء وقدمت عقار أرتيماسينين الذي طورته 
الصين كعلاج للملارياء وكان الهدف واضحًا للغايةء وهو الاستجابة للاحتياجات العاجلة للبقاء 
الإنساني. إن الصين قد ساعدت كذلك في بناء 221 مشروعًا زراعيًًا (بعضها تمثل في تأسيس 
المزارع المراكز التقنية النموذجية» ومشروعات توفير المياه في الحقول). وكذلك تم تأسيس 
2 مشروعًا يخص البنية التحتية الاقتصادية (ويضم الطرق العامة والجسور)» وتم تأسيس 
2 مشروعًا يخص المرافق الاجتماعية العامة (ومنها المجمعات الرياضية» مراكز المؤتمرات» 
المدارس وغيرها) بالإضافة إلى حفر آبار الماء العذب. توفير الطاقة» حماية البيئة» ومشروعات 
التطوير الصناعي وغيرها من المشروعات» كل تلك المشروعات ساعدت الدول النامية بشكل 


مباشر في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصعوبات المعيشية. 


السبب الثاني لترحيب الدول النامية بالمساعدات الصينية يتمثل في «الاتساق في 


المواقف بين الصين وتلك الدول في ما يخص تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي»”". إن 
المساعدات الصينية الخارجية متسقة تمامًا مع استراتيجيات أولويات التنمية في الدول المتلقية 
للمساعدات» ويتمثل الأسلوب الأساسي في الاستعانة بالمميزات النسبية للصين للربط مع 
استراتيجيات الأولويات التنموية في تلك الدول» وتقديم أقصى مساعدات ممكنة. وفي مجال 
المساعدات الخارجية تتمسك الصين بمبدأ احترام السيادة الوطنية مع عدم فرض أي شروط 
سياسية» وكذلك عدم فرض متطلبات إنمائية غير واقعية على الدول المتلقية للمساعدات. وذات 
مرة قال الرئيس التنزاني الأسبق جوليوس نيريري: «إن الصين لم تحاول أن تؤثر في سياستنا ولم 
تحاول المساس بسيادتنا وكرامتنا الوطنية سواءً خلال المساعدات الاقتصادية والتقنية الهائلة 
التي حصلنا عليها منها أو خلال وجودنا في المؤتمرات الدولية»” تطرح نظم المساعدات 
الغربية فكرة السماح للكيانات الإنمائية بالتملك» وكانت الصين هي التي طبقت هذا الاقتراح 
خلال الممارسات المحددة للمساعدات. إن الصين يمكنها أن تفعل ذلك لأن الصين قد نجحت 
في استخلاص حقيقة واحدة من خلال القواعد التاريخية لتطورها الخاص وهي: أن التطور هو 
تطور الدول النامية. وهو التطور الذي يتوافق مع القواعد الخاصة بالدول الناميةء وأن دور 
المساعدات هو مساعدة الدول على التطور وليس توجيه وقيادة التطور في تلك الدول. 


السبب الثالث أن الصين لديها تجربتها الإنمائية الناجحةء والتي تجعل الدول النامية تتمنى 
أن تحاكيها. لقد انجذب العديد من قادة الدول النامية بالنموذج الإنمائي الصيني» وكان انطباعهم 
تجاه التنمية الصينية عميقاء ولا سيما الشخصيات التي قدر لها أن تزور الدول الغربيةء وكان من 
الطبيعي أن تعقد المقارنات بين التطور السريع في الصين وأساليب التنمية الصينية وبين نظيرتها 
في الغرب. لقد عاين القادة بأنفسهم أن الصين منذ ثلاثين عامًا كانت فقيرة للغاية» ولكنها 
نجحت في أن تجعل دولة كبرى تتخلص من الفقر وتسير في طريق التحديث من خلال قوتها 


1- «خطاب كوفي أنان في (منتدى التعاون الصيني الإفريقي) ببكين عام 2006»» «اتصالات أعمال المساعدات الخارجية» العدد السادس 
لعام 2006ء الصفحات من 16 إلى 22. 

2- خطاب الرئيس التنزاني نيريري خلال مأدبة أقامها الرئيس لي شيان نيان»» «صحيفة الشعب اليومية» عدد العشرين من أغسطس عام 
5. الاقتباس من كتاب شه لين باسم «التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين» دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية. 21989 
صفحتا 17 و18. 


الخاصة واعتمادًا على القوى الأجنبية. ورأوا كذلك أن التجربة الصينية الناجحة هي «امتصاص 
السياسات الأجنبية بشكل اختياري وليس نسخها»". ولذلك بدأ العديد من الدول في «النظر 
للشرق» وتبني سياسة التعلم من الصين. وطرح وزير الصناعة والتجارة التنزاني خلال منتدى 
التعاون الصيني الإفريقي أن «على الشعوب الإفريقية جمعاء أن تتعلم من الصينء وأن تطور 
وتستغل الموارد الإفريقية كافة. وذلك للسعي خلف التخلص من الفقر وتحسين مستويات 
المعيشة»2. 


السبب الرابع أن الصين لا تقدم المساعدات الهادفة لمصالحها الخاصة*. إن بعض الموظفين 
الأفارقة الذين شاركوا في الدورات التدريبية المقدمة من خلال المساعدات الصينية قالوا إن 
المساعدات الصينية لإفريقيا تتسم بقدر هائل من التضحيةء كما أنها «ساعدت بصدق وبشكل 
حقيقي الدول المتلقية للمساعدات» في الخلاص من الفقر”. إن الصين لا تقدم المساعدات 
فحسب» بل تنقل التقنيات اللازمة وتخدم المجتمع. إن الصين تطالب موظفيها العاملين في 
المساعدات بالعمل الجاد ومعاملة الجميع بحياد وسواسية. وفي الكثير من الأحوال يتلقى 
المهندسون والخبراء الصينيون معاملات أقل من نظرائهم في الدول المتلقية للمساعدات. كما 
أن الفرق الطبية الصينية ترسل لرعاية وعلاج المرضى في أقسى بقاع العالم, حتى إن بعضهم 
يتوجب عليه أن يقوم بأكثر من عشر عمليات جراحية في اليوم الواحد. وفي مشروع السكك 


الحديدية في تنزانيا وحدها ضحت الصين بتسعة وستين خبيرًا ومهندسًا من خيرة أبنائها. 


يتمثل السبب الخامس في أن كفاءة المساعدات الصينية الخارجية واضحة 


للجميع. حتى إن المراقبين الغربيين لاحظوا أن الصين دائما ما تستطيع أن تقدم 


1- «تسجيلات مع رئيس مكتب العلاقات العامة وزارة بناء القدرات في إثيوبيا» الرابع عشر من يناير 2008. 

2- ”اتصالات أعمال المساعدات الخارجية“ العدد السادس لعام 2006 الصفحات من 16 إلى 22. 

3- بالنسبة لهذه النقطة فإن ”المبادئ الثمانية“ للمساعدات الصينية الخارجية التي صاغها رئيس الوزراء شواين لاي بنفسه لهي خير 
دليل. وبالإضافة إلى ذلك قام البروفيسور لي أن شان بالتحليل من ناحية الأصول الثقافية خلال مقالة له بعنوان: ”الإرث الثقافي 
والسياسة الإفريقية للصين“. انظر مين جينغ» وبين باريتون ”الصين والاتحاد الأوروبي في إفريقيا“. ترجمة لي جين كونء دار نشر العلوم 
الاجتماعية الصينيةء عام 2011, الصفحات من 55 إلى 72. 

4- تصريحات أعضاء ورش العمل في كينياء بنين» وزيمبابوي. 
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للدول المتلقية للمساعدات المشروعات والمواد الأكثر احتياجًا لها وبشكل عاجل”. 


يتمثل السبب السادس في أنه على الرغم من وجود العديد من المشكلات الإدارية في 
منظومة المساعدات الصينية الخارجية: ومنها أن مشروعات المساعدات الخارجية تفتقد أحيانًا 
للتخطيط طويل المدى والتوجيه» وأن موظفي المساعدات الخارجية يعانون من مشكلات في 
ما يتعلق باللغات الأجنبية: وأن بعض المصادر الخاصة بالمساعدات الخارجية لم يتم ترجمتها 
للغات أجنبيةء مما يؤثر على التواصل مع الدول المتلقية للمساعدات. إلا أن الصين دائمًا ما 
تحاول أن تحسن الإدارة من خلال التعاون على أساس المساواةء وتحاول بقدر الإمكان أن ترضي 
الدول المتلقية للمساعدات2. 


وفي الوقت الذي تلقى الصين تقدير الدول النامية باعتبارها نموذجًا للتعاون» ظهرت 
بوادر العدوان والثأر تجاه الصين. فبعض الدوائر الإعلامية والدارسين وبعض المنظمات غير 
الحكومية في العالم الغربي بدأت تتهم المساعدات الصينية بشكل متكرر بتهم «انعدام 
الشفافية»» وأن الدافع الخفي للصين في تقديم المساعدات إنما يتمثل في «الحصول على 
الموارد» وأن المساعدات الصينية «تهدد البيئة وتهدد حقوق الإنسان»”*» بل وصل الأمر إلى أن 
الصين «تلعب دورًا غير مسؤول في الشؤون الدولية»”», وأنها تتحدى نموذج التنمية الموجود 
حاليًا»”. ونادت تلك الأصوات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتكوين تجمعات 
ديمقراطية أقرب للتقليل من تأثير الصين”. وبعد الدراسات الدقيقة والمستفيضة لم يكن من 


1- Berger, Bernt and Uwe Wissenbach, EU-China-Africa Trilateral Development Cooperation, Common 

Chanllenges and new Directions, Bonn:Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Discussion Paper 21, 2007, 

p.13. 

2- ”محاضر الاجتماع مع مكتب التطور والتعاون الدولي بوزارة المالية في جنوب إفريقيات”. السابع والعشرين من ينابر عام 2008+ 
”تسجيل لقاء مع وزارة الأشغال العمومية والمواصلات في كمبوديا“ الخامس من مايو عام 2010. 

3- جانغ شينغ خوي: ”المساعدات الصينية لإفريقياء هل تشكل تحديًا للاتحاد الأوروبي؟”. جاء في كتاب ”الصين والاتحاد الأوروبي في 

إفريقيا“ بقلم مين جينغ وبنيامين باريتون» ترجمة لي جين كونء دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء عام 2011: الصفحات من 274 

إلى 302 

4- Berger, Bernt, “Chinas Engagement in Africa:Can the EU Sit Back? ”South African Journal of International 

Affairs—China in Africa, Volume 13, Issue 1(2006), p.115. 

5- Davies, Penny, China and the End of Poverty in Africa—towards mutual benefit? Sundbyberg, Sweden:Diakonia, 

August, 2007, p.17. 

6- Campbell, Horace, “China in Africa:Challenge US Global Hegemony, ”in Manji, Firoze, and Stephen Marks. 

ed.African Perspective on China in Africa, Cape Town, South Africa: Fahamu, 2007, p.125. 
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الصعب اكتشاف أن تلك الشخصيات التي خرجت عنها تلك الأقاويل عن المساعدات الصينية 


الخارجية تفتقد للمعرفة الأساسية والفهم العميق تجاه المساعدات الصينية الخارجية. 


وخلال السنوات الأخيرة ظهرت العديد من نتائج الدراسات في مجال المساعدات الصينية 
الخارجية: الكثير منها تمت طباعته ونشره باللغة الصينيةء وأثبتت بعض الدراسات أن العديد من 
الاتهامات التي طالت المساعدات الصينية الخارجية إنما بنيت على قاعدة من عدم المعرفة, 
سوء الفهم» والتحيز". ويخص بالذكر منها كتاب «هدية التنين» الذي كتبته الأكاديمية الأمريكية 
ديبوراه بروتيجام» لقد غاصت ديبوراه في المستويات الشعبية الإفريقية لكي تتمكن من إخراج 
هذا الكتاب» وقامت بعمل العديد من استطلاعات الرأي الرافضة التي تميز الأشخاص الذين 
يتسمون بالنشاط في التعبير عن آراءهم ويتسمون بالكسل الشديد في ما يتعلق بجوانب 
البحث والدراسة. إن «هدية التنين» قد حكى بعض القصص الشعبية الفنية عن المساعدات 
الصينية لإفريقياء وتبدو بعض القصص بسيطة. ولكنها تحكي بعض الحقائق عن المساعدات 


الصينية لإفريقيا. 


إن كتابة «ستون عامًا من المساعدات الصينية» تعد تطورًا منطقيًا لسلسلة الأبحاث التي 
قمت بكتابتها في مجال المساعدات الخارجية. وبعد أن قمنا بنشر «المساعدات الخارجية 
والعلاقات الدولية» عام 2003 نشرنا مرة أخرى كتاب «المساعدات الخارجية في الصين» عام 
7. وفي ذلك الوقت نبهني السيد توني ساج ممثل مؤسسة فورد في الصين إلى أن العالم 
قد يهتم بشكل أكبر بالدراسات التي تتناول المساعدات الصينية الخارجية: ونظرًا لامتلاك التراكم 
المعرفي الجزئي في مجال المساعدات الخارجية فقد شعرنا بالحاجة إلى البدء في إخبار العالم 


بقصة الصين. إن التاريخ الطويل للمساعدات الصينية الخارجية والمصادر التقنية ذات الصلة بهذا 


1- ومنها كتاب ”هدية التنين“ بقلم ديبوراه بروتيجام, دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية. 2012؛ وكتاب ”الصين والاتحاد الأوروبي 
في إفريقيا“ بقلم مين جينغ وبنيامين باريتونء دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية عام 1؛ وكتاب ”المساعدات الخارجية للدول 
الكبيرة“ بقلم دينغ شاو بينغ. دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية» 2010؛ وكتاب ”المساعدات الصينية لإفريقياء هل تشكل تحديًا للاتحاد 
الأوروبي؟“ بقلم جانغ شينغ خويء. جاء في كتاب ”الصين والاتحاد الأوروبي في إفريقيا“ بقلم مين جينغ وبنيامين باريتون» ترجمة لي 
جين كونء دار نشر أعمال العلوم الاجتماعية عام 1؛ الصفحات من 274 إلى 302 كل تلك الأعمال وغيرها انتقدت سوء الفهم 
والفصيرات :من وجوك نظن الصين. 
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الموضوع قد حفزنا على التفكير في الإشكاليات الأساسية» وهي: 


(1) هل تعد القواعد العالمية لخفض معدلات الفقر والخلاص منه والتقدم والتنمية قواعد 
موحدة أم متعددة؟ وهل تلك النماذج الإنمائية تحكمها جميعًا توجهات موحدة نحو 
التحديث ونحو مستويات أرقى من الحضارة؟ أم أن الإنسان ليس لديه إلا نموذج متفرد 
للنجاح» ولا تملك الحضارات المختلفة إلا أن تحاكيه آجلا أو عاجلا؟ إن الدول التي تقدم 
المساعدات الخارجية تزعم أن الهدف من المساعدات هو مساعدة الدول النامية على 
التطور. ولكن الدول المانحة المختلفة تستخدم أساليب متباينة لتقديم المساعدات. 
إن تلك الأساليب لا تبين فقط الأوضاع المختلفة والمزايا النسبية التي تتسم بها الدول 
المانحة» بل تظهر في الوقت نفسه الفهم المختلف لقواعد التطور والتقدم. 


(2) ما هي العلاقات القومية التي تنعكس من خلال الفهم المتباين لدى كل دولة تجاه 
قواعد التطور؟ وهو الفهم الذي يظهر خلال سياسات وممارسات المساعدات الخارجية. 
وهل تحكم معايير التعلم والمساعدة المتبادلة العلاقات بين الدول المانحة بعضها 
وبعض.ء والعلاقات بين الدول المانحة والدول المتلقية: والعلاقات بين الدول النامية 
بعضها وبعض, والعلاقات بين الدول النامية والدول المتقدمة» أم الفيصل هنا هو علاقات 
التنافس والاستبعاد؟ ما هو الدافع لكل أنواع السلوك وكل أنواع السياسات؟ إن الدراسات 
التي تتناول المساعدات الخارجية يمكن أن تجد إجابات شافية عن هذه الأسئلة. 


عي ال مح فان فم كاوها للا العها ررك الحا راق كل متصارة قسن 
لتوسيع مجالات تطبيقها لهذا الفهم من خلال المساعدات الخارجية. إلا أن هناك تجارب 
عة مف ك فى الأساليب: وق الطرق+ ويلك ما هى المواضع الى يساح فا تطبيق 
تلك التجارب المشتركة؟ ولماذا لا يتم تعميمها لتصبح قيمة عالمية؟ 
إن هذا الكتاب لا يقدم مباشرة إجابات شافية عن تلك الأسئلة الأساسية» ولكننا 
نرى أن المحتوى التنظيري للشؤون الدولية يعتمد على إدراك التفاصيل الدقيقة 
فالات ا بصيو وكا فسن اك على ال شمو ا قور واا 
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شديد فإنه قبل إجراء التحليل المقارن بين الدول بعضها وبعض في ما يخص جميع ظواهر 
المساعدات الخارجية» يتوجب استحضار «رهبة التاريخ» فيجب أن يتم إدراك الأوضاع والمواقف 
الحقيقية لكل دول العالم بشكل واضح» بما فيها توضيح حكاية الصين بشكل كامل. وقبل أن يتم 
الاستيعاب والفهم الكاملان لقواعد التطور الداخلي لأمر ماء لا ينصح بإجراء أي تشبيه أو تناظر 
بسيط بين الأمور وبعضهاء والوصول بعدها لاستنباط مفاده قوة النظرية على مستوى الملامح 
الخارجية. فإن هذا الأمر حقيقة مضللٌ للغاية, ولا ريب أنه سيؤدي إلى استنتاجات مشوهة. 
والأمر الأخص يتمثل في أنه نظرًا للوجود الكثيف للكيانات الخاصة بالمساعدات الخارجية داخل 
مجالات العلاقات الخارجية كافة» وأن المحتوى غني للغاية» وأن العلاقات متشابكة معقدة. فإن 
من الصعوبة بمكان إجراء تلخيص بسيط لها. وانطلاقًا من الاعتبارات السابقةء فإن محاولة 
فهم إيجابيات وسلبيات المساعدات الصينية الخارجية ومحاولة إدراك القوانين الداخلية لها قد 
تحولت إلى الهدف الأساسي لكتاب «ستون عامًا من المساعدات الصينية». 


يمتد تاريخ المساعدات الصينية الخارجية لأكثر من ستين عامًاء ويمتلئ هذا التاريخ 
بحكايات غنية» ولكن الفكرة معقدة للغايةء ولا يمكن لكتاب واحد أن يضمها بشكل كامل. 
والشيء المؤسف أن مدة تحرير هذا الكتاب قد وصلت لخمسة أعوام» إلا أننا خلال تلك 
الفترة وبدعم من مكتب المساعدات وإدارات التعاون الاقتصادي بوزارة التجارة الصينية, 
بالإضافة إلى مكاتب المستشارين التجاريين الصينيين في الخارج ذهبنا عام 2008 إلى 
إثيوبياء مصرء تنزانياء وجنوب إفريقيا لإجراء دراسات ميدانيةء كما أجرينا في تلك المناطق 
حوارات مع الموظفين الحكوميين والمهندسين والفنيينء وأجرينا حوارات كذلك مع أعضاء 
في منظمات غير حكومية وفي المجمعات الفكرية. بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد 
الأوروبي واليابان ومنظمات المساعدات متعددة الأطراف» ثم أجرينا مجموعة مماثلة من 
الدراسات الميدانية في عام 2010 في مجموعة دول أخرى وهي الجزائرء غينياء وبوتسوانا 
في إفريقياء وكمبوديا وبنجلاديش في آسياء ثم حاورنا موظفي المساعدات الصينية الخارجية 
القدامى» والموظفين الحاليين» والوحدات المسؤولة عن مقاولات مشروعات المساعدات» 
وكذلك السلطات المحلية في بكينء شانغهايء وشاندونغ: وغيرها من المناطق» ولكن نظرًا 
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لأن الموضوع قد تحول لنوع من «الهواية» بالنسبة لي وبالنسبة إلى زملائيء كان لا بد أن يخرج 
من مجال «عملنا الأساسي» الذي لا يفتأ يتزايد ويتشابكء والذي يؤثر بشكل هائل في درجة 


وعمق الدراسات. 


ومن بين محرري هذا الكتاب اشترك جانغ جون وجانغ مين في كتابة «المساعدات الخارجية 
في الصين» (عام 2007). وأتممنا معا الاستطلاعات التي أجريناها في قارة إفريقيا عام 2008؛ 
وشارك شيونغ خوو في الاستطلاعات التي تمت في إفريقيا وآسيا في عام 2010ء وكان داعمًا 
أساسيًا في بعض الدراسات؛ أما جانغ ميان لي فقد كان خبيرًا في العلاقات بين الصين وجنوب 
شرق آسيا؛ وتخصص سون خونغ بوا في العلاقات بين الصين وأمريكا الجنوبية. يتسم هذا 
الكتاب بعدة سمات منها التعقيد. الطابع التقنيء التداخل في مجالات كثيرة, التاريخ الطويلء 
الافتقار للبيانات الدقيقة» الجمع ما بين الطابع التقني والطابع السياسي والطابع الأكاديمي» 
ولذلك فإن هذا الكتاب كان بمثابة تحد شديد لكل منا. وعلى الرغم من أننا بذلنا أقصى 
ما بوسعناء إلا أننا لم نتمكن إلا من تقديم كمية قليلة من بين القصص الهائلة للمساعدات 
الصينية الخارجية. ونأمل أن نتعمق أكثر في موضوعات المساعدات من خلال الاهتمامات 
الفردية لدراسة النماذج مثل غينيا في إفريقياء وفيتنام في آسيا. وبطبيعة الحال فقد حاولنا أن 
نتعمق في الموضوعات الشاملة والكلية مثل السياسات والآليات» المساعدات متعددة الأطراف» 
والمساعدات تجاه أمريكا الجنوبية وغيرها. وبالإضافة إلى ذلكء ونظرًا إلى القيود الموضوعة 
على المصادر المؤرشفة: فإننا استخدمنا في الدراسات والكتابات أسلوب تطبيق الماضي على 
الحاضرء وعلى الرغم من ذلك فقد بذلنا مجهودًا كبيرًا في هذا الأمر. وبالإضافة إلى ذلك ونظرًا 
للاحتياجات السوقية الملحة: فإن أبواب هذا الكتاب سوف يتم نشرها منفصلة بأشكال عديدة, 
والتي سوف تراجع وتستكمل بشكل دقيق قبل نشر هذا الكتاب. 


كتب الباب الأول في هذا الكتاب خوو خونغ. انقسم هذا الباب لثلاثة فصول 
(وهي فترة الاقتصاد الاشتراكي المخططء فترة الإصلاح والانفتاح» وفترة القرن الحادي 
والعشرين). ويفصل هذا الباب السياسات الرئيسة للمساعدات الصينية الخارجية 
وتطورها على مدار ما يزيد على ستين عامّاء كما يقدم الآليات الإدارية والتنفيذية 
التي تتوافق مع سمات سياسات المساعدات الصينية الخارجية خلال الفترات المختلفة, 
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وعرض بشكل خاص تأثير التغير في تصرفات كيانات المساعدات وتأثير التفاعل مع البيئة 
الخارجية على سياسات ووسائل المساعدات الصينية الخارجية: ويتمثل الهدف الأساسي من هذا 
الباب في توضيح القواعد الداخلية الحاكمة لسياسات وأساليب وآليات المساعدات الصينية 


الخارجية. 


المقال الثاني بقلم شيونغ خوو. حدد هذا الباب بشكل منهجي التطورات في المساعدات 
الصينية الخارجية متعددة الأطراف. وشملت التطور من حيث زيادة المخصصات المالية 
للمساعدات وتنوع الأساليب. وفي الوقت الذي أكد فيه هذا الباب بشكل كامل على دور 
المساعدات الصينية متعددة الأطراف أشار إلى التوقعات المتزايدة للمجتمع الدولي حيالها 
وكذلك التحديثات الجديدة التي ظهرت أمام المساعدات الصينية الخارجية بسبب بعض 
الموضوعات ومنها «الاستخدام الفعال لرأس المال». 


أما الباب الثالث فجاء بقلم جانغ واي. ووصف هذا الباب بشكل مفصل السمات الأساسية 
للمساعدات الصينية الموجهة لإفريقياء وتناول بشكل خاص قواعد وسياسات وأساليب المساعدات 
الصينية لإفريقيا من نهايات الخمسينيات وحتى بداية السبعينيات» تناول غينيا كمثال على هذاء 
وشرح بشكل مقنع الأسباب الأساسية لمسارات التطور المتباينة والنماذج النظامية المختلفة 
التي عكستها المساعدات الصينية الخارجيةء وبين أن المساعدات الصينية الخارجية قد عكست 
علاقات للدولة تتمثل في منظومة «التعاون بين دول الجنوب» تختلف تمامًا عن الاستعمار 
الحديد. 


كتب جانغ مين الباب الرابع. وقد ركز هذا الباب على تقييم الفاعلية الاستراتيجية 
للمساعدات الصينية لدول آسيا الوسطى. وتناول الكاتب فكرة أن المساعدات الصينية لتلك 
الدول كانت بهدف ضمان الأمن الإقليمي» ثم تحولت تدريجيًا إلى علاقة تعاون اقتصادي تضمن 
المصالح المشتركة: ورأى الكاتب أن الصين قد حققت التكامل الإقليمي للمساعدات الصينية 
لآسيا الوسطى واستطاعت كذلك تجديد وابتكار وسائل وأساليب تلك المساعدات بالاستعانة 
بآليات منظمة شانغهاي للتعاون. 


إن المساعدات الصينية الخارجية هي فضاء بحثي واسع. وعلى كل المستويات 
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والجوانب ومنها المساعدات الصحية. مساعدات البنية التحتيةء المساعدات التقنية الزراعية, 


وغيرها توجد العديد من المضامين التي تستحق التحليلء الدراسة» والتعريف. ولكن كمحاولة 
أولى» حاولنا فقط أن نؤدي ما نستطيع من أعمالء ونشعر بالأسى البالغ أننا توقفنا هنا. 


واكتشفنا خلال عملية البحث أن المساعدات الصينية الخارجية لم تكن أبدًا دبلوماسية 
اقتصادية بحتة. وإنما كانت بمثابة عملية توجيه ونقل للعديد من العوامل مثل الأفكارء 
التجاربء التقنيات, الأموال» والسلع إلى داخل الدولة المتلقية للمساعدات من خلال ضخ 
المساعدات التقنية والاقتصادية. ولذلك فإن تقييم المساعدات الصينية الخارجية لا يمكن أن 
يتوقف عند الأعداد والنوعيات الإحصائية لمشروعات المساعدات» ولا يمكن النظر فقط إلى 
دعوات وإرسال الموظفينء ولا يمكن الاكتفاء بقراءة البيانات الصادرة عن إدارات السياسات 
المختصة. إن ما جعل المساعدات الصينية الخارجية ناجحة هي العوامل التي يمكن إجمالها 
وإرجاعها إلى «القوة الناعمة» أو القوة الثقافية» إن تلك العوامل تنتقل إلى الدولة المتلقية 
للمساعدات من خلال المشروعات بأنواعهاء وتنتقل كذلك بشكل خاص من خلال القائم على 
تنفيذ هذا المشروع. 


لقد اكتشفنا أثناء الرحلات الميدانية والاستطلاعات الشعبية أن مجال المساعدات الصينية 
الخارجية هو مجال مساعدة الناس. وقال الرئيس الصيني الحالي السيد خو جين تاو ذات 
مرة في معرض خطابه لموظفي المساعدات الصينية الخارجية إن علينا أن نتذكر أن الأفارقة 
قد قدموا لنا من قبل دعمًا غاليًاء كما لا يجب علينا أن نذكر المساعدات التي قدمتها 
الصين لإفريقيا (بشكل عام). كما اقتبس الرئيس كذلك عبارة من كتاب «سياسات الدول 
المتحارية» قاتلا «مق أسدى لي المعروف لا أنسام بل أنسئى.من أسديت له المحروفة: 
ويثبت هذا من جانب آخر مبدأ إنكار الذات الذي يميز المساعدات الصينية الخارجية. 
وخلال المقابلات بهرتنا دومًا روح العطاء والتفاني التي اتسم بها العاملون كافة في 
المساعدات الخارجية الصينية على مر التاريخ» وبهرتنا كذلك قصصهم المهنية. تلك القصص 
التي قارب العالم على نسيانها تدريجيًا وتصف كل شيء بشكل دقيق حتى إنتاج المساميرء 
وتتسع وتتوسع لتقارب كونها مبدأ عريضا يصل لهيكل النظام العالمي. ومن خلال دراسة 
وبحث سياسات وممارسات المساعدات الصينية الخارجية أمكننا أن نفهم أن التطور الدولي 
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ليس كلامًا مرسلا تضمه الدراسات النظريةء بل هو عمل نفعي في طين الأرضء وما يستلزمه 
هو سياسات نفعية ومعارف وتقنيات تطبيقية؛ وفي الوقت نفسه يعد التطور الدولي ظاهرة 
تسترعي اهتمام دارسي العلاقات الدولية حتى الآنء وفي الحقيقة فإن التطور الدولي يحتوي 
بداخله على المبادئ العميقة للعلاقات الدولية. ونحن بين دفتي الكتاب نقدم للقارئ حكايات 
سيظة ت یات ع سه انق إن موود الشيزات :ولوقت والمعلومات الما قن 


جعلت الأخطاء والنواقص أمورًا لا بد منهاء ونستميح القارئ عذرًا في ذلك. 


وأريد هنا أن أرسل أعز التحيات للرفيقين شيونغ خوو وجانخء فقد ساعداني كثيرًا خلال مرحلة 


تحرير هذا الكتاب. 


جاو خونغ 
بكين في العشرين من أغسطس عام 2012 
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الباب الأول 
سياسات وآليات المساعدات الصينية الخارجية 
جوو خونخ 


بدأت المساعدات الصينية الخارجية خلال الفترات الأولى من تأسيس الصين الجديدة 
ويمتد تاريخها حتى الآن لأكثر من ستين عامًا. وعلى مدار تلك السنوات الستين لعبت 
المساعدات الصينية الخارجية دورًا تراكميًا خفيًا في مجال العلاقات الخارجية للصينء وكانت 
من الأدوات الدبلوماسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وقد واجهت الصين الجديدة في 
المراحل الأولى من تأسيسها عام 1949 ما مارسته عليها الدول الغربية من حصار وتضييق 
شديدين» وقد ساعدت سياسات «الانحياز» الدبلوماسية التي اتبعتها الصين في حصولها على 
مساعدات اقتصادية قدمها الاتحاد السوفيتي» ولم تستغل الصين هذه المساعدات في الدخول 
في طريق التصنيع السريع فحسب» بل واحترمت مبادئ الأممية البروليتارية. وبدأت في 
تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لدول المعسكر الاشتراكي» ومنها كوريا الشمالية» فيتنامء 
منغولياء وغيرها من الدول. وبعد ذلك» وفي سبيل الاستجابة لمتطلبات الاستقلال الوطني 


والتنمية الاقتصادية لدول آسياء إفريقياء وأمريكا اللاتينية. بدأت الصين الجديدة كذلك في 
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تقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لتلك الدول. وبعد تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح اتسع 
نطاق المساعدات الصينية الخارجية بشكل تدريجي مستقرء وازداد تأثيرها بشكل مطرد» الأمر 
الذي استرعى انتباه العالم تدريجيًا. 


وخلال الفترة السابقة التي تربو على ستين عامًاء حدثت عمليات التعديل والضبط على 
السياسات والآليات الخاصة بالمساعدات الصينية الخارجية تماشيًا مع تغيرات الزمنء ويمكن 
تقسيم تلك العمليات بشكل عام إلى ثلاث مراحل أساسية؛ تبدأ المرحلة الأولى في الفترات 
الأولى من تأسيس الصين الجديدة: أما المرحلة الثانية فتبدأ في الفترات الأولى من الإصلاح 
والانفتاح» أما المرحلة الثالثة فتبدأ مع بدايات القرن الواحد والعشرين”". واتسمت كل مرحلة 
تاريخية من المراحل الثلاث التي مرت بها المساعدات الصينية الخارجية بسمات مختلفة تمامًا 
على مستوى السياسات» الآليات. والأساليب. فخلال المرحلة الأولى من المساعدات الصينية 
الخارجية كانت الأممية بلا شك هي العماد الفكري للمساعدات الصينية الخارجية. فكانت 
الإجراءات والسياسات الخاصة بكل مشروعات المساعدات الصينية الخارجية تتمحور وتصاغ 
بشكل وثيق حول مبدأً الأممية؛ وخلال المرحلة الثانية أصبح الضبط والإصلاح هما سمة 
العصرء واستنادًا إلى تلك السمة. مرت نظم وآليات المساعدات الصينية الخارجية وحتى بعض 
السياسات المتعلقة بها بعمليات ضبط وإصلاح واسعة النطاق وذلك على أساس الحفاظ على 
المبادئ الأساسية؛ وخلال المرحلة الثالثة من المساعدات الصينية الخارجية بدأ التعاون التنموي 
يصل إلى مستويات أعمق ومجالات أوسع» ولم يقتصر نمو المساعدات الصينية الخارجية على 
مستوى الكم فحسب» بل ظهرت عليها سمات التعاون الكثيف والعميق على مستوى العديد 
من الجوانب ومنها الأملوبء النظم الآليات وغيرها. 


1- قسم فو تزه يينغ نائب وزير التجارة السابق برامج المساعدات الخارجية الصينية إلى خمس مراحل وهي مرحلة الخمسينيات» 
ومرحلة الستينيات والسبعينيات» مرحلة الثمانينيات» ثم مرحلة التسعينيات والقرن الجديد. وطبقًا لسمات النظام الأساسي في الصين» 
فقد تم مزج الخمسينيات والستينيات والسبعينيات في مرحلة واحدة. ثم مزج الثمانينيات والتسعينيات في مرحلة أخرىء وفي وجهة 
نظري كانت المرحلة الثالثة امتدادًا طبيعيًا للمرحلة الثانية. ولذلك فإنه بالنسبة للمرحلة الثالثة فلا بد من النظر للمرحلتين السابقتين. 
للاستزادة يمكن الرجوع لكتاب فو زه يبنغ المعنون باسم «الاستمرار على نهج الماضي والتطلع إلى المستقبل.. التطوير الحثيث 
للمساعدات الصينية الخارجية.. في الذكرى الستين لانطلاق المساعدات الصينية الخارجية»» مجلة «اقتصاد وتجارة الصين» (ملحق خاص 
بمناسبة مرور ستين عامًا على انطلاق المساعدات الخارجية الصينية) أغسطس 2010ء الصفحة رقم 10. 
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الفصل الأول 
المراحل المبدئية للمساعدات الخارجية في الصين الجديدة 


أولا: المساعدات الخارجية في الصين الجديدة في خمسينيات القرن العشرين: المبادئ والنظم 


اعتمدت الصين الجديدة على مبدئي الأممية والإنسانية ليكونا نقطة الانطلاق الأساسية 
في تقديمها للمساعدات الدولية» ولم تستغل أعمال المساعدات كوسيلة نفعية. وتبدت نقطة 
الانطلاق هذه بشكل أساسي في تعهد الصين بتقديم المساعدات وتوجيهها لحرية الإنسان 
وقضايا المساواة. وتبدى هذا بشكل خاص في تعهدها بمهمة تقديم المساعدات للأمم التي 
عانت الاضطهاد والاستغلال والتي مرت بنفس تجربة الأمة الصينية. ولخص الزعيم ماو تسي 
تونغ بعد قنك الأمر اذاه «إن الأمم التي حققت بالفعل النصر الثوري عليها أن تقدم يد العون 


لكفاح الأمم التي ما زالت تقاتل من أجل التحريرء وتلك هي المسؤولية الأممية لبلادنا»”. 


وفي خمسينيات القرن العشرين كان الهدف الأساسي للمساعدات الخارجية التي تقدمها الصين 
الجديدة يتلخص في مساعدة الشعوب التي تخوض معارك التحرر الوطني على تحقيق الاستقلال 
السياسي والاقتصادي. وبشكل محدد كانت المساعدات موجهة لحروب التحرر التي خاضتها في 
ذلك الوقت شعوب الدول المجاورة ومنها كوريا الشمالية وفيتنام وغيرها. وفي ما بعد تم استخدام 
نفس العقيدة في مساعدة دول آسياء إفريقياء وأمريكا اللاتينية» وبالخصوص لدعم الكفاح الذي 


خاضته الدول الإفريقية في سبيل التخلص من الحكم الاستعماري والحصول على الاستقلال القومي. 


1- «لقاء الرئيس ماو تسي تونغ مع الأصدقاء الأفارقة». «جريدة الشعب اليومية»» التاسع من أغسطس 1963. 
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وبعد أن تحررت تلك الدولء ركزت المساعدات الصينية على مساعدة تلك الدول في الانخراط 
في بناء الاقتصاد. وذلك في سبيل تحقيق الاستقلال الاقتصادي. وقد قام السيد شواين لاي رئيس 
الوزراء بإيضاح المساعدات الصينية الخارجية قائلا: 


إن نقطة الانطلاق في المساعدات الصينية الخارجية تتمثل في مساندة الأشقاء في الدول 
الأخرى أن يقيموا دعائم الاشتراكيةء ودعم قوة المعسكر الاشتراكي بكامله» وذلك طبقا للروح 
الأممية البروليتارية؛ وكذلك مساعدة الدول التي لم تحصل على استقلاها بعد في الحصول 
على الاستقلال؛ ودعم الدول التي استقلت حديثا في أن تعتمد على نفسهاء وأن تطور اقتصادها 
الوطنيء وأن تثبت دعائم استقلالها؛ وتعزيز قوة اتحاد شعوب الدول لمناهضة الإمبريالية. نقدم 
المساعدات للدول الشقيقة وللدول التي استقلت حديثًا تعزيرا لقوتهاء الأمر الذي ينعكس سابًا 
على قوة الإمبريالية. وتلك مساعدة هائلة لنا". 


ويتضح من ذلك أن في بداية تأسيس الدولة وضعت الصين الجديدة سياسات المساعدات 
الخارجية بناء على جانبين» أولهما باعتبارها دولة تخلصت لتوها من الحكم الاستعماريء 
وبعد أن حصلت على الاستقلال كان لزامًا عليها أن تدعم بقية الشعوب المقهورة في تحقيق 
الاستقلال الوطني وتنمية الاقتصاد القوميء لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن التخلص من الحصار 
السياسي والاقتصادي الذي يمارسه العالم الغربي ضد الصينء وفي الوقت نفسه تساعد الدول 
التي تخلصت من السيطرة الاستعمارية على أن تنتقل من الاستقلال السياسي إلى الاستقلال 
الاقتصادي؛ وثانيهما باعتبارها دولة متأخرة اقتصاديًاء فرغبة الصين في وجود نظام سياسي 
واقتصادي عالمي يتسم بالعدالة والمعقولية تتسق مع رغبة بقية الدول النامية. وبمساعدتها 
للدول النامية يمكنها أن تحسن من أحوالها الخارجية. ولذلك فإن مبدئي الأممية والوطنية 


اللذين ظهرا في المساعدات الصينية الخارجية في وقت مبكر يتفقان بعضهما مع بعض. 


وقد قام كل من ماو تسي تونغ وشواين لاي بتوضيح الأسس السياسية للمساعدات 
الصينية الخارجية من زاوية الوضع الكلي والمبادئ الأساسية للعلاقات الصينية 


1- شواين لاي: رئيس الوزراء شواين لاي يقدم تقرير أعمال الحكومة في الاجتماع الأول للدورة الثالثة لمجلس الشعب الصيني» «جريدة 
الشعب اليومية» الحادي والثلاثين من ديسمبر 1964. 
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الخارجية» وتضم داخلها الجانب الأممي للسياسات الصينية الخارجية. مع الأخذ في الاعتبار 
المصالح القومية الصينية» وقاما كذلك بتوضيح أن الهدف الأساسي للسياسات الخاصة بالمساعدات 
الصينية الخارجية يتلخص في تحقيق التنمية المشتركة من خلال تعزيز التعاون القائم على 
المساواة مع غالبية الدول النامية. 


وفي سبيل تحقيق الأهداف سالفة الذكر للمساعدات الصينية الخارجية يتوجب وجود 
ضمانات على مستوى النظم والآليات. إن الصين الجديدة التي خرجت لتوها من فوضى الحرب 
التي استمرت لسنوات وسنوات هي دولة زراعية فقيرة أمامها الكثير من الأمور التي تريد 
أن تنجزهاء فالبناء الصناعي في مراحله الأولى» والقواعد الصناعية ضعيفة» والمواقع الصناعية 
متفرقة مشتتة. ومن ثم فإن الصين الجديدة يلزمها وجود نسق تنظيمي قوي للتحكم حتى 
يتسنى لها أن تقدم مساعدات خارجية فعالة» كما يستلزم أن يكون بناء هذا النسق متماشيًا 
ومتكاملا مع التوسع والتحول في محثوى المساعدات. 


وخلال الفترات الأولى من تأسيس الدولة» كان الشكل الأساسي للمساعدات الخارجية التي 
تقدمها الصين الجديدة يتمثل في المساعدات العينية مع القليل من المساعدات الماليةء 
ويتم التنفيذ من خلال تكليف الحكومة المركزية للإدارات واللجان ذات الصلة بمهمات 
المساعدات الخارجية: ولذلك كانت الهياكل الإدارية بسيطة للغاية. وفي أغسطس من عام 
2 استحدثت الصين الجديدة وزارة التجارة الخارجيةء والتي أدارت مشروعات المساعدات 
بشكل موحد كما قامت بتنظيم جميع شركات الاستيراد والتصدير التابعة لها للقيام بتنفيذ 
مشروعات المساعدات العينية. وبعد ذلك بدأت الصين في تقديم مساعدات خارجية في 
صورة مشروعات كاملة» ومن خلال نظام المشروعات المتكاملة قامت بإصلاح المرافق التي 
دمرتها الحروب في فيتنام وكوريا الشمالية مثل السكك الحديدية: الطرق العامة الموانئء 
الجسورء المواصلات الحضرية وغيرهاء وتعقدت تباعًا مضامين ونظم المساعدات الخارجية. 
وفي عام 1954ء ومن أجل تلبية متطلبات الأوضاع الجديدةء بدأت إدارة المساعدات الصينية 
الخارجية في تطبيق النظام الإداري القائم على «الاعتماد على الإدارات واللجان معّا»» حيث 
تكون وزارة التجارة الخارجية مسؤولة بشكل موحد عن التفاوض مع الطرف الخارجي 


وإبرام التعاقدات» كما تنفذ مشروعات المساعدات العينية من خلال شركات الاستيراد 
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والتصدير كافة. كما تصدر اللجنة القومية للتخطيط مهمات المساعدات الخارجية للجهات 
المختصة في مجلس الدولة طبقا للتخصصات المختلفة للمشروعات. 


وتميز نظام المساعدات الخارجية خلال الفترات الأولى من تأسيس الصين الجديدة 
بميزتين بارزتين وهما «نظام إدارات التسليم الشامل»». و»نظام إدارات التسليم التعاوني». 
وفي عام 1958 تزايدت بشكل جلي أعداد وأنواع مشروعات المساعدات الصينية الخارجية, 
وقررت الحكومة الصينية تطبيق «نظام إدارات التسليم الشامل» وذلك لضمان تنفيذ 
مشروعات المساعدات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. إن ما يسمى «نظام إدارات 
التسليم الشامل» يشير إلى أن اللجنة القومية للتخطيط تقوم بتحديد الإدارات واللجان 
المعنية (وزارة التصنيع الخفيف أو وزارة الزراعة على سبيل المثال) لتولي مسؤولية «التسليم 
الشامل» وذلك طبقا للطبيعة التخصصية لمشروع المساعدات القائم» وتقوم تلك الوزارات 
أو اللجان المعنية بترشيح العاملين» تجهيز المواد والخامات اللازمة» القيام بأعمال المسح 
للأبنية والأراضي محل مشروع المساعدات» إعداد الميزانيات الخاصة بتلك المشروعات» توفير 
المواد والمعدات» القيام بأعمال التخطيط والتركيبات» كما أنها تكون مسؤولة عن ضبط الآلات 
وتدريب العاملين عليهاء وذلك كله طبقا للمشروع المحدد. فعلى سبيل المثال تتولى وزارة 
السكك الحديدية تنفيذ مشروعات السكك الحديدية ضمن حزم المساعدات بنظام «إدارات 
التسليم الشامل»» وتكون باقي الإدارات واللجان مسؤولة عن «إدارات التسليم التعاوني» لتلك 
المشروعات. إن نشأة نظام «إدارات التسليم التعاوني» كانت بغرض تلبية متطلبات أعمال 
المساعدات الخارجية» فعلى سبيل المثال طلبت بعض الدول المتلقية للمساعدات أن تمدها 
الصين بمصادر للغات الأجنبية» حيث إن أعمال الترجمة والتدقيق ضمن المشروعات تتكلف 
الكثيرء ولأن الدول المتلقية للمساعدات كانت ترزخ لفترات طويلة تحت الحكم الاستعماري 
الغربي» فإن المعدات الكهربية المستخدمة فيها لا تتوافق مع المعايير القومية الصينية. ولحل 
مشكلات التفاصيل الدقيقة مثل الترجمة وقطع الغيار اللازمة لا بذ من تعاون ودعم باقي 
الإدارات» ومن ثم نشا نظام «التسليم التعاوني». كما أن بإمكان نظام «إدارات التسليم الشامل» 
و»نظام إدارات التسليم التعاوني» أن يفوض المقاطعات» المدنء والمناطق ذاتية الحكم في 
إنهاء مشروعات المساعدات بشكل جزئي أو كلي. إن النظامين سالفي الذكر تشرف عليهما 
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وزارة التجارة الخارجية واللجنة القومية للتخطيط بشكل مشترك. وفي عام 0 استحدثت 
الصين المكتب العام للتجارة الخارجية والاقتصاد. وتولى تنسيق وترتيب أعمال المساعدات 


الخارجية'". 


إن نظام المساعدات القائم على «نظام إدارات التسليم الشامل» و»إدارات التسليم التعاوني» 
فعال للغاية في تخصيص الموارد وتنفيذ المساعدات الخارجية وضمان تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية الخارجية للبلاد. وضمان القيام بالمهمة الأممية, ولا سيما في دولة تعاني من 
ضعف القواعد الصناعية واتساع المساحة وتشتت الموارد» وتتمثل السمات الأساسية لهذا النظام 
في التخطيط المتميز والتنسيق الفعال بين الإدارات المختلفة. 


ثانيًا: المساعدات الصينية الخارجية خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.. «المبادئ 
الثمانية» وتطبيقها: 


وخلال ستينيات القرن العشرين أوقف الاتحاد السوفيتي السابق المساعدات الموجهة 
للصين وسحب خبراءه منهاء الأمر الذي جعل العلاقات الخارجية الاقتصادية للصين تدخل في 
مرحلة تحول؛ حيث تقلصت بشكل كبير التعاملات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد 
السوفيتي. وعلى العكس فإن علاقات التعاون الاقتصادي والتقني بين الصين والدول النامية 
في آسيا وإفريقيا قد حدث فيها تقدم كبير بفعل الدعم القوي للمساعدات الصينية الخارجية. 
وتزامن هذا التقدم مع التقدم الذي حدث حينها في المساعدات الصينية الخارجية» بل وتكاملا 
معًاء كما أنه في ما يخص كسر الحصار والحظر الذي فرضته الدول الغربية على الصينء لعبت 
استراتيجية تطوير العلاقات مع دول آسيا وإفريقيا دورًا هاما للغاية. 


وبغرض القيام بأعمال المساعدات الصينية الخارجية وتحسينها وضع رئيس 
الوزراء شوان لاي بنفسه «المبادخ الثمانية» للمساعدات الضينية الخارجية بناءً غلى 
العديد من الدراسات» وطرحها بشكل رسمي في الرابع عشر من يثاير عام 1964 
خلال اجتفافه مع الرفبس تكروما رئيس دولة غاناء واشتملت تلك المبادئ على 


1- مناقشات حول «نظام إدارات التسليم الشامل». و«نظام إدارات التسليم التعاوني» من كتاب «التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر 
في الصين»» بقلم شه لينء دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء 1989. 
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التالي": 


1. تقدم حكومة الصين المساعدات الخارجية طبقا لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة, ولا يتم 
النظر إليها باعتبارها عطية فرديةء بل إن المساعدات متبادلة. 


2. إن الحكومة الصينية في الوقت الذي تقدم فيه المساعدات الخارجية تحترم وبشدة سيادة 
الدولة المتلقية للمساعدات. وهذه المساعدات غير مشروطة بأي صورة من الصورء كما لا 
يترتب عليها أي امتيازات خاصة. 


3. تقدم الصين مساعدات اقتصادية من خلال القروض عديمة الفائدة أو ذات الفائدة 
المنخفضةء وعند اللزوم يتم مد أجل القرض لتقليل العبء على الدولة المتلقية للمساعدات 


4. إن الهدف من تقديم حكومة الصين للمساعدات الخارجية لا يتمثل في خلق اعتمادية أو 
تبعية الدولة المتلقية لمساعدات على الصينء وإنما مساعدة الدول المتلقية للمساعدات 
على الاعتماد على الذات بشكل تدريجي وكذلك الاستقلال والتطور من الناحية الاقتصادية. 

5. إن المشروعات التي تساعد حكومة الصين على إقامتها في الدول المتلقية للمساعدات 
تكون الاستثمارات فيها قليلة وعوائدها سريعة بقدر الإمكانء مما يسمح لحكومات الدول 
المتلقية للمساعدات أن تزيد من دخلها وأن يتراكم لديها رأس المال. 

6. تقدم الصين المعدات والمواد المصنعة داخل الأراضي الصينية وبأفضل جودة ممكنة, 
وودد سغرها طا لأسعار السوق العالمية. وإذا لم تتفق المعدات والمواد التي تقدمها 
الصين مع المعايير أو مع مستوى الجودة المتفق عليه فإن الصين تتعهد بإرجاعها. 

7. عندما تقدم الحكومة الصينية أي مساعدات خارجية تقنية فإنها تضمن أن يتاح للدولة 
المتلقية الفهم الكامل والاستيعاب التام لهذه التقنيات. 


1- «جريدة الشعب اليومية»» عدد السادس والعشرين من أبريل عام 1964. 
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8. تبعث الحكومة الصينية بالمتخصصين إلى الدول المتلقية للمساعدات للمساعدة في البناء 
وتتم معاملتهم بنفس المعاملة المادية التي يتلقاها المتخصصون في الدولة المتلقية 
للمساعدات» ولا يسمح لهم أن يتلقوا أي معاملة خاصة أو يتمتعوا بأي امتيازات. 


وفي الحادي والعشرين من ديسمبر من نفس العام وأثناء إعداد البرلمان الصيني في دورته 
الثالثة لتقرير أعمال الحكومة قدم رئيس الوزراء شوان لاي تفسيرًا حول «المبادئ الثمانية» 
كالتالي: 


خلال السنوات الأخيرة. وتماشيًا مع التطور في أعمال البناء الاشتراكي في الصين توسعت 
بشكل مستمر نطاقات وأحجام المساعدات الصينية الخارجية. لقد جمعنا الخبرات على مر 
السنوات في هذا المجال» ووضعنا بذلك «المبادئ الثمانية» للمساعدات الاقتصادية والتقنية 
الخارجيةء وتساعد الآغرين ذاثمّا طبقا لتلك المبادئ» ونقدم المساعدات من خلال المنح التي 
لا ترد» والقروض عديمة الفائدة أو ذات الفائدة المنخفضة. ومن الآن سوف نكمل ونطور تلك 
المبادئ في خضم الأعمال الفعلية". 


وبمجرد ظهور «المبادئ الثمانية» أصبحت هي القواعد الحاكمة للمساعدات الصينية 
الخارجية. وطبقا لما يشير إليه أحد الموظفين الصينيين القدامى عن ذكرياته أثناء عمله في 
المساعدات الخارجية» فإنه في ذلك الوقت» سواء كانت الأعمال متعلقة بالحكومة المركزية أو 
بالحكومات المحلية» فإن جميع الوحدات والأفراد المعنيين بالمساعدات الخارجية كانوا يطبقون 
«المبادئ الثمانية» بشكل واع ويقظء وبغض النظر عن نوع المساعدات» أو المشروعات المراد 
إنشاؤهاء أو حجمهاء أو او المعايير المفترض وجودهاء فلا بد أولا من مراجعة «المبادئ 
الثمانية». واستعانت جميع الوحدات والأفراد التي تعمل في المساعدات الخارجية بتلك 
المبادئ لكي توحد أسلوب التفكير لديهاء وما يتماشى مع تلك المبادئ هو الشيء الصحيح» 
ويتم تنفيذه فوراء أما ما يخالف تلك المبادئ فإنه خطأء ويجب تعديله في الحال. ومع هذه 
المعايير كان العمل يسير بشكل أفضل”. 


1- شواين لاي: رئيس الوزراء شواين لاي يقدم تقرير أعمال الحكومة في الاجتماع الأول للدورة الثالثة لمجلس الشعب الصيني»» «جريدة 
الشعب اليومية»» الحادي والثلاثين من ديسمبر 1964. 


2- تسجيل للقاء مع المدير السابق لمكتب المساعدات الخارجية السيد لي تشانغ واي عام 7 
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كانت «المبادئ الثمانية» هي الضابط والمعيار لأعمال المساعدات الصينية الخارجيةء كما 
كانت كذلك هي الحد الفاصل بين الصين والدول الغربية التي تقدم المساعدات. كانت متفردة 
في مجال التعاون الاقتصادي الدولي بتركيزها على المساواة, التعاون» والمصالح المشتركةء مما 
أكسبها صفق هاقلا بين النذول الناسة المناقية للمساغداث: إن الدول النامية: ولا سيما تلك 
الدول التي عانت من وطأة الاستعمار قد استطاعت أن تتواصل بشكل أكبر مع الصين حكومة 
وشعبًا من خلال المساعدات الصينية» ومن ثم استطاعت أن تفهم الصين وأن تدرك أبعادها 
بشكل أفضل. فعلى سبيل المثال كان من بين «المبادئ الثمانية» أن الحكومة الصينية لا تنظر 
للمساعدات باعتبارها منحة فردية» وأن تنظر لها باعتبارها مساعدات مشتركةء وهذا التعبير 
الملائم الواقعي أظهر علاقات الشراكة والمساواة التي تربط الصين بالدول المتلقية للمساعدات 
بأفضل ما يكونء بينما يكون من الصعب على الدول المتقدمة أن تتخلص من إحساس المانح 
المتفضل الذي يغلف مساعداتها. ومثال آخر أن «المبادئ الثمانية» نصت على أن الحكومة 
الصينية عندما تقدم مساعدات خارجية فإنها تحافظ بشكل قاطع على مبدأ احترام سيادة الدول 
المتلقية للمساعدات» فلا تربط المساعدات بأي شروط سياسية ولا تطالب بأي امتيازات خاصة. 
وتعهدت «المبادئ الثمانية» كذلك أن تقدم الصين للدول المتلقية للمساعدات المستلزمات 
والمعدات بأفضل جودة تستطيع الصين أن تقدمهاء وكذلك أن تنقل الصين المعارف والتقنيات 
للدول المتلقية للمساعدات بلا أي تحفظء وكذلك تعهدت أن توجه المساعدات للمشروعات التي 
تتميز بالاستثمارات القليلة والعوائد السريعة. كما تسهل المشروعات التي تستطيع الحكومات 
المتلقية للمساعدات أن تزيد من الدخلء وتطلب أن يتمتع خبير المساعدات الخارجية الصيني 
بنفس المعاملات المادية التي يتمتع بها نظيره المحلي» وغير مسموح بأي معاملة أو امتياز 
خاص. إن تلك التعبيرات كشفت بشكل جلي الروح الأممية التي تتمتع بها الصينء وبه فقد 
تربعت على قلوب الدول المتلقية للمساعدات» ولاقت ترحيبًا منها. وفي الوقت نفسه ساعدت 
الدول المتلقية للمساعدات الصين على الإفلات من الحصار الاقتصادي والسياسي الذي فرضته 
عليها الدول الغربية» وانطلقت بذلك نحو العالم. 


إن تطبيق «المبادئ الثمانية» لتمتد إلى إدارة وتنفيذ كل مشروع من مشروعات 
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للمساعدات الصينية الخارجية» ويضمن التنفيذ الشامل لمبادئ المنفعة المشتركة وعدم التدخل 
في السياسات الداخلية للدولء ومبادئ الأممية. يستوجب العمل الدؤوب المستمر على الكثير 
والكثير من الجوانب والتفاصيل الدقيقة. كما يستوجب الضمان من خلال الآليات والنظم الإدارية. 
إن نظم المساعدات الصينية الخارجية خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين تطورت 
بشكل مستمر على قاعدة الجمع بين «نظام إدارات التسليم الشامل» و»نظام إدارات التسليم 
التعاوني». وفي عام 1964 تم رفع إدارة التجارة الخارجية إلى لجنة الاقتصاد والتجارة الخارجية, 
ثم أنشئت لاحقًا وزارة الشؤون الاقتصادية الدولية بشكل رسمي عام 1970ء وتولت بذلك ملف 
المساعدات الصينية الخارجية. وبداية من عام 1971 تغير اسم «نظام إدارات التسليم الشامل» 
و»إدارات التسليم التعاوني» بشكل رسمي إلى «الإدارات المتعاقدة» و»الإدارات المساعدة» 
وأصبحت لهما الولاية على الكيانات المنفذة لمشروعات المساعدات الخارجية مثل وحدات 
الإعداد والتجهيزء الوحدات المساعدةء وشركات التجارة الخارجية وغيرها. وأصبحت وزارة البناء 
إدارة رئيسة مرتبطة بمجلس الدولة (إذا كانت المساعدات ذات طبيعة زراعية تكون المسؤولة 
وزارة الزراعة» إذا كانت المساعدات عبارة عن تأسيس الطرق كانت الوزارة المسؤولة هي وزارة 
المواصلات... إلخ)» وبالتنسيق مع إدارة المساعدات (إدارات مجلس الدولة ذات الصلة)» يتم 
توزيع المهمات على المقاطعاتء مناطق الحكم الذاتي» وحكومات الشعب في المدن المباشرة 
ذات الصلة. وتكون الإدارة المتعاقدة مسؤولة عن الإدارة المركزية لمشروعات المساعدات 
الخارجية في ذلك المجال. 


ومع الزيادة الكمية في المساعدات الخارجية» تم إدراج مسألة وضع المعايير على جدول 
الأعمال. وفي تلك المرحلة أصدرت الهيئات الإدارية للمساعدات الصينية الخارجية العديد من 
المستندات والتوجيهات الخاصة بالتفاصيل الإدارية الدقيقة. فعلى سبيل المثال تناولت الوثائق 
المعنية بحماية العمالة المحلية في الدول المتلقية للمساعدات بشكل دقيق أحزمة الأمانء 
خوذات الأمانء الأحذية المطاطية العازلةء والنظارات الحامية وغيرها من ناحية التوريد والمعايير. 
ولتلافي تأثير التفاخر الأعمى لموظفي المساعدات الصينية الخارجية على المساواة التي تزخر بها 


«المبادئ الثمانية» اتجهت الهيئات الإدارية للمساعدات الخارجية وكذلك رئيس الوزراء شواين 
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لاي للتأكيد مرارًا وتكرارًا على «ضرورة أن يتم اختيار موظفي الإقراض والتدريب ممن يتمتعون 
بالتواضع والتسامح» ومعارضة النزعات الشوفينية بكل حزم» ونقل التقنيات وتقديم التجارب 
الإنتاجية والإنجازات العلمية» والاستعانة بالحقائق للوصول إلى المسلمات واليقينء وأن يكون 
العمل على محورين. أحدهما يرى النتائج والآخر يرصد الأخطاء. وأن يكون الحديث عن النتائج 
بشكل متحفظ بلا مبالغة ولا تضخم» وأن يكون الحديث عن الأخطاء بشكل واضح بلا مواربة. 
وفي الوقت نفسه لا بد من الانتباه للتعلم من الآخرء وأن يتم استغلال الفرص المناسبة ونقل 
التجارب». وكتب السيد شواين لاي أثناء زيارته لمصنع من مصانع الصابون تم بناؤه ضمن 


مشروعات المساعدات في هانوي ما يلي؛ 


رأيت بنفسي العمال والخبراء الفيتناميين والصينيين يتعاملون بعضهم مع بعض بكل ودء 
وهو أمر يستحق السعادة. ولكنني ما زال القلق يراودني» هل جميع العمال والخبراء الذين 
أتوا من الصين يتعاملون مع أقرانهم الفيتناميين بشكل جيدء وهل ما زالت الشوفينية تتملكهم» 
وهل استبد بهم الغرورء هل ما زالوا رافضين لنقل ما يعرفونه إلى الرفاق الفيتناميينء وهل ما 
زالوا رافضين تعلم مواطن القوة لدى الفيتناميين وكذلك الأسلوب القوي والبسيط الذي يميزهم. 
أتمنى أن يكون العمال والخبراء الصينيون منتبهين بشكل جيد ومتيقظين بشكل كامل لكل هذه 
النقاط وأتمنى بشكل أكبر أن يتيح لهم الرفاق الفيتناميون فرص التعلم والنقد. إن كلمتي تلك 
ليست موجهة بشكل خاص لعمال وخبراء مصنع الصابون في هانويء وليست موجهة بشكل 
خاص إلى الرفاق الفيتناميين في هذا المصنع» فكلي أمل أن تصل كلمتي تلك إلى كل الخبراء 
والعمال الصينيينء وأن تصل كذلك إلى الرفاق الفيتناميين الذين تربطهم علاقات عمل معهم”". 


وفي بعض المناسبات انتقد شواين لاي بشكل حاد بعض موظفي المساعدات 
الصينية الخارجية الذين ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم «يساعدون الناس» 
وباعتبارهم «خبراء»» فلا يساوون بين الناس.ء ولا يخضع ون لقوانين الحكومات 
المضيفة. ولا يحترمون عادات وتقاليد السكان المحليين. ولا ينظمون أعمالهم ولا 


1- «سيرة فانغ إي» دار نشر الشعب» عام 8, الصفحات من 247 إلى 248. 
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ينسقونهاء ويتصرفون بلا سلطة أو تفويض مخول إليهم» ولا يمارسون عملهم بكفاءةء وغير ذلك 
من الظواهر الغريبة. وبالنسبة لوقائع انتهاك «المبادئ الثمانية» فإن رئيس الوزراء شواين لاي 
شخصيًا يحقق فيها بشكل شخصي ويوقع على مرتكبيها عقوبات صارمة. وسجل جوو بو بينغ 
والذي كان قائمًا بالأعمال في السفارة الصينية في تنزانيا في مذكراته أنه سمح للخبراء الصينيين 
الموجودين في تنزانيا بشراء بضائع معفاة من الجمارك. وتعرض بعدها للوم شديد من رئيس 


الوزراء شواين لاي . 


وأمعن رئيس الوزراء شواين لاي النظر في الإنجازات العظيمة التي حققها بعض موظفي 
المساعدات الخارجية. وكذلك في مشكلات عدم الكفاءة لديهم وحذر مرارًا وتكرارًا قائلًا: 
«تكمن الصداقة في الروح» وليس في المادةء ولا تكمن بشكل خاص في التفاخر والإسراف»”. 
وكانت نية رئيس الوزراء شواين لاي بسيطة ونافذة حينما قال: إن الصداقة تتكون بشكل 
تدريجي متكرر, ولا تنشأ مرة واحدة. وبالنسبة لعملية العلاقات الخارجيةء فإن السلوكيات 
أحيانًا تكون في غاية الأهميةء فالسلوكيات تستطيع نقل مفاهيم الطيبة والصداقة أكثر من 
الماديات. وأشار رئيس الوزراء قائلا إنه حتى لو كانت الطلبات التي تطلبها الدولة المتلقية 
للمساعدات غير عقلانية أو حتى عقلانية ولكن الصين لا تستطيع تنفيذهاء فعلى الصين أن 
تطرح الحقائق والمنطق وتحاول أن تشرحها بصبر وأناة» وأن يحدث هذا بلا تسرع وبلا غموض. 
لا بد للسلوكيات أن تتسم بالإخلاص» ولا بد لوجهات النظر أن تتصف بالوضوح. إن هذا الطلب 
الذي طرحه شواين لاي إنما يعد من قبيل المصالح طويلة المدى للدولة المتلقية للمساعدات» 
لأنه إذا تم تجاهل عقلانية ومنطقية الجوانب الاقتصادية والتقنية في سبيل الصداقة. فإن هذا 
سيسبب الكثير من المشكلات للمشروع وسيتحول في نهاية الأمر إلى عبء كبير يثقل كاهل 
الدولة المتلقية للمساعداتء الأمر الذي سيدمر الصداقة بين البلدين لا محالة. 


وبشكل مجمل تتألف أعمال المساعدات الصينية الخارجية من جزأين. وهما 
الجزء المادي والجزء المعنويء ولذلك استطاعت المساعدات الصينية الخارجية أن 


1- جوو بوا بينغ: «العمل الدبلوماسي في الأوقات غير العادية» (سبتمبر 1964 -يناير 1982)» دار نشر المعارف العالمية. عام 22004 
الصفحات من 69 إلى 71. 


2- طبقًا لتسجيل لقاءات مجموعة الباحثين مع موظفي المساعدات الخارجية. 


31 


تكون بنتائجها محط إعجاب وتقدير العالم» إن تصرفات وسلوكيات العاملين في المساعدات 
الصينية الخارجية والتي ركز عليها رئيس الوزراء شواين لاي تعد الآن بمثابة المعايير الراقية 
والشروط الصارمة لذلك المجال «الناعم». وبموجب الكلمات والتصرفات التي صاغها وطبقها 
رئيس الوزراء شواين لايء فإن موظفي المساعدات الصينية الخارجية لم يدخروا الجهد في 
التعمق في الاستطلاعات والدراسات الأساسية في الدول المتلقية للمساعدات» وفي وضع الخطط 
التنموية مع نظرائهم المحليين» مما أكسب الصين السمعة الطيبة والصداقة. فعلى سبيل المثال 
كان الزعيم الفيتنامي خو شه مينغ يصف السيد فانخ إي الملحق الاقتصادي الأول بسفارة الصين 
في فيتنام باعتباره «مستشاري العام»"» كما أن هناك العديد والعديد من موظفي المساعدات 
الصينية الخارجية نجحوا في اكتساب ثقة وعرفان الحكومات المستقبلة للمساعدات. 


وتحت ظروف تلك الأيام استطاعت المساعدات الصينية الخارجية أن تدفع بشكل غير مباشر 
الإنتاج المحلي الصيني. وكانت نظم المساعدات الصينية الخارجية والمدعومة من «الإدارات 
المتعاقدة»» و»إدارات المساعدات» تحت قيادة لجنة الاقتصاد الدولي (وزارة الاقتصاد الدولي) جزءًا 
من الاقتصاد الموجه. إن نظام الاقتصاد الموجه بإمكانه أن يتعامل بشكل فعال مع المشكلات التي 
يمكن أن تظهر أثناء عملية تنفيذ المساعدات الخارجية» ويتم ترتيب مقومات الإنتاج المحلي طبقا 
لمتطلبات المساعدات الصينية الخارجية. فقطع غيار الآلات والمعدات الموجودة ضمن برنامج 
المساعدات الخارجية ستكون باهظة الثمن إذا تم شراؤها من الدول المتقدمة. وهذه المتطلبات 
عززت من أبحاث التطوير التي تجريها الصين بنفسهاء ومثال آخر على المعدات المتكاملة التي 
تقدمها الصين ضمن برامج المساعدات الخارجيةء فتلك المعدات المتكاملة لا تستخدم أفضل ما 
وصلت إليه الصناعات الصينية فحسب. ولكنها تحتاج كذلك إلى التكيف مع الظروف المناخية 
والجغرافية للدول المتلقية للمساعدات وكذلك التكيف مع متطلباتها الخاصةء وبه. فإنه من 
الضروري أن تجري الصين الأبحاث والابتكارات التقنية طبقًا لمتطلبات الدول المتلقية للمساعدات» 
وذلك على القاعدة التقنية للمنتجات الصينية المتميزة. وبهذه الطريقة سوف تتشكل القوة الدافعة 
للإنتاج والدراسات والتطوير وكذلك التفاعل بين الداخل والخارج في مجال المساعدات الخارجية. 


1- «سيرة فانغ إي» دار نشر الشعب» عام 8, الصفحة رقم 261. 
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ثالثا: دعم المساعدات الخارجية للعلاقات الدبلوماسية: 


المساحة مترامية الأطرافء التاريخ الضارب في القدم الثقافة الغنية» والنظام المعقد قد 
جعل الصين دائمًا وهي الدولة الكبيرة والتي تجمع بين الشباب والقدم سرًا مستغلقا على 
أفهام العالم الخارجي» ويضاف هذا بدوره إلى الافتراءات والتخرصات الخبيثة التي يفتريها العالم 
الغربي ضد الصين الجديدة التي يحكمها الحزب الشيوعي الصينيء وكذلك الدعاية اللانهائية 
المضادة للشيوعيةء وبه فإنه في غياب استراتيجية دبلوماسية متكاملة طويلة الأمد. ودون 
مجموعة من الاستراتيجيات الدبلوماسية الموجهة لموضوعات محددة, فإنه من السهولة بمكان 
أن تتحول الصين إلى دلالات ورموز غامضة غير مفهومةء ويمكن كذلك أن يتم تبسيطها بشكل 
مخالف للواقع» بل قد يساء فهمها ويحدث الاشتباه فيها والهجوم عليها. نجحت المساعدات 
الصينية الخارجية في فتراتها الأولى في تلافي ومعالجة ميل العالم الخارجي لتحويل الصين 
لرموز غير مفهومة» وتمثل سر النجاح في الإعلان والانتشارء كما أنه من خلال أقوال وأفعال 
موظفي المساعدات الصينية الخارجية شعرت حكومات وشعوب الدول المتلقية للمساعدات 
وتفهمت بشكل مباشر إخلاص وحسن نية الصينء تلك الدولة الهائلة والنائية» كما تولد لديهم 
انطباعات جيدة عنهاء وفي النهاية ساعدت تلك الدول الصين بإخلاص شديد في استعادة 
مقعدها الشرعي في منظمة الأمم المتحدة. وساندت الصين بشكل متحمس في العديد من 
المناسبات الدولية. 


وليل جميع القطابات الصادرة عن رئيس الوؤرء شواين لأق حول إشكاليات المساعدات 
الصينية الخارجية قبل استعادة الصين لمقعدها الشرعي في الأمم المتحدة يتبين أن المساعدات 
الصينية الخارجية تكشف الوعي والحرص تجاه الدول المتلقية للمساعدات على مستوى 
التفاصيل السياسية, كما تظهر دائمًا الاهتمام الشديد بكل ما يخص الدول المتلقية للمساعدات 
حكومة وشعيًا. كل هذا لم يجعل الدبلوماسية الصينية متمتعة بالقوة فعسب» بل والدفء 
كذلك. إن المساعدات الصينية الخارجية جعلت بإمكان الدبلوماسية الصينية أن تفعل العديد 
من الأعمال عاجلا مقدمًا وبشكل يمس القلوب» فلا تتبع المبدأ النفعي بأن تنتظر حتى تلح 
الحاجة لفعل الشيء حتى يتم فعله. 
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وطبقا لذكريات أحد العاملين في المساعدات من الجيل القديم أن رئيس الوزراء شواين 
لاي عندما كان يلتقي مع قادة البلدان المتلقية للمساعدات كان الحديث دائمًا يتطرق إلى 
السياسات الخاصة بالمساعدات الخارجية» وفي كل مرة كان الحوار يدور حول تلك السياسات 
كان رئيس الوزراء دائمًا ما يظهر سلوكا متفهمًا واعيّا وكان ينسم بأنه يتدبر المشكلات من 
وجهة نظر الدولة المتلقية للمساعدات. وكان يهتم أكثر ما يهتم بأن تتناسب مشروعات 
المساعدات الخارجية الصينية مع الظروف والأحوال الواقعية للدولة المتلقية للمساعدات. وألا 
تتحول المشروعات إلى عبء إضافي يثقل كاهن تلك الدولة» وكان يهتم كذلك بمدى الإفادة 
الحقيقية التي تقدمها المشروعات» وإن كانت المشروعات تتناسب مع الطلب السوقي لتلك 
الدولةء وأخيرًا إن كانت المعدات الصينية تتناسب مع أحوال الطقس المحلية لتلك الدولة. 
وكان رئيس الوزراء شواين لاي دائمًا ما يقول إن مساعدة أصدقائنا لا بد أن تتم بطريقتهم ولا 
بد من تنمية القدرة على الاعتماد على الذات لدى الدول المتلقية للمساعدات. ولا بد من 
توسع وتطوير أسواقها المخلبة وألا تمن فما كاملا على المساعدات الخارحية: وسععيقة 
هنا بنص الخطاب الأصلي الذي أدلى به رئيس الوزراء شواين لاي عند استقباله لوفد حكومة 
زامبيا ووفد حكومة تنزانيا في التاسع من يوليو عام 1970, حيث قال: «إن مشروعات البناء 
التي تساعد الدول الصديقة لا تتطلب منا أن نتمها فحسب» وإنما يجب أن نجعل في مقدور 
مواطني الدول المتلقية للمساعدات أن يستوعبوا تقنياتها ويستطيعون استخدامهاء وكذلك أن 
يباشروا إدارتها وتشغيلهاء وكذلك أن ندرب الفنيين والعمال عليها حتى نتمكن من تسليمهم 
المشروع في نهاية المطاف. وعند هذه المرحلة فقط يمكن أن نعتبر أن المساعدات قد تمت 
بشكل كامل»"". ولا شك أن هذا المسلك النبيل الذي ينظر إلى المشكلات ويتدبرها من وجهة 
نظر الطرف الآخر قد أثر في الجميع بشكل فريد. 


إن الاشتراطات الصارمة التي فرضها شواين لاي على الموظفين الصينيين كانت 
معروفة» وكان دائما ما يحذر الدبلوماسيين الصينيينء ويدعوهم للنظر إلى الصورة 
كاملة وألا ينظروا فقط إلى عيوب الآخرين. وأصدر التوجيهات مرارًا بضرورة امتثال 


1- «حوليات شواين لاي» (1949 1976-) الجزء الثاني» تحرير مركز الدراسات الأدبي التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينيء عام 
7 الصفحة رقم 378. انظر أيضًَا مجلة «أدب الحزب» العدد الثالث لعام 2012ء صفحتي رقم 12 13-. 
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خبراء المساعدات الأجنبية للقوانين المحلية والنظم الجمركية» وألا يطلبوا معاملة خاصة 
استثنائية, كما أن المنتجات المعفاة من الضرائب لا بد أن يتم دفع ضرائبها كاملةء كما لا بد من 


تلافي الأخطاء التي وقعت فيها الدول الكبرى مثل الذاتية» التعصب القومي» والاستعمار الجديد. 


وأناء سير المفاوضات كان ركيس الوزراة مزج ها تين المبادئ النفعبة والمرونة: فقد كان 
يتمسك بالمبادئ. وفي الوقت نفسه كان يتحلى بالواقعيةء وكان يتمسك كذلك بالصداقة. وذات 
مرة كان يجتمع مع نائب رئيس الوزراء الألباني السيد كوريجاء واستجابة للطلبات التي قدمها 
الجانب الألباني طرح السيد شواين لاي بشكل واضح ما يلي: «في ما يتعلق بإشكاليات التعاون 
التجاري والاقتصادي بين البلدين» يتوجب أولا تحديد ثلاثة مبادئ أولا إن طلب مساعدتنا لهو 
حق مكفول لكم» ومن مسؤوليتنا أن نقدم لكم هذه المساعدة. ثانيًا لقد قدمتم طلباتكم بناءً 
على احتياجاتكم الواقعية, وسنلبيها حسبما تسمح به إمكاناتنا. ثالنًا لا بد من دراسة الوسائل 
التي نحتاجها لترتيب آليات المساعدات والتعاون» ولا بد من تحديد الخطوات الواجب اتباعها. 
ويتلخص الأمر في ثلاثة مبادئ» يتمثل الأول في مبدأ الأممية» يتمثل الثاني في الامتثال للظروف 
الواقعيةء أما الثالث فيتمثل في الوسائل المتاحة»”". ووفر هذا جوا من الصداقة والنفعية غلف 


بعض المفاوضات الاقتصادية والتقنية الصعبة بعد ذلك. 


كانت المساعدات الصينية الخارجية تواجه بشكل واضح الاستعمار والتعصب الأممي» وكانت 
تتجلى فيها بوضوح الروح الأمميةء وحينها كانت الدول الغربية ما زالت تتبنى جميع أنواع 
وأساليب «المساعدات المشروطة» و»نظم التبعية». كانت تلك الدول تحاول جاهدة أن تحافظ 
على نفوذها في الدول المتلقية للمساعدات» وتتحكم في نظم الإنتاج والمبيعات في الدول 
المتلقية للمساعداتء وكانت تنتهج أساليب جديدة تكفل استمرار نظام العالم الاستعماريء وكان 
الفرق بين المساعدات الصينية والمساعدات التي تقدمها الدول الغربية كالفرق بين السماء 


والأرض. وبخلاف الاختلافات السياسيةء سعى شواين لاي لكسب المزيد من التفاهم والصداقة 


1- «سيرة فانغ إي» دار نشر الشعب» عام 8ء الصفحة رقم 289. 
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للصين من خلال سماته الشخصية الصريحة. المخلصة. والمحبة للغير. ووضع بذلك ملامح 
الدبلوماسية الصينية. وتمثلت تلك الملامح في المواقف الواضحة: التصرفات المحددة؛ واللين» 
وتخلصت بذلك من النواقص التي تشوب المجال الدبلوماسي من البلطجة, الخداع» تجاهل 
الأخطاء» وعدم الأمانة, وهذا الدور الروحي المغاير كان أكبر بكثير من مجرد تقديم المساعدات 
النقدية والعينية. واستلهامًا لهذه السمات الدبلوماسية» وبينما تقوم الصين بتنفيذ أكبر مشروعاتها 
في مجال المساعدات الخارجية وهو بناء خط سكك حديد تنزانيا -زامبياء جنت الدبلوماسية 
الصينية الثمار كاملة. ففي الخامس والعشرين من أكتوبر عام 1971 اعتمدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في دورتها السادسة والعشرين القرار الذي تقدمت به ثلاث وعشرين دولة على 
رأسها الجزائر وألبانياء والذي طالبت فيه الدول بإعادة كل الحقوق القانونية في منظمة الأمم 
المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية» وحصل القرار على تأييد 76 عضوًاء ورفض 35 عضوًاء 
بينما امتنع 17 عن التصويت» وفاق الأمر توقعات الكثير من الناس. وجدير بالملاحظة أن اثنتي 
وعشرين دولة من الدول التي تقدمت بالقرار والبالغ عددها 23 دولة تتلقى كلها مساعدات 
صينية باستثناء يوغوسلافياء فمن خلال المساعدات استطاعت تلك الدول أن تفهم الصين على 


الوجه الصحيح"". 


وقام السيد فانغ إي الذي رأس أعمال التعاون الاقتصادي الصيني الخارجي لأعوام عديدة 
بتلخيص أعمال المساعدات الخارجية الصينية في ذلك الوقت في ثماني نقاطه أولًا تنطلق كل 
الأعمال من الموقف الشامل للكفاح العالمي؛ ثانيًا لا تقتصر المساعدات الخارجية على كونها 
أعمالا تقنية معقدة ودقيقةء بل هي أعمال سياسية من الطراز الأول؛ ثالنًا إن المساعدات 
الصينية الخارجية موجهة للعالم» وتواجه العديد من المجالات التي لم يسبق للصين معرفة بهاء 
ولذلك تبرز الحاجة للتعلم المستمر؟ رابعًا الالتزام الفعال وبذل أقصى الجهد؛ خامسًا فهم النقاط 
الأساسية والاهتمام بالأمور العامة» والتركيز على خوض الحرب والاهتمام بالمستقبلء والاهتمام 
بالاستمرارية؛ سادسًا التعرف الكامل على سمات الدول القومية والتقدير الصحيح للدور الذي 
يمكن أن تلعبه الصين؛ سابعًا يجب على وسائل المساعدات أن تركز على مساعدة الدول 


1- «عملية المجد -تشانغ فاي (النائب السابق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية) يتحدث عن المساعدات الخارجية» «نشرة أعمال 
المساعدات الخارجية»» مقال مسلسل في الأعداد من الثالث للخامس عام 2008. 
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المتلقية على الاعتماد على الذات» وعليها أن تركز كذلك على حل الاحتياجات طويلة المدى 
للطرف الآخرء وعليها كذلك أن تهتم بشكل صحيح بالاحتياجات العاجلة في الوقت الحالي؛ ثامنًا 
إن المساعدات موجهة للخارج» وفي الوقت نفسه فهي ترتكز على السوق المحلية: وعليها أن 
تعزز سبل الإنتاج والبناء المحلي والتقدم التقني”". 


رابعًا: نظم إدارة المساعدات الخارجية الصينية في ظل نظام الاقتصاد المخطط: 


لقنن ناوث موق هنذا الفصل بالكتائة غندة مراف من قل وما رلت مها عض الان 
بحكمي المبدئيء فما زلت أرى أن نظام إدارة المساعدات الخارجية الصينية الذي يقوم إطاره 
النظامي الأساسي على «نظام إدارات التسليم الشامل» و»نظام مسؤولية الإدارات المتعاقدة» هو 
النظام الأنسب الذي يتوافق مع أحوال الصينء وذلك في ظروف تاريخية ونظامية محددة. إن 
هذا الإطار النظامي استمر لمدة ثلاثين عامًا بعد تأسيس الصين الجديدة. ولهذا الإطار إسهامات 
هامة في توسيع قنوات العلاقات الخارجية الصينية وكسر الحصار الذي فرضته الدول الغربية 
ضد الصين الجديدة. وبشكل محدد يمكن القول بأن الصين في سبيل الاستمرار والتطور تحتاج 
إلى تكوين صداقات متينة مع دول العالم الثالث من خلال تقديم المساعدات. وبالمقارنة مع 
الطلب على المساعدات الصينية» فإن قوة الدولة الصينية في ذلك الوقت لم تكن كافية. وفي 
سبيل التركيز على الموارد المحدودة والشحيحة. والانتهاء من بعض مشروعات المساعدات 
الخارجية الصعبة والمرهقة» وتحقيق إنجازات ملحوظة في الاستراتيجيات الدبلوماسية» والتنسيق 
بين كل الإدارات المسؤولةء نشأ النظام الذي يعبئ ويحشد الموارد كافة بشكل أكثر فعالية. 
إن هذا النظام الذي يتسم بالتخطيط المركزي وتعاون كل الأطراف قد كون تدريجيًا نظامًا 
تتولى اللجنة المركزية من خلاله مسؤولية وضع سياسات المساعدات الخارجية» وتتولى الإدارات 
واللجان ذات الصلة مسؤولية تطبيق السياسات وإدارة المشروعات» وذلك تماشيًا مع نمو قوة 
الدولة الصينية واتساع متطلبات المساعدات الخارجية. 


وفي ظل هذا النظام تتلخص دورة العمل الأساسي للمساعدات الصينية الخارجية 


1- «مجموعة فانغ إي» دار نشر الشعب» 2008ء الصفحات من 73 إلى 77. 
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في الآتي: تتولى اللجنة المركزية للحزب مع مجلس الدولة الإشراف الموحد على أعمال 
المساعدات الخارجية: ولا سيما كما اهتم بها السيد شواين لاي بنفسه. وكذلك تتولى اللجنة 
المركزية ومجلس الدولة دراسة وتوجيه أعمال المساعدات» أما الإدارات واللجان ذات الصلة 
فتكون مسؤولة بشكل مباشر أمام اللجنة المركزية» وتطبق نظام مسؤولية الوحدة. وفي ظل 
«نظام إدارات التسليم الشامل» يكون المسؤول هنا هو إدارة التسليم وإدارة التسليم الشاملء 
وفي ظل «نظام مسؤولية الإدارات المتعاقدة» تكون الإدارة المتعاقدة هي المسؤول. ويشمل 
نطاق المسؤولية العديد من الخطوات الإدارية التنفيذية الدقيقة ومنها أعمال التفتيشء أعمال 
التخطيط إدارة التخطيط إدارة البناء توريد وإدارة المعدات والمواد الخام» بالإضافة إلى الإدارة 
المالية» اختيار العناصر المبعوثة خارج البلادء التوجيه الأيديولوجيء التدريبء إدارة إتمام 
المشروع. التجميع., والتعاون التقني وغيرهاء ويشمل نطاق المسؤولية كذلك ملء البيانات 
الإحصائية. وتقوم إدارات التسليم والإدارات المتعاقدة في ما بينهاء وكذلك الهيئات المعنية 
المتخصصة في أعمال المساعدات على مستوى المقاطعة في ما بينها ببناء العلاقات الشبكية 
الاحترافية للمسؤوليات التنفيذية وعلاقات المسؤولية التنفيذية» ومن خلال «مكاتب المساعدات 
الخارجية» المنتشرة في كل المقاطعات وفي كل الإدارات واللجان» يتم التعاون والتنسيق المتبادل 
على مستوى الموقف الكاملء بما يضمن التطبيق السلس للمسؤوليات السياسية للمساعدات 


الأجنبية!!. 


وكان ظهور نظام مسؤولية الإدارات المتعاقدة تطورًا طبيعيًا. وفي ذلك الوقت وبعدما كان يتم 
التوصل إلى اتفاق بين الصين والطرف الأجنبي حول المشروع محور المساعدات» كان مجلس 
الدولة يحيل الأمر إلى الإدارات واللجان المختصة:. والتي تكون مسؤولة عن توافق المشروع مع 
«المبادئ الثمانية»» وتكون مسؤولة كذلك عن الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وبالجودة 
والكميات المتفق عليهاء كما تتحمل المسؤولية عن النواحي التقنية والاقتصادية للمشروع. 
ولكنء ومع تداخل مشروعات المساعدات في العديد من المجالات ومنها السكك الحديدية, 
الزراعةء التصنيع الخفيفء الإذاعة والتليفزيون» الثقافةء وغيرهاء يحيل مجلس الدولة الأمر 


1- جوو خونغ: «المساعدات الصينية الخارجية وثلاثون عامًا من الإصلاح والانفتاح». مجلة «الاقتصاد والسياسة العالمية»» العدد الخامس لعام 
8ء «ثلاثون عامًا من تحول العلاقات الصينية الخارجية» بقلم وانغ إي تشاوء دار نشر العلوم الاجتماعية. نسخة عام 2008. 
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إلى بقية الإدارات واللجان» والتي تكون مسؤولة باعتبارها إدارات معاونة» تساعد الإدارات 
المتعاقدة في العمل (والتي يمكن أن تكون أي إدارة أو لجنة). وفي سبيل تسهيل التعاون, 
أنشأت الإدارات المتعاقدة «مكاتب المساعدات الخارجية» وذلك لتنسيق وتحديد أعمال الإدارة 
اليومية كافة التي يمارسها جميع المتخصصين المسؤولين عن المشروعات أثناء العمل في 
المشروعات وبعد الانتهاء منها. كما تم تأسيس مكاتب للمساعدات الأجنبية في كل المقاطعات, 
وتحدد الإدارات المتعاقدة بشكل واضح ومحدد ما تحتاجه المقاطعات والمدن لتنفيذ مشروعات 
المساعدات من المعدات والمستلزمات» التعبئة والتوصيلء المقاولات الخارجية: مراقبة الجودة, 
اختبارات أمان الأجهزة والمعدات وغيرهاء وتكون الإدارات المتعاقدة مسؤولة بشكل مباشر أمام 
مجلس الدولة. إن وضوح علاقات المسؤولية يؤكد ويضمن أن الصين قد نجحت في تأسيس 
عدد من المشروعات ذات الجودة المرتفعة في الوقت الذي لم يكن فيه اقتصادها متطورًا 
بشكل كبير. وكانت النواقص في ظل نظام الاقتصاد المخطط واضحة تمامًا. 


إن الاعتماد بشكل منفرد على الوسائل الإدارية في إدارة مشروعات المساعدات الاقتصادية 
يجعل الإدارة المالية تطبق نظام الميزانيات والحسابات النهائية, الأمر الذي جعل الأرباح 
الاقتصادية للوحدات التنفيذية لا ترتبط بأي شكل بمصروفاتها الفعلية» حجم الاستثمار في 
المشروعات» طول مدة البناءء وجودة المشروعات. الأمر الذي أثر في حشد وتعبئة الحماس 
لإنجاز المشروعات لدى الوحدات التنفيذية ولدى غالبية العاملين في مجال المساعدات 


الخارجية'". 


وإلى جانب النواقص التي ظهرت على الوسائل التنفيذية للإدارةء أدت الإدارة التنفيذية الجائرة إلى 
الاهتمام بالحسابات السياسية» ولم تهتم بالمشكلات التي ظهرت على مستوى الحسابات الاقتصادية. 
ولأن القادة الصينيين قد تعهدوا بتقديم أرقى ما لديهم من تقنيات ومستلزمات في المساعدات 
الخارجية: إلا أن التنفيذيين أحيانًا يضطرون على مضض إلى تلبية المطالب غير العقلانية التي 
تقدمها الدول المتلقية للمساعدات» وبذلك يقعون في الخطأ الذي حذر منه وانتقده السيد شواين 


1-«التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين»» بقلم شه لين دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء 1989 الصفحة رقم 89. 


59 


لايء وهو «عدم التوافق مع الظروف المحلية» و»عدم الاستقصاء والدراسة». وأحيانًا تلجأ الصين 
إلى القيام بالمشروعات بنظام «تسليم المفتاح» حيث تقوم بإنشائه كاملا بداية من التصميم» 
البناءء التركيبات» وحتى التشغيل» وذلك في سبيل إتمام مهمتها ومساعدة الدول المتلقية 
للمساعدات على الإنتاج الصناعيء والنتيجة تأتي عكسية» حيث تزداد اتكالية واعتمادية الدول 
المتلقية للمساعدات» مما يعطي الفرصة لظهور بوادر العلاقات غير المتوازنة بين الطرف المانح 
والطرف المتلقي. وتتسم بعض المشروعات بارتفاع معاييرها بشكل يجافي الواقع» حتى إنه 
يصل إلى السعي للتقدم بشكل أعمى لا يتناسب مع الظروف الواقعية للدولة محل المساعدات» 
مما يسبب في النهاية حدوث الخسائر'". 


وفي الحقيقة لم تتوقف الهيئات الإدارية المعنية بالمساعدات الخارجية في الصين عن 
التنبيه على الأفراد والهيئات العاملة في المساعدات الخارجية بضرورة ملاءمة الواقع, الاقتصاد 
والتوفير» والعمل حسب الظروف المحلية» كما نبهت عليها كذلك بخفض تكلفة المشروعات 
بشكل منطقيء ومكافحة ظواهر التوسع المفرط عدم الاهتمام بالحسابات الاقتصادية, 
وعدم الاهتمام بالتكلفة» وبذل أقصى الجهد في تحقيق «مشروعات ذات استثمارات قليلة 
بعوائد سريعة. والتفعيل الكامل لفاعلية أموال المساعدات الأجنبية»2. كما طلبت من 
إدارات المساعدات الخارجية «أن تعزز إدارات التخطيط وأن تطبق بشكل صحيح السياسات 
المتميزة للمساعدات الخارجية»”. وكذلك تدعيم عمليات الاستقصاء والدراسة» وتجميع 
الخبرات بشكل صحيح» كما قدمت العديد من اللوائح ومنها «الأساليب العامة لإعداد 
ميزانيات تصميم المشروعات المتكاملة للمساعدات». ولكن خلال مرحلة التطبيقء ونظرًا 


لأن العوائق التنفيذية أكبر بكثير من العوائق الاقتصاديةء فإن الإدارة التنفيذية أصبحت أكثر 


1- فانغ إي: «تسليط الأضواء على النقاط الأساسية» وضع الخطط الشاملة وحساب العوامل كافة» تأسيس أوضاع جديدة لأعمال 
المساعدات الصينية الخارجية» «مجموعة فانغ إي»» دار نشر الشعب» عام 2008, الصفحات من 91 إلى 95 والصفحات من 99 إلى 104. 
2- مكتب المساعدات الخارجية بوزارة التجارة: «المجموعة الكاملة للمستندات النظامية للوائح المنظمة لإدارة المساعدات الخارجية» 
عام 5»؛ الصفحة رقم 21 

3- فانغ إي: «تسليط الأضواء على النقاط الأساسية» وضع الخطط الشاملة وحساب العوامل كافة, وتأسيس أوضاع جديدة لأعمال 
المساعدات الصينية الخارجية» «مجموعة فانغ إي»» دار نشر الشعبء عام 2008, الصفحات من 91 إلى 95: والصفحات من 99 إلى 104. 
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أهمية من الإدارة الاقتصادية» وبالتالي أصبح هناك نقص في الوسائل الاقتصادية الإدارية الفعالة, 
ولذلك أصبح من الصعب تفادي فكرة «إتمام المشروع» بأي ثمن. وبمرور الوقت» فاق نطاق 
المساعدات الصينية الخارجية قدرة الصين على التحمل في المراحل الأولى من الاشتراكية, 
فبعد أن استعادت الصين مقعدها الشرعي في منظمة الأمم المتحدة تحسن وضعها الدولي 
بشكل غير مسبوق» ومن ثم تزايدت بشكل هائل المساعدات التي طلبتها الدول النامية من 
الصين» وفي ظل هذه الأوضاع؛ تزايد بشكل حرج نطاق المساعدات الخارجية الصينية. وخلال 
الفترة بين عامي ديه اق الوق على الاعات الكاردية فا عاق حيث 
سجل نسبة 5.88% من إجمالي الإنفاق المالي القومي العام في نفس الفترة» وسجل عام 1973 
نسبة "6.92%. ولذلك كان الإصلاح اتجامًا لا مناص منه» وكانت كلمة السر في توقيت وبدء 
الإصلاح» وكذلك اختيار التوجهات والطرق. وخلال سبعينيات القرن العشرين وبرغم أن إصلاح 
المساعدات الخارجية الصينية لم يكن قد أصبح شعارًا أو هدفا واضحًا بعد إلا أن الإصلاح كان 
قد بدأ. وظهر ذلك على مستوى الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمرات القومية 
لأعمال المساعدات الخارجية التي عقدتها وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية أعوام 21971 
2 1973ء 1975ء 1977. وقد أكدت تلك المؤتمرات عدة مرات أن الهدف الأساسي من أعمال 
المساعدات الخارجية هو تشجيع الاعتماد على الذات في البلدان المتلقية للمساعدات» وأشارت 
كذلك بشكل واضح إلى أن المساعدات الخارجية الصينية تنطوي على توجه أيديولوجي مفعم 
بالتعصب القومي الذي تتسم به الدول الكرف كما مامه لمجافاة الواقع» والسعي خلف 
الأمور الكبيرة والأجنبيةء وكذلك الإسرافء كما طالبت الاجتماعات بأن تتسم سياسات المساعدات 
الخارجية والهيئات التنفيذية بمراعاة الظروف الواقعية والحفاظ على الطابع العمليء والاقتصاد 


والتوفير. 

وقبل تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح» أجرت الصين إنشاءات نظامية واسعة 
النطاق على مستوى نظم المساعدات الخارجية» فعلى سبيل المثال تم تأسيس نظم 
وإجراءات تتعلق بإتمام مشروعات المساعدات» وحددت بشكل واضح أساليب الإدارة 


1- «التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين» بقلم شه لينء دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء 1989, الصفحة رقم 68. 
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المالية للمخزونء وأساليب تسعير رسوم المساعدات الاقتصادية» كما طرحت كل نظم الدعم 
التي تخص العاملين في المساعدات» وكذلك اللوائح ونظم التدريب للمبعوثين خارج البلادء 
وغيرها من اللوائح ذات الصلة. وفي سياق اللوائح والقوانينء تم وضع معايير فحص مشروعات 
المساعدات بشكل دقيق» تلك المعايير التي نظمت الأعمال التحضيرية قبل الفحص والإرسال 
خارج البلادء مما قدم بشكل دقيق معايير مفصلة للأوضاع المتخصصة. الأيديولوجية. والفيزيائية 
للعاملين في المساعدات الخارجية. 


تتسم أعمال وزارة العلاقات الاقتصادية الدولية بالدقة. وطبقًا لجوهر توجيهات رئيس الوزراء السيد 
شواين لاي وانطلاقا من زاوية احترام الدول المتلقية للمساعدات بشكل محدد. يتم بحث وطرح 
ترتيبات ومخططات الأطر الصناعية في الدول المتلقية للمساعدات» كما يتم عمل التحليل المكثف 
والشامل للعديد من الجوانب المتعلقة بالمشروعات مثل توريد المواد الخامء مبيعات المنتجات» 
إمدادات الطاقة والمياهء المواقع الجغرافية الطبيعية» النقل والمواصلات. العلاقات التعاونية وغيرهاء 
وبالمقارنة بين المميزات والمساوئ يتم تقديم برنامج اقتصادي عقلاني وملائم. بل وكانت هناك 
توجيهات واضحة بشأن أي مطالب غير عقلانية يمكن أن تتقدم بها الدول المتلقية للمساعدات» 
أي استخدام العديد من الأساليب لحل المشكلات» ومن تلك الأساليب السلوكيات المخلصة:. الإقناع 
الصبورء والتفاوض على أساس المساواةء فلم يكن ثمة موضع للتسرع أو الغموضء وذلك لتجنب أو 
تقليل احتمالية حدوث المشكلات والتبعات السلبية لأعمال المساعدات بسبب عدم الالتزام بالمبادئء 
سوء تقدير القدرات» عدم الاهتمام بالمنطق الاقتصادي والتقني. والسبب هنا هو أن هذه التصرفات 
ستضر في نهاية المطاف بعلاقات الصداقة بين الصين والدول المتلقية للمساعدات. وأصدرت وزارة 
العلاقات الاقتصادية الخارجية ووزارة الخارجية وثائق طالبت الجانب الصيني أن يقنع الدول المضيفة 
ألا تقيم نصبًا تذكارية لمشروعات المساعدات الخارجية الصينية وأن تمنع تلك التصرفات التي تنم 
عن تعصب أممي. وطالبت وزارة التجارة كل الهيئات الخارجية بأن تلتزم بالتركيز على الطرف الآخر 
وأن يكونوا مشاركين جيدين أثناء التعاون مع الدول المتلقية للمساعدات» وأن تنتبه وتلتزم باحترام 
سيادة الدول المتلقية للمساعدات» وأن تعكس من خلال التفاصيل الروح الأممية التي تتحلى بها 
الصين. إن تلك الروح قد أصبحت بالفعل قوة مؤثرة ومقنعة للدول النامية. ولا بد من الإشارة 
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إلى المساعدات الخارجية الصينية كانت ترتكز على المستويات العليا للصين في ذلك الوقت» 
سواء من ناحية وضع التوجيهات والمبادئ الاستراتيجية أو من ناحية تصميم المشروعات» إرسال 
الموظفين,» أو الضمان اللوجيستي وغيرها. وبأسلوب آخرء تظهر الصين من خلال المساعدات 
الخارجية أن ما يتم تقديمه للدول المتلقية للمساعدات هو أفضل ما يمكن أن تقدمه الصين في 
كل المجالات. 


إن ما يعتمد عليه المستوى المتميز الذي تظهر عليه المساعدات الخارجية الصينية هو 
التنسيق الكامل والشامل للمنظمات والهيئات التعاونية. وخلال سبعينيات القرن العشرين» وهي 
الفترة التي شهدت تزايدًا لمهمات المساعدات الخارجيةء وطبقا لتوجيهات شواين لاي أنشأت 
الغالبية العظمى من المقاطعات والمدن ومناطق الحكم الذاتي في طول البلاد وعرضها هيئات 
معنية بالاقتصاد الخارجي. وكانت هذه الهيئات مسؤولة عن ترويج أممية الصين» وفي الوقت 
نفسه مسؤولة عن تنظيم وتطبيق مشروعات المساعدات الخارجية الصينية» وتقوم كذلك بأعمال 
الإدارةء الإشرافء المراجعة» التنسيق» والمساعدة في حل ما يطرأ على أعمال المساعدات من 
مشكلات. مما ولد حماسا متوقدًا تجاه المساعدات. 


ولكن وكما قلنا سابقاء فإن المساعدات الخارجية الصينية قد لاقت اهتمامًا متزايدًا نظرًا 
لكونها تعتمد على حسابات سياسية وليست حسابات اقتصادية» ولكنها ما زالت في النهاية غير 
عملية وغير مناسبة لظروف الواقع» بل إن الميل للتعصب الأممي كان لا يزال واضحًا بها. كما 
يتم الاعتماد بشكل منفرد على الوسائل الإدارية في حل النواقص والمشكلات التي تظهر بداخل 
النظام الإداري ومنها التذبذب والصراعات الصورية. ولذلك وبرغم أن الإدارات المعنية تؤكد 
عامًا بعد عام وتتخذ الإجراءات الإدارية كافة» إلا أن الإصلاح الشامل للمساعدات الخارجية على 
الجوانب كافة ومنها النظم» الآليات» السياساتء والوسائل قد تم تأخيره إلى ما بعد التطبيق 
الشامل لسياسات الإصلاح والانفتاح في البلاد. وفي مجال السياسات الدوليةء فإن دولتين 
كبيرتين تتلقيان المساعدات من الصين وهما ألبانيا وفيتنام كانتا دائمًا على خلاف مع الصين 
في الموقف الدولي الجديد. مما أضاء شارة التحذير أمام صناعة المساعدات الخارجية الصينيةء 
ودفع الصين إلى مراجعة سياسات المساعدات الخارجية. وبدأت تجري قيطا اتراقيي 
بخصوص مشكلات المساعدات. 
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الفصل الثاني 
المساعدات الصينية الخارجية في عصر الإصلاح 


بدءًا من الاجتماع الكامل الثالث للدورة الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني» دخلت 
الصين فترة من الإصلاح المتوقد. وشهدت تغيرات هيكلية وسياسية لم تشهدها من قبلء 
وبطبيعة الحال امتد تأثير تلك التغيرات والتعديلات التي جرت على مستوى السياسات والهياكل 
إلى مجال المساعدات الخارجية. ولكن وكجزء من السياسة الصينية الخارجيةء حافظت سياسة 
المساعدات الخارجية بشكل أساسي من حيرت المبدأ على الاستمرارية. وبعد أن عاد دينغ شياو 
بينغ مهندس الإصلاح والانفتاح إلى الحياة السياسية بعد «الثورة الثقافية الكبرى» ترأس بنفسه 
الوفد المشارك في الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت 
في إبريل عام 1974 تحت عنوان «قضية التنمية». وأكد في خطابه أمام الجمعية العامة على 
«المبادئ الثمانية» للمساعدات الخارجية» والتي سبق أن طرحها رئيس الوزراء شوان لايء والتي 
تتلخص في أن المساعدات الاقتصادية الموجهة للدول النامية يجب أن تحترم سيادة الدول 
المتلقية للمساعدات, وألا تتضمن أي شروط سياسية أو عسكرية: وألا يترتب عليها أي امتيازات؛ 
أما القروض التي يتم تقديمها للدول النامية, فلا بد أن تكون بلا فوائد أو ذات فائدة منخفضة, 
وأن يؤجل سدادها عند الضرورةء أو حتى يتم التخفيف من أعبائها؛ كما أن المساعدات التقنية 
التي تقدم للدول النامية. يجب أن تكون عملية وفعالة ورخيصة الثمن ومريحة» ويلتزم الخبراء 
والموظفون المبعوثون للدول المتلقية للمساعدات بنقل التقنيات لتلك البلاد بعناية. كما 
يتوجب عليهم احترام قوانين تلك البلاد وعاداتها القومية» دون المطالبة بمعاملة خاصة. وألا 
يتورطوا في أي أعمال مخالفة للقانون. " لقد كان جوهر تلك المبادئ مفعلا ومطبقًا طوال فترة 


الإصلاح والانفتاح, واستمر حتى الآن. 


وقد ذكرت النشرة الصادرة عن الاجتماع الكامل الثالث للدورة الحادية عشرة للجنة 


1- . تحرير: خان نيان لونغ «الدبلوماسية الصينية المعاصرة». دار مؤلفات العلوم الاجتماعية للنشرء 1988 ص 263-264. 
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المركزية في ما يخص المساعدات الصينية الخارجية» أنها ذات مغزى توجيهي هام» أما الأحكام 
الرئيسية التي وردت فيها مثل «التنمية الإيجابية للتعاون الاقتصادي القائم على المساواة 
والمصالح المشتركة مع جميع دول العالم» وبذل الجهد لاستخدام أرقى معدات وتقنيات العالم»؛ 
و»أن تحقيق التحديث الاشتراكي يتطلب استخدام الموارد المحلية والخارجيةء ويستلزم كذلك 
فتح نوعين من الأسواقء الأسواق المحلية والأسواق الخارجيةء ويستلزم كذلك تعلم مهارتينء 
أولهما القدرة على تنظيم البناء القومي الداخليء وثانيهما القدرة على تنمية العلاقات الاقتصادية 
الخارجية"» فهي ترتبط ارتباطا وثيقًا بعلاقات التعاون الاقتصادي بين الصين ومثيلاتها من 
الول الثامية: وانطلافا مق شبظ سياسات وآلياث المساغدات الضيمة الخارحية إناذ فة 
الإصلاح» فإن السعي لتنمية التعاون القائم على المساواة والمنفعة المتبادلة واستخدام نوعي 
الموارد وتعلم المهارتين قد تبدى في كل مكان. وبطبيعة الحال فإن هذا الجهد قد صاحبته 
سلسلة من التعديلات والإصلاحات الصعبة على مستوى السياسات والآليات. وهي الإصلاحات 
والتعديلات التي لم تكتمل حتى الآن. 


أولا: موضوع الإصلاح 


عشية تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح في الصينء ركز دينغ شياو بينغ خلال سلسلة 
محاضرات له حول المساعدات الدولية على المعنى ذي المستويات الثلاثة؛ المستوى الأول: 
أن المساعدات الخارجية مهمة استراتيجية: وأن الصين باعتبارها دولة ناميةء لن تدخر جهدًا 
في تقديم ما تستطيع تقديمه من مساعدات لأصدقائها وشركائها من الدول النامية في العالم؛ 
المستوى الثاني: الاعتراف بأن الصين وبرغم كونها دولة مترامية الأطرافء إلا أنها ما زالت 
فقيرة للغاية, وإذا أرادت أن تقدم إسهامات أكبر للبشريةء فعليها أولا أن تبذل كل الجهد 
لتنمية الاقتصاد القوميء وتحقيق التحديثات الأربعة. وكذلك فإن نظم المساعدات الخارجية 
الصينية تحتاج للإصلاح؛ أما المستوى الثالث” فهو أن الصين باعتبارها دولة نامية فهي تشترك 
مع باقي الدول النامية في حاجتها لتلقي المساعدات من الدول الغربية المتقدمة سواء 


1- «مجموعة الوثائق الهامة منذ الاجتماع الكامل الثالث»» دار نشر الشعبء عام 1982ء الطبعة الأولى» الصفحة رقم 5. 
2- دينغ شياو بينغ: «تحقيق التحديثات الأربعةء لا هيمنة ولا سيطرة»» «مختارات من دينغ شياو بينغ» (المجلد الثاني). 1993» ص 112. 
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في النواحي المادية والتقنية والمعرفية أو في ما يخص التجارب والخبرات» وذلك لكي تبني 
الدولة بأسرع ما يمكن» وهو الأمر الذي سيمك الضين من إفادة البشرية يشكل أكبر. 


يركز المستوى الأول من المعنى على المعنى الاستراتيجي للمساعدات الخارجية» وعلى مهمة 
ومكانة الصينء بينما يتناول المستوى الثاني الصعوبات التي تواجهها الصينء وضرورة إجراء 
الإصلاح في مجال المساعدات الخارجية» ويتناول المستوى الثالث علاقات المساواة والمنفعة 
المتبادلة بين الصين والدول النامية والدول المتقدمة. فالصين مثلها مثل غيرها من الدول 
النامية. في أمس الحاجة إلى مساعدات الدول الغربية. وضح دينغ شياو بينغ من خلال خطابه 
البسيط والبراجماتية مكانة الصين وعلاقات التعاون الاقتصادي بين الصين وباقي الدول ولا سيما 
دول العالم الثالث النامية. 


قام دينغ شياو بينغ بنفسه بالشرح والاقناع غير عابئ بالمشكلات والمصاعب الموجودة 
من أجل توصيل الفكرة لرفاق الحزب في الداخل وللأصدقاء في الخارج» وتضمنت وجهة نظره 
الأساسية حول المساعدات الخارجية الصينية والتي شدد عليها أكثر من مرة الأفكار التالية: 
«إن مساعداتنا السابقة للعالم الثالث كانت أمرًا صائبًا. يواجه اقتصادنا المصاعب» ولكن 
علينا أن نخصص الأموال اللازمة للمساعدات الخارجية. ولو تحدثنا من الناحية الاستراتيجية 
فنحن نحقق تنمية حقيقيةء ولا بد من تخصيص مبالغ معقولة للمساعدات تتناسب مع 
تلك التنمية. ولا ينبغي أن تنسى الصين هذه النقطة بعد تحقيق التنمية» «عندما يصل 
متوسط دخل الفرد إلى 1000 دولار أمريكي علينا أن نزيد قليلا من الجهد لمساعدة الدول 
الفقيرة في العالم الثالث. فجهودنا الحالية ليست كافية» «علينا أن نتنفس الصعداء» 
«بالنسبة لمسألة المساعدات» فإن التوجه هو الاستمرار في منحهاء وما زالت الشروط 
الثمانية تمثل المبادئ الأساسية للمساعدات» أما الأساليب الموضوعية فلا بد من تعديلها». 
ولخفض نفقات المساعدات الخارجية على نحو ملائم"» «يجب إنفاق القليل من المال 


والقيام بالكثير من العمل» ومن خلال تعديل أسلوب المساعدات الخارجية لا بد من «أن 


1- انظر شه لين «التعاون الاقتصادي الدولي في الصين المعاصرة»» دار النشر الصينية للعلوم الاجتماعية, عام 1989ء الصفحة رقم 70 . 
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تجعل الدول المتلقية للمساعدات تستفيد بشكل حقيقي منها». 


وفي الوقت نفسه. بدأت الصين تحت قيادة دينغ شياو بينغ تستفيد بشكل كبير من 
المساعدات الدولية متعددة الأطراف. وأصبحت في عام 1979 شريكا ريسا في برامج الأمم 
المتحدة الإنمائية والبنك الدولي» وبدأت بمنتهى السرعة في تلقي المساعدات الثنائية من كثير 
من الدول المتقدمة مثل ألمانيا واليابان» وأصبحت أكثر دول العالم تلقيًا للمساعدات”. 


كما أن خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية وتلقي المساعدات الغربية لا يعني أن مبادئ 
الصين في ما يخص المساعدات الخارجية قد طرأ عليها أي تغيرات جوهرية. وقد اكتشف السيد 
دينغ شياو بينغ في الوقت المناسب أن سوء الفهم والشك في ما يخص سياسة المساعدات 
الصينية الخارجية قد بدأ يظهر داخل الحزب وعلى مستوى المجتمع» فأشار بشكل واضح إلى 
أن الماع ات القارجية تعن غ ااا ل فى عت وطالب مى إذازة المساعدات 
الخارجية «أن تقوي من التعليم والدعاية الموجهة للكوادر والجماهير العريضة بشأن مبدأ 
الدولية وحب الوطنء مما يكون لدى الجميع فهمًا صحيحًا للمساعدات الأجنبية». وقال بجدية 
وبشكل صريح”: «لا بد أن نعلم أبناءنا أنه بصرف النظر عن التنمية التي تحققتء فلا بِدّ أن 
ننظر إلى أنفسنا باعتبارنا دولة من العالم الثالث» ولا نستطيع أن ننسى أصدقاءنا الفقراء في 
شتى بقاع الأرض». «فالصين سوف تحقق التنميةء ولكنها ستظل مرتبطة بالاشتراكية....... وما 
زالت مهمتنا هي مساعدة أصدقائنا الفقراء في التخلص من الفقر”». إن الصين تحقق التنمية 
لنفسها من خلال تنمية العلاقات الصحيحة بين الدول المانحة للمساعدات والدول المتلقية 
للمساعدات» لكي تحقق الإفادة الأكبر للبشرية» وهذا هو الخط الفكري الأساسي لدينغ شياو 


1- تلقت الصين عام 1994 مساعدات بلغت 3 مليارات و225 مليون دولار أمريكي» لتصبح أكثر دول العالم تلقيًا للمساعدات» انظر 
Dales, Penny. China and the End of in Africa—towards mutual benefit? Sundbyberg, Sweden: Diakonia, August,‏ 
3 ,2007 


2- توجيهات الرفيق دينغ شياو بينغ الصادرة في الثامن من نوفمبر عام 1980 بخصوص (آراء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 
ومجلس الدولة المتعلقة بالعمل الجدي للمساعدات الأجنبية). 


3- (كلمة دينغ شياو بينغ في لقائه مع رئيس جمهورية مالي ماريو تراوري -ستحقق الصين التنمية وستبقي ضمن العالم الثالث)ء (جريدة 
الشعب اليومية)» العدد الصادر في 22/6/1986. 
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ووفقا لما سبق» أكد مجلس الدولة وإداراته المعنية مرة أخرى عام 1980 على توجه الصين 
الكلي للمساعدات الخارجية إبان فترة الإصلاح والانفتاح» وطرحت «المبادئ الثمانية» التي 
تمسكت بمبدأ العالمية وبالمساعدات الخارجية» وفتحت الباب على مصراعيه أمام التعاون 
الفني والاقتصادي الدولي» وأصدرت العديد من الاقتراحات التي اتسمت بالتقدمية والمساواة 
والمنفعة المتبادلة. وفي بداية عام 1983» طرحت اللجنة المركزية المبادئ الأربعة «المساواة 
والمنفعة المتبادلة» والتركيز على الكفاءة. والتنوع والتنمية المشتركة» وكان الإطار العام" هو 
زيادة مضمون «استقراء الحقائق من الوقائع» وذلك على أساس مبدأ العالمية الموجود بالفعلء 
أي تأكيد أن الصين باعتبارها دولة اشتراكية كبرى تقوم بالمهمة والمسؤولية الدولية في مجال 
المساعدات الخارجية» وطرحت في الوقت نفسه أن الصين في مجال المساعدات الخارجية 


«تقدم أقصى مايمكن تقديمه وفق ظروفهاء وتقدمه بأفضل شكل ممكن». 


إن أقصى ما يمكن أن تقدمه الصين هو المالء وأفضل شكل يمكن أن تقدمه به هو الروح» 
فالقوة الروحية هامة جِدًَا. وعلى مستوى التعامل مع مشروعات وأموال المساعدات الدولية, 
فإنها ذات اتجاهينء اتجاه تلقي المساعدات» واتجاه تقديم المساعدات. وقد أسست الصين 
مجموعة كاملة من النظم والآليات الإدارية لتلقي المساعدات وذلك لضمان حدوث المساعدات 


في الاتجاهين, اتجاه المنح واتجاه التلقي©. 


وطبقا لتوجيهات دينغ شياو بين فإن إصلاح نظم المساعدات الخارجية الصينية 
يتم على أساس التمسك «بالمبادئ الثمانية» وبالتالي ليست ذات طابع هدميء بل ذات 
طابع إصلاحي تعديلي. وبشكل آخرء لا يمكن التنصل من النتائج التي تحققت, ولا 
سيما على مستوى هدف الصين المؤكد والمتمثل في مساعدة الصين للدول النامية 
على التنميةء فقد كان هدفا نبيلا ولكن المساعي والتجارب والإصلاحات على المستوى 
التنفيذي لم تكن كافية. فعلى سبيل المثال لو فرضنا أن هناك مصنعًا تم تشييده 
من خلال المساعدات الخارجيةء ولكن المواطنين في الدولة المتلقية للمساعدات لا 


1- . تشين مو خوا: (تدشين مرحلة جديدة للاقتصاد والتجارة الخارجية)» جريدة الشعب اليومية. عدد 20/9/1982. 
2- انظر شه لين: «التعاون الاقتصادي الدولي في الصين المعاصرة». دار مؤلفات العلوم الاجتماعية للنشرء 1989. ص 70 . 
3- جوو خونغ: وجانغ جون» وجانغ مين: (المساعدات الأجنبية في الصين)ء دار مؤلفات العلوم الاجتماعية للنشرء 2007. 


49 


يحسنون الإدارة أو الإنتاج» بالإضافة إلى ظاهرة الفساد المستشري في بعض الدولء وجراء ذلك 
تم تدمير المصنعء ولم تتحقق الأهداف المرجوة من وراء المساعدات الخارجية الصينية. ولذلك 
وجب توجيه الإصلاح لحل تلك المشكلات. والبحث عن وسيلة أفضل. 


وبمطالعة كتاب «ثلاثين عامًا من المساعدات الصينية الخارجية وسياسات الإصلاح والانفتاح» 
يرى المؤلف أنه بعد الاجتماع الكامل الثالث للدورة الحادية عشرة للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الصينيء تركزت إصلاحات الصين في مجال المساعدات الخارجية في عدد من النواحي 
شملت: ضبط السياسات والأساليب والإدارة والآليات وغيرها. "إن ما يسمى إصلاح السياسات 
يشير بشكل أساسي إلى خفض الإنفاق على المساعدات الخارجية, وجرى الخفض على المستوى 
الكمي فقط. وتحكمت الصين بين عامي 1982-1979 بشكل صارم في الإنفاق على المساعدات 
الخارجية وفي التعاقدات الجديدة: وانخفضت المساعدات الخارجية بمقدار 6-7% من الإنفاق 
المالي بفعل المغزى الكامن وراء مبدئي «استقراء الحقائق من الوقائع» وتقديم أقصى ما 
يمكن تقديمه». ولكن في الوقت نفسه الذي تم فيه خفض الكمية» طالب دينغ شياو بينغ ألا 
تتأثر المساعدات على مستوى الجودة أو الفاعلية. ستقل المساعدات على مستوى الكم ولكن 
فاعليتها ستكون أفضلء ومن ثم طرح مشكلة إصلاح أساليب المساعدات الخارجية. 


ويشير ما يسمى بإصلاح الأساليب إلى تغيير بعض الطرق الأصليةء وعلى سبيل المثال فإن 
الدول المتلقية للمساعدات مطالبة بشكل مناسب بدفع «رسوم محلية» ومن الأسباب الرئيسة هنا 
هو أن «الرسوم المحلية» لا يمكن التحكم فيهاء فبسبب العوامل التي لا يمكن توقعها مثل تأخير 
أعمال المشاريع: وزيادة التكاليف وغيرها تتزايد دائمًا تكاليف المساعدات الإنشائية الصينية 
بشكل كبير. وبالتالي فإن قيام الدولة المتلقية للمساعدات بدفع «الرسوم المحلية» يعطي الفرصة 
للجانب الصيني للتحكم بشكل كامل في الإنفاق الكلي على المساعدات الخارجية» وليس هذا 
فحسب ولكن السبب الأهم يتمثل في أنه يجعل الدولة المتلقية للمساعدات تدفع وتدير «الرسوم 


1-. . جوو خونغ: (ثلاثون عامًا من المساعدات الصينية الخارجية وسياسات الإصلاح والانفتاح)» مجلة (الاقتصاد والسياسة الدولية) العدد 
الخامس لعام 2008. 
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المحلية» لجزء ضئيل من المساعدات الإنشائية أو المشاريع» ويستطيع كذلك أن يجعل من 
متلقي المساعدات طرفا متعاونًا بشكل حقيقي في مشروعات المساعدات الاقتصادية منذ 
البداية» ويستطيع بذلك أن يتعلم كيف يجري «محاسبة اقتصادية» لمشروعات المساعدات 
الإنشائية» ومن ثم يتعلم الأساليب الأساسية لإدارة الاقتصاد. وبذلك يضع اللبنات الأولى لاعتماد 
هذه الدول على نفسها في تنمية الاقتصاد في المستقبل. 


ويتضمن إصلاح أساليب المساعدات الصينية التحول في توجه الاستثمارات. وتنطلق 
الصين من المستوى الإنتاجي والإداري الحقيقي للدول المتلقية للمساعدات وبالتالي قللت من 
المساعدات الإنشائية الموجهة في صور مشروعات إنشائية» وتحولت إلى المساعدة في إنشاء 
البنايات الهامة» والمشروعات ذات الطابع التذكاري مثل مراكز المؤتمرات ومباني البرلمانات, 
والملاعب والمستشفيات وغيرها. كما أن إدارة مشروعات المباني ذات الطابع التذكاري أكثر 
بساطة من إدارة المشروعات الإنتاجيةء ولقد كان هدف هذا التحول هو تخفيف العبء من 
على كاهل الدولة الصينية» وفي الوقت نفسه زيادة عنصر الاستمرارية لتلك المشروعات. 


وبعد مضي فترة من تلك السياسات» عدلت الصين من مساعداتها الإنشائية للمشروعات 
الضخمة؛ وتحولت إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة تقترب أكثر من حياة المواطنين وفقا 
لظروفهم وأحوالهم» مثل المساعدة في إنشاء القواعد النموذجية الريفية» والمدارس القروية, 
والبنى التحتية الاجتماعية الضرورية. وكذلك إرسال المتخصصين إلى الدول المتلقية للمساعدات 
ليقوموا بمهام التدريس ونقل التكنولوجياء وتقديم معدات نموذجية صغيرةء ودعوة مواطني 
الدول المتلقية للمساعدات للدراسة في الصين وتلقي تدريبات تكنولوجية ومساعدتهم ماليًا 
إلخ. 

وبالإضافة إلى تحول المساعدات الصينية الخارجية في مجال الإنشاءات من 
المشروعات الكبيرة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عصر الإصلاح والانفتاح» 
برزت أيضًا مبادئ التعاون والمساواة. وحيث كانت المساعدات الخارجية في عهد 
الاقتصاد المخطط تتضمن بشكل أساسي حزما كاملة من مشروعات المساعدات» وكان 
ذلك النوع من المساعدات يشغل من 60% إلى 70% من حجم المساعدات الخارجية, 
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وكانت الصين في المعتاد مسؤولة عن تصميم المشروعات والإشراف عليها وتوفير المعدات 
بشكل كامل أو جزئي» وتوفير مواد البناء وإرسال المتخصصين لتنظيم وتوجيه مراحل البناء 
والتركيب والإنتاج التجريبي» وإقامة الدورات التدريبية وغير ذلكء وكذلك نقل التكنولوجيا 
المرتبطة بالمشروعات إلى الأفراد المعنيين بالمشروع في الدولة المتلقية للمساعدات» وسمي 
ذلك الأسلوب «مشروعات تسليم المفتاح»» أو «مشروعات المساعدة بالسمكة». ولكن ظهرت 
مشكلات تتعلق باستمرارية تلك المشروعات. إن المرافق الخاصة بالمساعدات الإنشائية الصينية 
متقدمة نسبيّه ولكنها تحتاج من الدول المتلقية للمساعدات أن توفر لها الفنيين والإداريين 
المناسبين وأن تضع النظم والإجراءات السليمة لكي تحمي عمليات تلك المرافق”» وأن تتيح 
سبل التدريب والتطوير بشكل متواصل. ولذلك فإن مساعدة الدول المتلقية للمساعدات في 
اكتساب القدرة على الاعتماد على النفس هو بمثابة «توفير السمكة» أما تعليم الشعوب 
المتلقية للمساعدات أن تخوض غمار البحر لتصطاد بنفسها فهو إشكالية صعبة للمساعدات 


الخارجية الصينية» والخطوة الأولى لحل تلك الإشكالية تكمن في تعميق وزيادة التعاون. 


وفي عام 1984 أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الصين «آراء حول نتائج تعزيز 
مساعدات المشروعات الكاملة» وطرحت تعزيز التعاون التكنولوجي بعد اكتمال المشروع.: وكذلك 
إمكانية المشاركة في إدارة وتشغيل المؤسسات التي تمت المساعدة في بنائهاء وذلك وفق 
احتياجات الدول المتلقية للمساعدات. ولا يقتصر الأمر على الشراكة مع الحكومات والاشتراك في 
إدارة المشروعات المكتملةء بل يمكن الشراكة مع القطاع الخاص» وتكوين مشروعات مشتركة معهء 
مما يجعل المؤسسات تتمتع بحق التعبير وأن تتحمل المسؤولية الاقتصادية. كما أن الدول المتلقية 
للمساعدات يمكن أن تستخدم عملتها المحلية في السداد» وأن تدخل المبالغ التي تسددها ضمن 
الاستثمارات المحلية» وتكون بذلك بمثابة أسهم للصين في المؤسسات التي تشارك في إدارتهاء 
وتشارك بها في الإدارة والتشغيل. والمثال النموذجي لتلك السياسة الجديدة هو مساعدات الصين 


التي خصصت لإعادة بناء مصانع السكر في جمهورية مالي. 


1-. محضر اجتماع بعثة خبراء السكك الحديدية الصينية في تنزانيا يوم 4 يناير 2008 . 
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فخلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. قدمت الصين مساعدات لجمهورية 
مالي المستقلة حدينًا آنذاك. ونجح رجال المساعدات الصينية الخارجية من خلال الحرث وإزالة 
الأعشاب الضارة في زراعة قصب السكر في ماليء وتم إنشاء الشركة المتحدة لسكر القصب في 
مقاطعة نينو بمنطقة سيجوء وفي عام 1965 تم تقديم المساعدات لمالي لإنشاء مصنع دوجا 
بوجو للسكرء بطاقة إنتاجية تبلغ 400 طن يوميًاء وفي عام 1973 تم إنشاء مصنع سيلي بارا للسكرء 
بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن يوميًا. ولكن لسوء عمليات الإدارة والتشغيل تعرضت تلك المصانع 
لخسائر كبيرة. وفي عام 1984 طلبت مالي المساعدات من الحكومة الصينية. وطبقا للسياسات 
الجديدة والتي تسمح للمساعدات الخارجية بأن تقوم بعمليات التشغيل والإدارة كافة, فقد وقعت 
الصين مع جمهورية مالي «اتفاقية التعاون الإداري» وبناءً عليه أرسلت الشركة الصينية للصناعات 
الخفيفة والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي الخارجي ونا للمشاركة في الإدارة. وقد غيرت الإدارة 
الصينية من واقع محصول قصب السكر في جمهورية مالي من حيث الزراعة الكثيفة, وحجم عود 
القصب. والإنتاجيةء واهتمت من ناحية أخرى بصيانة المعدات» وتحسين التكنولوجياء وتحقيق 
الإنتاج الآمن» وإصلاح النظم الإدارية. وتطبيق نظام مسؤولية المدير العام ومسؤولية مدير المصنع» 
ورفع المستوى التشغيلي والتكنولوجي للعاملين. وبطبيعة الحال ونظرًا للعديد من العوامل مثل 
تخلف النظام الاقتصادي الكلي لجمهورية ماليء وقدم معدات مصانع السكر, ونقص التمويلء 
وتدهور التربة» وتدني إنتاجية العاملينء أصبح تحسين أحوال تشغيل المشروعات محدودًا. وفي 
النهاية لجأت مالي إلى القروض والإدارة المشتركة. 


وقد أدى ذلك كله إلى خفض إنفاق الصين على المساعدات الخارجية بعد عام 1979 مقارنة 
بما كان عليه خلال حقبة السبعينيات» ولكن وعلى النقيض زاد التواصل مع الدول المتلقية 
للمساعدات» وأصبح شكل ومحتوى المساعدات المقدمة أكثر تميرًا مما كان عليه سابقاء 
وأصبحت المشروعات المقدمة تمس جموع المواطنين في الدول المتلقية بشكل أكثر من ذي 
قبل. وتحول شكل التعاون بين الصين وهذه الدول من التعاون الفني البسيط إلى التعاون 
التكنولوجي والتعاون الإداري وغيرها من أشكال التعاون المتعددةء مثل الخدمات التكنولوجية 
والخدمات الاستشارية وإنشاء المؤسسات ذات الإدارة المشتركة وغيرها. 
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ثانيًا: إصلاح آليات ونظم الإدارة 


جديد بالذكر أن تغير المساعدات الخارجية على مستوى الشكل والمضمون يقود لا محالة 
إلى تغير نظم وأساليب إدارة المساعدات الخارجية. ففي أكتوبر من عام 1979 أحالت وزارة 
التجارة الخارجية والاقتصاد «المذكرة المشتركة حول عدد من المشكلات المتعلقة بإدارة العقود 
الاقتصادية». وبدأت تجربة الاستعانة بأشكال العقود لتحديد علاقات التعاون والمسؤولية 
المتبادلة بين الشركات وبعضها في نواحي الإنتاج والإمداد والنقل والتسويقء لتكون بمثابة 
خطوات هامة لرفع المستوى الإداري والتشغيلي للمؤسسة: وتشديد المحاسبة الاقتصادية, 
واستخدام الأساليب الاقتصادية لإدارة الاقتصاد.... ولا بد أن يستخدم نظام العقود الاقتصادية في 
الإدارات كافة مثل الزراعة والصناعة والمواد الخام والنقل والمواصلات والتجارة وغيرهاء وتعتبر 
تلك الإدارات الاقتصادية الكيان الرئيس للمساعدات الخارجية الصينية. ولقد تغيرت المبادئ 
التي تحكم سلوك الكيان الرئيسء وبالتالي لا بد أن يشمل التغيير أساليب إدارتها. ولذلك بدأت 
الصين في إجراء تعديلات كبيرة للمساعدات الاقتصادية الخارجية تباعًا مع تعميق إصلاح النظم 
الاقتصادية الصينية الداخلية. وفي الحادي عشر من أغسطس عام 1980ء أطلقت مشروعات 
المساعدات الاقتصادية الخارجية الصينية تجارب حزمة الاستثمارات. وهو ما يعد إصلاحًا كيرا 
وهامًا لنظم إدارة المساعدات الاقتصادية الخارجية الصينية. وفي ذلك الحين بدأت الصين فعليًا 
في تقليص حجم المساعدات» وأدخلت تغييرات طالت أسلوبها ومحتواهاء وأعقب ذلك خفض 
حجم المساعدات الحكومية. وتماشيًا مع إعجاب الناس بآليات السوق» طرأت تغيرات على 
الأساليب المباشرة التي تتبعها الدولة للتحكم في الحياة الاقتصادية, وأصبحت إعادة هيكلة 
الشركات أساس سلوك السوق وذلك طبقا لقواعد المنافسة السوقية ومبادئ الربح. ومن الصعوبة 
بمكان على الأقسام الإدارية والتنفيذية للمساعدات أن تحفز الوزارات والهيئات المختصة لتنفيذ 
مشروعات المساعدات الخارجية من خلال الأوامر الإدارية» وبدأت تلك الأقسام البحث بشكل 
مباشر في المناطق المحلية عن الشركات التي ترغب في تنفيذ تلك المشروعات متجاوزة بذلك 
الإدارات المعنية بالمقاولات. وبرغم أن النسق الشبكي الإداري لنظام مسؤولية إدارات المقاولات 
لم يتم الإعلان عن تفككه رسميًاء إلا أن التخلص منه كان يتم تدريجيًا. 
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وبداية من مارس عام 1982ء بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهي الجهة المخولة 
بإدارة ملف المساعدات الصينية الخارجية" في تطبيق «نظام المسؤولية التعاقدية» بعد أن 
استمرت في تطبيق «نظام حزمة الاستثمارات» وذلك طبقا لقواعد إصلاح السوق» وكان المقصد 
الأساسي هو تحول وظائف الحكومة في ما يخص عمليات المساعدات الخارجية. وفي كتابه 
المعنون باسم «التعاون الاقتصادي الدولي في الصين المعاصرة». قدم شه لين بالتفصيل أصول 
هذين النظيمان وسماتهما وأساليبهما الإدارية. ويرى شه لين في كتابه أنه خلال الفترات الأولى 
من الإصلاح والانفتاح لم تكن سياسة «الإطعام من قدر واحد» فعالة اقتصاديًاه وكانت العيوب 
التي لا تنتمي للمحاسبة الاقتصادية للمشروعات واضحة للغاية» ولذلك وبداية من عام 1980 
حاولت وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية استخدام أساليب تجمع بين الأدوات الاقتصادية 
والأدوات الإدارية لإدارة مشروعات المساعدات الاقتصادية طبقا لجوهر إصلاح النظم الاقتصادية 
القومية. ”إن ما يسمى بنظام «حزمة الاستثمارات» يحيل أعمال مشروعات المساعدات الاقتصادية 
كافة إلى إدارة أو منطقة واحدة (وحدات متعاقدة). وتتحمل تلك الوحدات المسؤولية الكاملة 
فنيًّا واقتصاديًًا لمشروعات المساعدات الخارجية المنوطة بها. وتتمتع الوحدات المتعاقدة بقدر 
محدد من الإدارة الذاتية في تنفيذ وإدارة المشروعات في حدود السياسات واللوائح والقواعد 
القومية للمساعدات الخارجية وفي إطار الاتفاقيات الخارجية. أما تكاليف المشروع فيتم 
تخضيضينا ذفعة واحذة للوحذة المتعاقدة ظبقًا لأسعار العقوة الخارجية المنفق عليه وظيقا 
للسياسات واللوائح ذات الصلة. ويتضمن نطاق نظام حزمة الاستثمارات المشروعات الكاملة 
ومشروعات الترميم (بداية من الرقابة والتصميم والأعمال الإنشائية حتى التسليم)» ومشروعات 
تدريب المتدربين (ويشمل المتدربين في كامل المشروع. والمتدربين الفرديين). ومشروعات 
المسح الجيولوجي» ومشروعات استكشاف الموارد (التنقيب)» ومشروعات الاختبارء ومشروعات 
المعدات الفردية» ومشروعات قطع الغيارء ومشروعات التعاون الفني وغيرها. ويمكن أن يدخل 
في توصيف الوحدات المتعاقدة جميع الأقسام واللجان والإدارات العامة في مجلس الدولة وكذلك 


1- .خرجت فرق المساعدات الطبية والمساعدات التقنية والتعليمية التي تم استحداثها بعد عام 1985 من نطاق اختصاص وزارة التجارة 
والاقتصاد » وخرجت كذلك مشروعات الأمن العام والتعاون الأمني وغيرها من المشروعات التي تم استحداثها بعد ذلك. 
2- . انظر: شه لين «التعاون الاقتصادي الدولي في الصين المعاصرة». دار مؤلفات العلوم الاجتماعية للنشر» 1989. ص 89. 
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حكومة الشعب في كل المقاطعات والمدن ومناطق الحكم الذاتي» ويكون التنفيذ من خلال 
المنظمات والهيئات المعنية بالاقتصاد والتجارة الخارجية في تلك الأقسام وتلك المناطق. ويمكن 
للوحدات المتعاقدة أن تتعاقد من الباطن مع وحدات أخرى في جزء من أعمال المشروعات» 
ويتم استخدام المبالغ المخصصة للمشروع من خلال إجراء محاسبة اقتصادية صارمة. 


ويذكر موظفو المساعدات الخارجية السابقون أن غرض هذا الإصلاح كان في ذلك الوقت هو 
«توزيع السلطات»» وإذكاء الحماسة والإيجابية لدى الوحدات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات» 
ولكن لأن خلال الفترات الأولى من الإصلاح والانفتاح كان كثير من الوحدات التعاقدية المعنية 
بأعمال المساعدات الخارجية في جميع الإدارات والمقاطعات هي بالأساس مكاتب للمساعدات 
الخارجية تحولت لمؤسسات. فكانوا يتمتعون بنوع من الاحتكار الصناعي» وفي الوقت نفسه 
وبسبب عدم اكتمال إنشاء نظام السوق لم يتعلموا بشكل حقيقي التعاطي وفق قواعد السوق 
وقوانين السعرء ولذلك كانت هناك دائمًا ظاهرة ”عدم كفاية الحزمة» ولذلك لا يمكن تحقيق 
الكفاءة والعدالة بشكل حقيقي. 


لم يستمر العمل بنظام حزمة الاستثمارات فترة طويلةء وبدأ يتغير إلى «نظام المسؤولية 
التعاقدية». وقد قدم شه لين شرحًا وافيًا لهذا النظام في كتابه. في ذلك الوقت «عام 
3» تحسنت الأحوال الاقتصادية والمالية للصين تدريجيًاء وقد نجح إصلاح نظام الاقتصاد 
القومي وإصلاح التحول الوظيفي لهيئات وأجهزة الدولة في تحقيق تقدم جديد. وتحولت 
العديد من الوحدات المتعاقدة من إدارات حكومية إلى شركات للتعاون الفني والاقتصادي 
الدولي تابعة للحكومة بمستوياتها كافة أو تحولت إلى مؤسسات ومنظمات تابعة للقطاع 
العام مملوكة للدولة تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية» ومن ثم حققت الفصل بين 
الحكومة والمؤسسات» ومارست الإدارة المستقلة والتمويل الذاتي. وفي الوقت نفسه كانت 
المساعدات الخارجية الصينية تخرج من شرنقتهاء وبدأت في توسيع النطاق. وفي ديسمبر 
من عام 1983 أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية «التدابير المؤقتة لنظام المسؤولية 
التعاقدية لمشروعات المساعدات الخارجية». وغيرت بذلك من نظام حزمة الاستثمارات 
القديم» وبدأت التجارب حول نظام المسؤولية التعاقدية. وعقدت المناقصات بين شركات 
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التعاون الفني والاقتصادي الدولي والمؤسسات المملوكة للدولة ومنظمات القطاع العام 
المتمتعة بالشخصية الاعتبارية القانونية, وكان يتم اختيار الوحدة المتعاقدة الأفضل طبقا للتقييم 
الذي يشمل عددًا من العوامل مثل العرض المالي المنافس الذي تتقدم به المؤسسة. ومدة 
التعاقد. والقدرات الفنية وغيرهاء وفي الوقت نفسه توسعت نطاقات الإدارة الذاتية للوحدات 
المتعاقدة وتحددت بشكل أكبر المسؤولية الفنية والاقتصادية لها طبقا لمبادئ المسؤولية 
والحقوق والمصالح» كما تم وضع تحديد واضح لمعايير فوترة التكاليف. فمن خلال تقديم 
العطاء (الأفضل) يتم تحديد المؤسسة المتعاقدة. وإلى جانب ذلك أخذ شكل ونطاق التعاقد 
شكلا أكثر مرونةء وسمح بالتعاقدات الجزئية التي تختص بمراقبة المشروع أو تصميمه أو إنشائه 
على حدة. وسمحت كذلك بالتعاقد على كامل المشروع بشكل كلي”". 


وفي النظام الإداري «لنظام المسؤولية التعاقدية» فإن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا 
لمغزى اللجنة المركزية والمؤشرات الصادرة عن وزارة المالية تكون مسؤولة عن وضع سياسات 
المساعدات الخارجية والقيام بالترتيبات المشتركةء ووضع برامج المساعدات الخارجية والميزانيات» 
وتكون أيضا مسؤولة عن التفاوض حول اتفاقيات المساعدات مع الحكومات وتوقيعها والقيام 
بدراسات الجدوى لمشروعات المساعدات الخارجيةء وترتيب المناقصات ودفع المبالغ للشركات 
الفائزةء وتقديم الاستشارات للدول المتلقية حول المساعدات» وتطوير طرق الإشراف والمتابعة 
وتمثيل الدولة الصينية في مراسم تسليم المشروعات» وتكون مسؤولة كذلك عن الأعمال 
الإحصائية كافة ووضع القواعد والنظم. أما الوحدات المتعاقدة فتكون مسؤولة عن الرقابة 
على المشروعات» والمساعدة في توقيع عقود المشروع والمساعدة في التصميمات والرسومات 
والتقديرات» ومساعدة شركة الصين لتصدير المعدات المتكاملة في توقيع عقود الإنشاء وتكون 
مسؤولة عن تنفيذهاء وضمان جودة وتقدم المشروع., ونقل الرسوم النهائية والمعلومات الفنية 
إلى الدولة المتلقية للمساعدات. وللوحدة المتعاقدة الحق في تحديد برامج البناء وإدارة شؤون 


الموظفين المبعوثين» وترتيب وتخصيص الإيرادات وفقا للوائح المعمول بها في الدولة. وبمعنى 


1- . انظر شه لين: «التعاون الاقتصادي الدولي في الصين المعاصرة» دار مؤلفات العلوم الاجتماعية للنشرء 1989 ص 73. 
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آخر انتقلت الحقوق المرتبطة بالمشروع وحقوق الموظفين والحقوق المالية إلى عهدة 
الوحدات المتعاقدة. 


جذب «نظام المسؤولية التعاقدية» الاهتمام العام واستفاد من قوى السوق من خلال عملية 
«العطاءات» التي تأسست طبقا لقواعد السوق» ولم يحل فقط محل نظم الإدارة الشبكية 
التنفيذية في عهد نظم إدارات المقاولات. وإنما أدى إلى تغير كبير وتعديل شامل طال هياكل 
وأساليب المساعدات الخارجية بل وحتى تركيباتها. وخلال تحول وتعديل الأساليب الإدارية 
للمساعدات الأجنبية والمشار إليهما سابقًا تغيرت وظائف وهياكل المساعدات الخارجية الصينية 
من الإشراف الإداري إلى مبدأ تنسيق وإدارة سلوك السوق» ولكن هذا التحول مر بعملية ماه فلم 
يتأسس نظام العطاءات لمشروعات المساعدات الخارجية بشكل رسمي إلا في تسعينيات القرن 
العشرين بما فيه من مجموعة كاملة من النظم المحددة للشروط الواجب توافرها في الشركات 
المتقدمة للعطاءات» والنظم المستقلة لأعمال مختصي التقييم» ونظم العطاءات المغلقة. 


وفي عام 1982. وبتأثير السياسات المركزية لتبسيط الهياكلء تم دمج وزارة التجارة 
الخارجية ووزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية معًاء كما تم دمج لجنة" إدارة الاستثمار 
الأجنبي» واللجنة الوطنية لإدارة الاستيراد والتصدير معّاء وبالتالي دخلت وزارة العلاقات 
الاقتصادية الخارجية والتي كانت مسؤولة عن إدارة ملف المساعدات الأجنبية في نطاق 
وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي المنشأة حديثاء وأصبحت وحدة إدارية وفي 
الوقت نفسه تأسست شركة الصين لتصدير المعدات المتكاملة. وأصبحت هي المسؤولة عن 
تنفيذ مشروعات المساعدات الخارجية. وبعد ذلك أحالت وزارة التجارة الخارجية والتعاون 
الاقتصادي في مايو من عام 1985 جزءًا من سلطاتها الإدارية إلى عهدة شركة الصين لتصدير 
المعدات المتكاملة طبقا لمبدأً الفصل بين الحكومة والمؤسسات ومبداً «توزيع السلطات» 
وفي الوقت نفسه نقلت إدارات مجلس الدولة وحكومات المقاطعات وحكومات المناطق ذات 


الحكم الذاتي وحكومات المدن المباشرة سلطات تنفيذ المشروعات إلى الشركات المعنية 


1-7. انظر شه لين: «التعاون الاقتصادي الدولي في الصين المعاصرة». دار مؤلفات العلوم الاجتماعية للنشر» 1989. ص 90 93-. 
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بالتعاون الفني والاقتصادي الدوليء وأصبحت هي المسؤولة عن تنفيذهاء ومن ثم يتحقق 
تبسيط النظم الإدارية. وفي سبيل تحقيق الفصل بين الحكومة والمؤسسات» أصبحت شركة 
الصين لتصدير المعدات المتكاملة عام 1993 مؤسسة مستقلة رسميًا. وبعد أن أصبحت إدارة 
المساعدات الخارجية مسؤولة عن تنفيذ مشروعات المساعدات الخارجية وقيامها بالإدارة 
«المتكاملة». أصبحت سلطة تعلو شركات المقاولات العامة بشكل مباشرء فأصبحت مسؤولة 


عن تأكيد وبدء المشروع. وتحديد المؤسسة المسؤولة عن تنفيذه. والقيام بالإدارة. 


أما المشكلة الأكبر في النظم الإدارية للمساعدات الخارجية الصينية بعد الإصلاح فتمثلت في 
تعقد وتشابك علاقات المسؤولية. فبعد الإصلاح أصبحت «الشركات الدولية» بأنواعها والمؤسسات 
المسؤولين الأساسيين عن مهمة إعادة بناء وتشكيل مشروعات المساعدات الخارجية الصينية 
وانخرطت تلك الشركات في عمليات السوقء وأصبح الاعتبار الأهم هو للفائدة الاقتصادية. ولم 
يكن من السهل تعبئة وحشد الفائدة الاقتصادية لخدمة الأهداف السياسية: ولم يكن من السهل 
التنسيق والجمع بينهما بشكل جيد. وقد بذلت الصين خلال مرحلة استكشاف الآليات النظامية 
جهودًا عظيمةء ولم تفلح العديد من التشريعات المفصلة واللوائح والوثائق والتصديقات ونظم 
الإشراف في سد الثغرات التي تحتم ظهورها. وطفق مسؤولو إدارة المساعدات الخارجية الصينية 
يشددون بشكل متكرر في كل الاجتماعات على الوعي الحكومي والوعي بالمسؤولية والانضباط 
التنظيمي ومعايير النزاهة في ما يخص المساعدات الخارجية» حتى إنهم انتقدوا بشكل مباشر 
العديد من المشكلات مثل التعاقد من الباطن والاستعاضة عن الإدارة بالتعاقد وتراخي الرقابة 
على الجودةء مطالبين المؤسسات بالانطلاق من مبدأ الشعور بالمسؤولية تجاه الحفاظ على 
صورة الدولة, وذلك مع البحث المستمر المتواصل في الأساليب الإدارية الجديدةء والهدف هنا 
هو المزج والجمع بين الحماس السوقي والحماس الحكوميء وفي الوقت نفسه منع ظاهرة 
«فشل السوق» من التداخل مع تنمية المساعدات الأجنبية الصينية. 
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الفصل الثالث 


آلباك التموق والمساعدات الصية النخارجية 
أولا: مشاركة قوى السوق في المساعدات الخارجية 


تماشيًا مع تأسيس نظام اقتصاد السوق الاشتراكي في الصين في تسعينيات القرن العشرينء 
أدى السوق دورًا أساسيًا في تخصيص الموارد» وذلك تحت السيطرة الكلية للدولة الاشتراكية”, 
وبالتالي تعاظم دور قوى السوق يومًا بعد يوم في أعمال المساعدات الخارجية الصينية. وفي 
الوقت نفسه الذي بثشت فيه قوى السوق الحيوية والديناميكية والتنافسية في مشروعات 
المساعدات الخارجية تسببت أيضًا في بعض المشكلات. وأصبح التعاطي السليم مع العلاقات 
بين قوى السوق التي تهدف للربح الاقتصادي والمساعدات الخارجية والتي تعد بمثابة مهمة 


سياسية إشكالية تزداد وضوحًا يومًا بعد يوم. 


سانا عبرت قوق السوق هن اللسالنب الإدارية للمساعدات الخارسية الضفة. وخلال 
تسعينيات القرن العشرين بدأت موجة تحول الاقتصادات إلى نظام السوق في أنحاء العالم 
كافة بما تبعها من حركة الخصخصة التي نفذتها الدول المتلقية للمساعدات تؤثر بشكل سلبي 
على مشروعات المساعدات الخارجية الصينية. وبدعم من البنك الدولي أعلنت الكثير من 
الدول المتلقية للمساعدات خصخصة مشروعات المساعدات الخارجية الصينية. وفي تلك الفترة 
وبفضل الإصلاحات النظامية تلقت الصين كمية كبيرة من الاستثمارات من الدول الرأسمالية 
الغربيةء وبدأت مشروعات مشتركة مع رؤوس الأموال الأجنبية. وبما أن الصين بدأت مشروعات 


مشتركة مع الدول الرأسمالية فماذا يمنع من الاشتراك في مشروعات مشتركة مع الدول 


1- .جيانغ تزه مين: (الإسراع من خطى الإصلاح والانفتاح والتحديث لتحقيق انتصارات أكبر لأعمال الاشتراكية ذات الخصائص الصينية... 
التقرير الصادر عن الاجتماع الكامل الرابع عشر لممثلي نواب الحزب الشيوعي الصيني)ء (جريدة الشعب اليومية). عدد 21/10/1992. 
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النامية؟ وفي ذلك الوقت لم يستطع الطرف المتلقي للمساعدات أن يدير المصنع الذي ساعدت 
الصين في بنائه بعد تسلمه. وبالتالي لجأ إلى خصخصة ذلك المصنع ونقل أصوله. وبدأت الصين 
من خلال أساليب دمج رؤوس الأموال في الدخول في شراكات إدارية. وبعد مفاوضات مريرة 
نجحت الشركة الصينية الدولية للاستثمار والتعاون الاقتصادي في إبرام عقد شراكة مساهمة 
مع جمهورية مالي عام 1994: وتأسست «شركة اتحاد السكر المساهمة المحدودة في كارا» 
وبلغت نسبة الأسهم الصينية فيها 60% واستفادت من السياسات التفضيلية التي كفلتها قوانين 
ولوائح جمهورية مالي بخصوص المشروعات المشتركةء وتعهدت بعدم فصل 2100 عاملء كما 
تعهدت أيضا بعدم المساس بالأجور والرواتب» وسداد ديون طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل 
بلغت قيمتها مليارات الفرنكات الإفريقية. وسارت الأمور على ما يرام بعد الشراكةء وبعد اتباع 
سياسات مثل التركيز على نوع واحد من العمليات الإنتاجية وسياسات الإنتاج المشترك بلغت 
أعداد العمالة 4500 فرد» وبلغت الأعداد في أوقات الذروة 7000 فرد. وتحول المشروع إلى أول 
تطبيق مثالي لمبدأ «تحويل الديون لأسهم». أما باقي المشروعات مثل مصنع الغزل والنسيج 
الذي ساعدت الصين في بنائه في مالي فقد تحولت 8096 من أسهمه لملكية شركة الصين 
العالمية الهندسية» وأصبحت الشركة هي المسؤولة عن سداد ديون حكومة مالي لصالح الصينء 
وقدمت حكومتا البلدين مزايا تفضيلية للمشروعات المشتركةء مستعيرة ذلك التعاون الذي 
يدعم الانتقال لنظام السوق2. 


وة الال ابت اسه خاد هح ل اداد ق ها عة خط ال 
الحديدية بين زامبيا وتنزانيا وهو أكبر مشروعات المساعدات الخارجية الصينية فترة طويلة من 
الوقت. وكان هدفه مساعدة دولتي زامبيا وتنزانيا حديثتي الاستقلال حينها على تنمية الاقتصاد 
القومي والخلاص من السيطرة الاستعمارية على المشروعات العملاقة, وتم افتتاحه بالكامل عام 
5 واستمر في الخدمة لمدة ثلاثين عامًا تحت ظروف غياب الصيانة والاستثمارء كانت بنيته 
التحتية سليمة. وعرف باسم «خط الحديد والصلب». ولكن منذ تسعينيات القرن العشرين وتباعًا 


1-. لي آن شان: (التغيرات الثلاثة للسياسات الصينية تجاه إفريقيا منذ تطبية سياسات الإصلاح والانفتاح): ويانغ قوانغ (تقرير التنمية 
في إفريقيا والشرق الأوسط «2006-2007»... تاريخ وواقع العلاقات الصينية الإفريقية). دار مؤلفات العلوم الاجتماعية للنشرء 2007»› 
صفحة رقم 2l‏ 
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مع تغير الظروف السياسية في الأجزاء الجنوبية من قارة إفريقيا تزايدت بشكل كبير صادرات 
زامبياء وارتفعت تكلفة النقل بالسكك الحديدية. وبسبب هذا ولأسباب أخرى تكبد قطاع 
السكك الحديدية في تنزانيا خسائر فادحة لسنوات متتالية. وجرت مفاوضات ومناقشات حول 
مشكلة خصخصة خط السكك الحديدية استمرت لأكثر من عشر سنوات بين الصين من ناحية 
وبين دولتي تنزانيا وزامبيا من ناحية أخرىء» وتوسط البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة الأمريكية والسويد وغيرها من البلادء ولكن لم تفلح جهود الوساطة وما زالت المشكلة 
معلقة بسبب ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإقامة الشراكة ولأسباب أخرى. 


إن اشتراك عوامل السوق في مجال المساعدات الخارجية يفتح المجال لبعض مشروعات 
المساعدات المشرفة على الإفلاس للحصول على فوائد اقتصادية جمة» كما أنها تدخل أسلوبًا 
جديدًا على التعاون الإداري للمساعدات الخارجية ألا وهو التعاون بالمساهمة في رأس المال. 
فأحيانًا تضيف المؤسسات الصينية استثمارات جديدة استنادًا إلى هذه القاعدةء وبطبيعة الحال 
وعند القيام بالاستثمار لا بد من اتخاذ قرار اقتصادي وليس سياسيًا طبقا للاحتياجات الفعلية 
للدولة المتلقية للمساعدات وكذلك طبقا لإمكانيات التنمية الاقتصادية فيهاء فعلى سبيل المثال 
فإن بعض مشروعات البيع المشتركة للمنتجات الصينية والمسماة «مول الصين» تنمو وتتطور 
بطريقة الشراكة في بيع الميكنة الزراعية الصغيرة والمعدات الزراعية ومصانع التجميع. والنتيجة 
أنه مع اتساع نطاق هذا النوع من التعاونء تتلاقى وتتكامل المصالح المشتركة للصين وللدول 
التي تلقت المساعدات في السابق بشكل أكبر» كما يتطور وينمو أيضًا التعاون الإداري والتقني 
على المدى الطويلء وبالتالي تنتقل أساليب وأفكار الصين ذاتها الخاصة بتنمية اقتصاد السوق 
إلى الدول النامية. إن الصين والدول النامية يستعينون معا بقوة المساعدات» ليطوروا بعض 
العلاقات والروابط الجديدة. 


وعلى خلفية التنمية السريعة للسوق العالمي على مستوى الكرة الأرضية تستغل 
الصين مواردها البشرية بينما تستغل الدول النامية مواردها المعدنية. ويتداخل 
الاثنان بعضهما مع بعضء وينشأ عن ذلك نقل التكنولوجيا ورؤوس الأموال عبر 


البلدان وينتج عنه أيضًا إعادة البناء الأمر الذي يعزز من توجيه العلاقات الثنائية 
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نحو التنمية العميقة. فعلى سبيل المثال بدأت الصين في إدارة بعض المشروعات القديمة مع 
الدول المتلقية للمساعدات من خلال أسلوب الشراكة» وتحولت الديون المعدومة التي تسببت 
فيها عوامل الإدارة غير السليمة إلى أسهم مملوكة للصين. وتشارك المؤسسات الصينية في 
عمليات الإدارة. وتساعد في تدريب موظفي الإدارة والفنيين في الدول المتلقية للمساعدات» 
وتساعد في تدعيم الانضباط الصارم للإدارة والعمالة. مما يعمق من تأثير الصين في الدول 
المتلقية للمساعدات. ومثال آخر أن الصين في إطار إدارتها لمشروعات المساعدات تعزز من 
الكفاءة الاقتصادية واستدامة المشروعات طبقا لاحتياجات السوق العالميء وبدأت في تغيير 
أسلوب المساعدات من البناء المتكامل في السابق إلى المهمة السياسية المنفردة. وإلى جانب 
ذلك تشارك المؤسسات العاملة في مجال المساعدات الخارجية الصينية في عدد أكبر من 
مشروعات البناء الاقتصادي المحلية في الدول المتلقية للمساعدات. الأمر الذي يؤدي لاستثمار 
الصين في بناء المرافق في تلك الدول مثل محطات توليد الطاقة من المياه ومحطات الطاقة 
الحرارية والطرق العامة والسكك الحديدية والكباري وخزانات المياه وغيرهاء وبذلك تقدم 


الصين إسهامات لا غنى عنها لعمليات البناء في الدول النامية. 


وبالاتساق مع إصلاح النظم الاقتصادية الذي تقوم به الصين حاليًا حدثت تغيرات وتعديلات 
كبيرة نسبيًا بعد عام 1993 طالت النظم والأساليب الإدارية للمساعدات الخارجية الصينية. 
ومن التغيرات الهامة أن الصين حاولت توسيع نطاق المساعدات الخارجية المالية طبقًا 
لاحتياجات الدولة المتلقيةء ولا سيما تأسيس مشروعات باستخدام قروض ميسرة. ونشأت 
فكرة مشروعات القروض الميسرة في «المؤتمر الدولي للتنمية الإفريقية» في طوكيو الذي 
انعقد في أكتوبر من عام 1993. وحينها طرح ممثلو الدول الإفريقية أن زيادة حجم التجارة 
الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية هي وسيلة تنمية أكثر كفاءة بالمقارنة بالأسلوب 
التقليدي للمساعدات بين الحكومات» آملين أن توسع الدول المانحة من الاستثمارات 
المقدمة للدول النامية. وهو ما اتسق وتوافق تمامًا مع التجربة التنموية للصين ذاتهاء 
وذلك لأن خلال الفترة الأولى من الإصلاح والانفتاح كانت المساعدات الدولية مصدرًا هاما 
من مصادر النقد الأجنبي» وبعد ذلك لم يساعد الاستثمار الأجنبي الذي زاد بمعدلات سريعة 


في توفير رؤوس أموال فاقت إلى حد بعيد المساعدات الدولية فحسب» بل أصبحت قوى 
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دافعة هامة عززت من التنمية الصينية. أما التغير الآخر فقد كان في تطبيق الصين للإصلاح 
القائم على «توزيع السلطات والفصل بين الحكومة والمؤسسات» في مجال المساعدات 
الخارجية بالتوافق مع التوجه الكلي لإصلاح النظم الداخلية الصينية. مما عزز من إدارة قوى 
السوق: 


وفي البداية ومن أجل توسيع نطاق المساعدات المالية» حاولت الصين إدخال المبالغ 
المستردة والتي سددتها الدول المتلقية للمساعدات في «رؤوس أموال المشروعات المشتركة» 
وتم استخدامها بغرض توسيع التعاون المستدام مع الدول المتلقية للمساعدات. ومنذ عام 
5 بدأت الصين في منح قروض حكومية ميسرةء ويتم تخصيص رؤوس الأموال من خلال 
وزارة المالية وبنك الشعبء ويتم تقديمها من خلال بنك الصادرات والواردات الصيني الذي تم 
إنشاؤه عام 1994ء وبذلك يتم استخدام المساعدات الحكومية في صورة إعانات ذات فائدة, 
وتكون معدلات الفائدة البنكية منخفضة. وشروط القرض ميسرة. واستجابة لتلك التغيرات» 
أجرى مجلس أعمال المساعدات الخارجية للجنة المركزية في أكتوبر من عام 1995 تقييمًا 
لموقف المساعدات الخارجية الصينية. ورأى المجلس أنه ثمة تغيرات عميقة طرأت على 
البيئة المحلية والدولية التي تواجه المساعدات الخارجية الصينية» وكذلك طرأت تغيرات 
ضخمة على الموقفين السياسي والاقتصادي للدول النامية. فالدول النامية ترغب بشدة في 
جذب قدر أكبر من استثمارات الشركات الأجنبية لكي تشارك في التنمية الاقتصادية وتقلل 
من أعباء الدين الحكوميء وتزيد من الدخل والعمالة. وفي تلك الظروف» تشجع الحكومة 
الصينية الشركات على الدخول في المشروعات التعاقدية المشتركة والشراكة المساهمة 
وغيرها من أشكال المشاركة مع الدول المتلقية للمساعدات» أو أن تكون للشركات الصينية حق 
الملكية المنفردة. وذلك لتنفيذ مشروعات المساعدات الخارجية الصينيةء ولتطبيق التجارب 
الصينية الناجحة في إصلاح السوق في مساعدات الدول المتلقية» مثل إنشاء مناطق تنمية 
اقتصادية مفتوحة في الدول المتلقية للمساعدات وغير ذلك من التجارب. ورأى المجلس 
كذلك أن الشراكة بين الشركات الصينية والدول المتلقية للمساعدات تفيد في «الجمع 


بين أموال المساعدات الحكومية ورؤوس أموال الشركات» وتفيد كذلك في توسيع مصادر 
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التمويل وحجم المشروعات» وتدعيم نتائج المشروعات» ورفع كفاءة المساعدات". 


وتوسع نطاق استخدام القروض الميسرة بشكل مطردء ويُسْمّح للدول المتلقية للمساعدات 
بعد التشاور مع الصين أن تستخدم القروض الميسرة في شراء المعدات والمواد الخام اللازمة 
من دولة ثالثة بالإضافة إلى دفع التكاليف المحلية للبناء في الدول المتلقية. وقد أدى ظهور 
القروض الميسرة إلى توفير أموال أكثر وفتح قنوات جديدة للمساعدات الخارجية الصينية. 
فمن خلال القروض الميسرة شيدت الدول المتلقية للمساعدات عددًا من المشروعات الإنتاجية 
ذات الكفاءة الاقتصادية» وكذلك اشترت معدات متكاملة أو منتجات كهربية وميكانيكية. إن 
بعض المعدات والأجهزة الصينية التي تتمتع بحقوق الملكية الفكرية المستقلة مثل المعدات 
الكهربية والميكانيكية الثقيلة والطائرات ومعدات اختبار الحاويات وأجهزة الاتصال وغيرها 


خرجت من البلاد من خلال القروض الميسرة. 


لا تتعدى أعلى فائدة للقروض الميسرة 5% ولا تتعدى فترة سدادها 15 عامًا. كما تتم 
الإجراءات الادارية للقروض الميسرة وأسلوب منحها كالتالي: يلتزم بنك الصادرات والواردات 
الصيني بالقرضء وتكون وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي هي الجهة المخولة بالإدارة 
ويصدق مجلس الدولة على قائمة سنوية تفضيلية لمنح القروضء وتحدد وزارة التجارة الخارجية 
والتعاون الاقتصادي مع وزارة الخارجية وبنك الصادرات والواردات الصيني مبلغ القرض وشروطه 
الرئيسة» ويتم إرساله لمجلس الدولة للتصديق مع إرسال نسخة لبنك الشعب الصيني. وبعد تصديق 
مجلس الدولة تبرم وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بصفتها ممثلا عن الحكومة الصينية 
اتفاقية إطارية مع حكومة الدولة المتلقيةء وترسل منها نسخة لوزارة المالية. وتضم الاتفاقية 
مبلغ القرض وشروطه وهياكله التنفيذية ونطاق الاستخدام وغير ذلك من الشروط. وتقدم حكومة 
الدولة المتلقية أو الشركة التي تطلب القرض الميسر (يمكن أن تكون مؤسسات شركة ثنائية) 
في نطاق تلك الاتفاقية مشروعًا محددًاء وبعد فحص وقبول وزارة التجارة الخارجية والتعاون 
الاقتصادي بشكل مبدئي يتم إخطار بنك الصادرات والواردات الصيني كتابيا وبعد ذلك يقوم 


1- . وانغ تشانغ: (السياسات الصينية العليا - مجلد الدبلوماسية)» دار نشر جامعة شانشي للمعلمين» 2001, ص 168-169. 
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بنك الصادرات والواردات الصيني بتقييم المشروع الذي سيستخدم فيه القرضء ويتم إبلاغ 
النتائج ومشتملاتها إلى سجلات وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي. وفي حالة وجود 
مشكلات تحتاج للتدخل الحكومي خلال عملية منح واستخدام وسداد القروض الميسرة يتم 
مناقشتها بين وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي وحكومة الدولة المتلقية. "وطبقا 
لتلك الإجراءات يتماهى سلوك شركات مشروعات القروض الميسرة مع سلوك الدولء فمن خلال 
حشد موارد ومزايا المؤسسات يتم تحقيق الأهداف الوطنية لخدمات وسياسات المساعدات 


الخارجية. 


سببت القروض الميسرة الكثير من سوء الفهم والانتقادات في العالم الغربي» وأغلب سوء 
الفهم والانتقادات كانت بسبب عدم فهم العالم الخارجي لتلك السياسات» وبطبيعة الحال 
هناك البعض ممن لا يريدون من الأساس فهم المساعدات الخارجية الصينية بشكل حقيقي. 
إن القروض الميسرة ذاتها أسلوب مألوف في مساعدات الدول الغربية. ويختلف أسلوب 
إقراض بنك الصادرات والواردات الصيني عن الأسلوب التقليدي للمساعدات الصينيةء فطبقا 
لقواعد السوق يتم الاستثمار في المشروعات الضخمة الواعدة (وتبلغ الاستثمارات أكثر من 
عشرة ملايين دولار أمريكي». وتتم المشاركة في الإدارة لضمان استمراريتهاء ويتم النظر بعين 
الاعتبار لمجالات الموارد التي يمكن تنميتها في الدول النامية مثل قطاعات الطاقة والمواصلات 
والمعلومات. ولا شك أن الاستثمار في تلك المشروعات يؤدي إلى تنمية مستوى المعيشة في 
تلك المجتمعات. ومن وجهة نظر الصين فإنها تنظر للقروض الميسرة طبقا لتجاربها الناجحة في 
التنمية باعتبارها وسيلة لمساعدة الدول النامية في التنمية» وعند حساب مدفوعات المساعدات 
الخارجية لن تحسب الصين إلا الجزء الخاص بالخصومات الحكومية» ولن يتم حساب إقراض بنك 
الصادرات والواردات الصيني طبقا لقواعد السوق. وبشكل كلي» فإن استخدام الموارد المحدودة 
للمساعدات الأجنبية في القطاعات والمجالات الرئيسة يساعد في الاستفادة من موارد سوقية 
أكبرء ويجعل المجتمع الاقتصادي يحقق التنمية بشكل حقيقيء وتلك خبرة من خبرات التنمية 
في الصين. 


1- . إدارة المساعدات الخارجية بوزارة التجارة: «مجموعة الوثائق النظامية واللوائح الإدارية للمساعدات الخارجية» (1958-2004)» 
المجلد الثامن» ص 1779-1784. 
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إن دخول رؤوس الأموال السوقية إلى مجال المساعدات الخارجية الصينية ظاهرة جديدة 
ولا يقتصر تأثيرها في تحفيز البنوك الصينية ورؤوس الأموال الاجتماعية» وإنما يمتد تأثيرها إلى 
تحفيز موارد وأموال الدول المتلقية. ومن خلال الشراكة الثنائية بين الدول المانحة والدول 
المتلقية في المؤسسات والهيئات الماليةء يتم تعزيز التنمية في الدول المتلقية ذاتها وكذلك 
تعزيز بناء القدرة التنموية. وكذلك تدفع بشكل كبير المساعدات التنموية بين الصين والدول 
المتلقيةء ولكنها تفوق بشكل كبير التعاون متعدد الأطراف في تنمية مجال المساعدات. ”ومن 
السهل في أعمال المساعدات الخارجية أن تنشأ مشكلات الخلط بين الأعمال والمنفعة العامة, 
وبين السوق والحكومة» وبعد ذلك دشن الرئيس خو جين تاو مبدأ «لا يمكن السماح للسوق 
باختطاف الحكومة» ولا بد للحكومة أن تقود مؤشرات السوق»2» إن بؤرة المساعدات الخارجية 
الصينية بدأت تنتقل إلى الأعمال الاجتماعية والثقافية وأعمال المنفعة العامةء وإبقاء القطاعات 
ذات المنفعة لقوى السوق الأكثر كفاءة. في حين تهتم الحكومة بمستوى معيشة المواطنين 
وتهتم بالمجتمع» ومن ثم تتحقق التنمية المتوازنة. 


ثانيًا: إدارة قوى السوق المشاركة في مجال المساعدات الخارجية 


للتكيف مع التغييرات المذكورة في مجال المساعدات الخارجية في التسعينيات خضع نظام 
إدارة المساعدات الخارجية الصيني أيضًا للإصلاح والتعديل المستمرين. وفي عام 1992 قرر مجلس 
الدولة إصلاح المؤسسات الحكومية بما يتوافق مع متطلبات «اقتصاد السوق الاشتراكي». وتم 
«تقليص» معظم إدارات الحكومة المركزية المسؤولة عن الاقتصاد". أما بعض الإدارات وبعض 
الموظفين الذين شملهم قرار الاستبعاد فقد أنشؤوا جمعيات مهنية ومؤسسات مستقلة. ووفقًا لتلك 


السياسة القائمة على «الفصل بين الحكومة والمؤسسات» تم في عام 3 فصل المجموعة الكاملة 


1- . جوو خونغ: (ثلاثون عامًا من المساعدات الصينية الخارجية وسياسات الإصلاح والانفتاح)» مجلة (الاقتصاد والسياسة الدولية) العدد 
الخامس لعام 2008. 

2- . وفقًا لمحاضر المقابلات الجماعية. 

3- لي بنغ: «السوق واللوائح: مذكرات لي بنغ الاقتصادية» المجلد الثاني» دار نشر الصين الجديدة, عام 2007 الصفحات من 935 - 936. 
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من الشركات التي كانت تتولى في الأصل مهام إدارة مشاريع المساعدات الخارجية عن وزارة 
التجارة الخارجية والتعاون الاقتصاديء وتولت تلك المجموعة المسؤولية بشكل كامل عن الأرباح 
والخسائرء وباشرت الإدارة المؤسسيةء وتم تنفيذ مشروعات المساعدات الخارجية الكاملة من 
قبل تلك الشركات باعتبارها الجهات الفاعلة الرئيسة في السوق. كما أصبحت إدارة المساعدات 
الخارجية بوزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي هي المسؤولة عن صياغة سياسات 
المساعدات الخارجية والإشراف على تنفيذ المشروعات. أما «بنك الصين للاستيراد والتصدير» 
والذي تم إنشاؤه بعد ذلكء. فهو المسؤول عن المساعدات في صورة القروض التفضيلية: كما 
أنه المسؤول عن الأعمال الأخرى. 


ومع زيادة تطوير المشروعات التقليدية للمساعدات في المجالات المتعلقة بالمجتمع 
وبمعيشة الشعبء. ظهر المزيد من الإدارات ذات الصلة بالمساعدات» كما ازدادت بشكل مطرد 
الروابط والإجراءات الوسيطةء وأصبحت إدارة المساعدات الخارجية هي المسؤولة عن تحديد 
مؤهلات الشركات المتقدمة. وأصبحت غالبية «الشركات الدولية» والتي يتجاوز عددها مئة 
شركة بمثابة «وحدات النوافذ» في مختلف المقاطعات والمدن والإدارات» وهي مؤهلة لممارسة 
الأنشطة الاقتصادية خارج البلادء ولكن بعد إبرام العقد يجب التعاقد من الباطن مع شركة الكيان 
للتنفيذ. وبعد تنفيذ الإصلاحات السوقيةء تمتعت شركات الكيان بمؤهلات العمل والتشغيل 
الدولي العابر للحدود, وبالتالي لم ترغب في التعاقد من الباطن من خلال الشركات الدولية 
واتجهت إلى المشاركة في العطاءات بشكل مباشرء لذلك طبقت الإدارات المعنية بالمساعدات 
الخارجية الصينية إجراءات إدارة المؤهلات وإجراءات مراجعة المؤهلات. كما تستعين تلك 
الإدارات بشركات المحاسبة لمراجعة رسوم إدارة المشروع» وهي الرسوم المسحوبة من قبل 
وحدات تنفيذ المساعدات الخارجية. ومنذ ذلك الحين تم أيضًا تأهيل بعض المؤسسات الخاصة 
للمشاركة في العطاءات الخاصة بمشروعات المساعدات الخارجية» واستجابة لذلك زاد اعتماد 
إدارات المساعدات الخارجية على ترتيبات التخطيط والتجميع وفحص الجودة واختبارات القبول. 


لقد أثرت التغييرات التي طرأت على الجهات الفاعلة بمهارة على نظم وإجراءات 
إدارة المساعدات الخارجية: فالتدخلات الإدارية تتضاءل تدريجيًا وتتزايد في الوقت 
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فة الات تة الفا إلى النشناديات وة علي مسدوف الساسات نيك الوزارات 
الرئيسة الثلاث (وهي وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة التجارة)ء فإن أعمال المساعدات 
الخارجية بالكامل قد شهدت ظهور جهات فاعلة جديدة في ما يخص الاقتراحات» التفتيشء 
المشاورات» اتخاذ القرار, الاعتمادات» تحديد المشروعات» تقديم العطاءات» والتنفيذ وغيرهاء 
وتم تقليص عدد الهيئات الإدارية المعنية بالمساعدات الخارجية. وأثناء إصلاح المؤسسات 
الحكومية في عام 1998 تم تعديل دائرة المساعدات الخارجية لتشمل 64 موظفا فحسبء كل 
منهم مسؤول عن 4 دول في المتوسط. ولم يتحسن هذا الوضع إلا بحلول عام 2003 مع إنشاء 
«مكتب التعاون الاقتصادي الدولي». ويقوم مكتب التعاون الاقتصادي الدولي وإدارة المساعدات 
الخارجية بتنفيذ الإدارة الجزئية المشتركة؛ حيث تكون إدارة المساعدات الخارجية هي المسؤولة 
عن الأعمال التحضيرية للمشروع أما مكتب التعاون الاقتصادي الدولي فيكون مسؤولًا عن 
الإدارة بعد إقامة المشروع. 


وفي سبيل تعبئة موارد السوق في ما يخص أعمال المساعدات الخارجية» فإن الإشكالية التي 
تستوجب الحل الفوري تتمثل في كيفية تنظيم قوى السوقء ومن هنا شهدت حقبة التسعينيات 
تأسيس المساعدات الخارجية في الصين بشكل سريع وواسع. وفي عام 1992 أصدرت الدولة 
خمس وثائق عمل للمساعدات الخارجية كان منها «الإجراءات الإدارية للتنفيذ التجريبي لنظام 
المسؤولية التعاقدية لمشروعات المساعدات الاقتصادية الخارجية» والتي تضمنت قواعد وطرق 
تقديم العطاءات (التفاوض). والمسؤوليات السياسية والاقتصادية والفنية للوحدة المتعاقدة, 
والاستقلالية الإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع وغيرهاء وعلى أساس تعبئة حماس وإيجابية 
السوقء وتقصير فترة البناءء وتوفير الاستثمار الإنشائي» وتحسين كفاءة المساعدات الخارجية: تم 
تنظيم ضمان جودة المشروع بشكل منهجي» وصدر ميثاق لجنة تقديم المساعدات الاقتصادية 
الخارجية. وبالنسبة لأولئك الذين تتجاوز استثماراتهم 10 ملايين يوان صيني» فوجب تمرير 
العطاءات» وبالنسبة لأولئك الذين لديهم استثمارات تقل عن 10 ملايين يوانء فيتم تحديد 
الطرف المقاول من خلال التفاوض على العطاء. 


وفي ظل ظروف التحول لاقتصاد السوقء. فإن المساعدات الخارجية الصينية في 
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مايخص الاقتراحات والقرارات ما زالت ملتزمة «بالمبادئ الثمانية». هذا إلى جانب التزامها 
بالتعامل مع الدول المتلقية على قدم المساواة. وما زال الأمر يتم على أساس احتياجات الدولة 
المتلقية. ومن خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة يتم حسم واتخاذ القرارات بعد عمليات 
الفحص الميدانية التي يقوم بها الخبراء. وخلال عملية صنع القرارء فإن علاقات التفاوض بين 
الوزارات المعنية حاضرة وبقوة. أما خلال عملية التنفيذ فيتم إدخال قوى السوق بشكل كامل. 


إن المشاركة متعددة المستويات لقوى السوق قد جعلت صياغة سياسات المساعدات 
الخارجية للصين وتنفيذ المشروعات أكثر تعقيدًا مما كانت عليه في الماضي. وتتولى إدارة 
المساعدات الخارجية بوزارة التجارة ومكتب التعاون الدولي مهام تنسيقية حيوية» ويتعين 
على إدارة المساعدات الخارجية تنسيق مختلف الإدارات ذات الصلة بالأمرء بما في ذلك وزارة 
الخارجيةء وزارة الماليةء وزارة الصحة. وزارة الزراعة» وزارة التعليم. وبنك الصين للاستيراد 
والتصدير, وبالإضافة إلى مختلف المقاطعات والبلديات والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتيء 
ويحتاج مكتب التعاون الدولي إلى تنسيق جميع الجهات الفاعلة في السوق والمشاركة 
في المساعدات. ويعد «نظام المسؤولية التعاقدية العامة» و»نظام مسؤولية الإشراف» 
واللذان دخلا حيز التنفيذ في عام 1993 بمثابة خطوات نموذجية لمزيد من الإدارة الراقية 
لكيانات السوق المتعلقة بالمساعدات في ظل ظروف تطوير السوق؛ فوفقًا للطبيعة المهنية 
لمشروعات المساعدات الخارجية تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة (التي أعيد تسميتها لاحقا 
باسم وزارة التجارة) الوحدات القائمة على التصميم والبناء والإشراف على المشروع المحدد 
من خلال العطاء. وتتعاون كل الأطراف ويقيد كل منها الآخر. ويتمركز للمساعدات الفريق 
الهندسي ووكيل التصميم والقائم على الإشراف في الدولة المتلقية. على الرغم من أن هذا 
النظام واجه العديد من الصعوبات والمشاكل في تنفيذه. إلا أن النظام مصمم بطبيعة الحال 
لنقل السلطة لقوى السوق مع محاولة جعل قوى السوق تقيد بعضها بعضًا. ومن منظور 
التنفيذ الشامل تقوم كل إدارة معنية بالمساعدات بإعداد ميزانيات الإنفاق السنوية لمشروعات 
المساعدات الخارجية» والتي تراجعها وزارة المالية وتقدمها إلى مجلس الدولة ومجلس 
الشعب للموافقة عليها قبل التنفيذ. وتنفذ جميع الإدارات رقابة وإدارة للميزانية الخاصة 
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بأموال مشروعات المساعدات الخارجية. وتنفذ وزارة المالية وديوان المحاسبة الوطني الإشراف 


والتفتيش على تنفيذ الميزانية". وانطلاقا من إجراءات اتخاذ القرار بخصوص المشروعات 
وتنفيذها بعد تطبيق الإصلاح» شكلت الصين آلية للمساعدات الخارجية تشمل قوى السوق. 


ثالعًا: إدارة موظفى المساعدات الخارجية 


إن إدارة الموارد البشرية والموظفين المنخرطين في أعمال المساعدات الخارجية الصينية 
تعد حلقة وصل هامة في عملية إدخال عناصر السوق في مجال المساعدات الخارجية» وعلى 
حد تعبير مسؤولي المساعدات الأجنبية» فإن المال «لا يمكنه شراء كل شيء» في هذا العالم. 
وتعتمد المصداقية والمكانة اللتان اكتسبتهما الصين في البلدان النامية على جانبين» وهما 
السياسات والأفراد. وعلى ذكر الأفراد. فقد سبق أن حشدت الصين قرابة 56 ألف موظف تحت 
مظلة المساعدات الخارجيةء وتم إرسالهم على دفعات أثناء بناء خط سكة حديد تنزانيا - 
زامبياء وبلغت أكبر دفعة 16 ألف موظف دفعة واحدةء وتوفي 19 شخصًا على الخطوط الأولى 
للسكك الحديدية. وفي الفترات الأولى للإصلاح والانفتاح» أصدرت الإدارات المعنية بالمساعدات 
الخارجية العديد من الوثائق» وطلبت من جميع الأطراف المنفذة تعزيز قدرات المحاسبة 
الاقتصادية لأعمال المساعدات الخارجيةء وفي الوقت نفسه تم إيلاء الاهتمام لتحسين الفهم 
الأيديولوجي ومستويات اللغات الأجنبية والجودة المهنية لدى موظفي المساعدات الأجنبية. 
ومثال على ذلك الفرق الطبية التابعة للمساعدات الخارجية: فبعد الإصلاح والانفتاح طبقت 
الصين نظام التعاقد بخصوص النفقات والعوائد بشكل تجريبيء وتم توزيع رصيد الصناديق 
على الوحدات المبعوثة وفقا لنسبة معينة. ومع ذلك وجدت الإدارة أن هذا النوع من نظام 
التعاقد لا يمكن أن يحل بشكل دائم مشكلات الروح المعنوية والتحفيز للفرق الطبية التابعة 
للمساعدات الخارجية. ومع تحسن الظروف المحلية تراجعت وتدنت جاذبية العمل في مجال 
المساعدات بالنسبة لأفراد الفرق الطبية. وفي الوقت نفسه ظهرت مشاكل في اختيار الكوادر 
الطبية للمساعدات الأجنبية. وتغير الأمر في بعض الأماكن من «اختيار أفضل العناصر» إلى 
«الإرسال الإجباري». 


1- مكتب مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية: «المساعدات الخارجية الصينية» (إبريل 2011)ء دار نشر الشعب» صفحة رقم 7 
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وثمة إشكالية أخرى تخص إدارة موظفي المساعدات الخارجية. وهي أنه يمكن تنفيذ 
اللوائح الإلزامية في ما يخص إدارة أموال الموظفينء لكن الجوانب الإدارية الأخرى دائمًا ما 
تستلزم متطلبات والتزامات أكثر نعومة. وطرحت «التدابير الإدارية للتنفيذ التجريبي لنظام 
المسؤولية التعاقدية لمشروعات المساعدات الاقتصادية الخارجية» وغيرها من الوثائق مبدأ 
أن يقوم موظفو المساعدات الخارجية بتنفيذ سياسات المساعدات الخارجيةء والالتزام بقوانين 
وأنظمة الدولة المتلقية للمساعدات. كما توجب أن يكون اختيار الموظفين المبعوثين للخارج 
على درجة معتبرة من الجودة مع مراعاة الجوانب الفكرية والسياسية والاعتبارات الأسرية”", 
وبرغم ذلك فإن عملية التنفيذ دائمًا ما تواجه ظاهرة الانتقال من النقيض للنقيض. بشكل 
عام يتمسك موظفو المساعدات الخارجية بالتقاليد الرفيعة» واكتسبوا احترام الدول المتلقية 
للمساعدات لما اتصفوا به من الصبر والإصرار والعمل الجاد الدؤوبء والعدالة في التعامل مع 
الجميع, إلا أنه بسبب الضعف في الجوانب السياسية والفكرية لدى البعض» تدهورت النوعية 
السياسية والمهنية لبعض العاملين في مجال المساعدات الخارجية» وتراخى الانضباطء وانحلت 
الوحدة: وبذلك لحق الضرر بالصورة الخارجية والسمعة الوطنية لموظفي المساعدات الخارجية 
الصينيين. وخلال فترة الاقتصاد المخططء كانت الإدارة التنفيذية وسيلة هامة وفعالة» وفي مرحلة 
اقتصاد السوقء لم تعد الإدارة التنفيذية تتمتع بالسلطات والقوة الملزمة الأصلية. والأسباب وراء 
ذلك لم تتمثل فقط في نظرة الوحدات المتعاقدة للمحاسبة الاقتصادية كوسيلة هامة للغاية, 
وأن المؤشرات الأيديولوجية والسياسية أصبحت مؤشرات ناعمة» بل تمثلت أيضا في أن موظفي 
المساعدات الخارجية يواجهون المزيد من الفرص السوقيةء وأمامهم بالفعل إمكانيات متعددة 
لتحقيق الذات. وبالنسبة لبعض الفنيين» أصبحت بعثات المساعدات الخارجية بمثابة «الخيار 
الثاني». وفي ظل تلك الظروف يكون من الصعب تنظيم الأيديولوجية ومواقف العمل من خلال 
الإدارة المتظمة خاسة أن الميكة الرفسة لظي أي المنلطة المخسة بالمساعدات القارجية 
الصينية. لم تعد هي المنفذة لمشروعات المساعدات الخارجية» كما أن الهدف الرئيس للقائم 
على التنفيذ هو إكمال المهمة وضمان الفوائد. 


1- إدارة المساعدات الخارجية بوزارة التجارة فى جمهورية الصين الشعبية: «تجميع الوثائق المتعلقة بقواعد ولوائح إدارة المساعدات 
الأجنبية» (1958 - 2004(« عام 5, المجلد السابع» الصفحات من 1596 - 1604. 
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ومع ذلك لا يزال العامل البشري هو الميزة الأساسية في منظومة المساعدات الخارجية 
الصينية» وقد بذلت الإدارات المختصة الكثير من الجهود لضمان استمرار هذه الميزة وتواصلها. 
إن «الآراء المتعددة حول تعزيز العمل الأيديولوجي والسياسي لعمال المساعدات الخارجية» 
والتي اقترحتها وزارة التجارة في عام 1992 قد فرضت على مكاتب المستشارين الاقتصاديين في 
السفارات في الخارج إدراج العمل الفكري والسياسي لموظفي المساعدات الأجنبية على جدول 
أعمالهاء بالإضافة إلى إجراء اختبارات منتظمة تقيس جودة موظفي المساعدات الخارجية, 
واتخاذ الحيطة والحذر والقضاء على الأخطار الخفيةء بالإضافة إلى التواصل مع الواقع» ومعارضة 
النزعة الشوفينية, والوقوف بحزم أمام الفوضوية والفردية المتطرفة» والثناء على الأشخاص ذوي 
الأفعال والسمات الإيجابيةء وإيجاد حلول للمشكلات العملية. وفي الوقت نفسه تمت صياغة 
«مبادئ موظفي المساعدات الخارجية». والذي يدعو العاملين في مجال المساعدات الخارجية 
إلى تعزيز الروح الوطنية» ومبدأ العالمية. ومعارضة الشوفينية» وتنفيذ «المبادئ الثمانية» 
للمساعدات الخارجيةء وقد ضمت المبادئ أربع عشرة قاعدة سلوكية منها تعزيز السلوكيات 
الحضارية» الملبس النظيفء الانضباط الصارم» إنجاز العملء مشاركة الدول المتلقية: الاجتهاد 
في تقديم المساعدات الخارجية» فرض الانضباط المالي بصرامة» ضمان الجودة وضمان تنفيذ 
المشروع حسب الجدول الزمني» الوقوف ضد السعي خلف أساليب الحياة البرجوازيةء دراسة 
المعارف المهنية واللغات الأجنبيةء تحسين المستويات الفنيةء تعزيز الرعاية المتبادلة: وتبادل 
المساعدات". 


باختصار دخلت المساعدات الخارجية الصينية في السنوات العشر الأخيرة من 
القرن العشرين فترة تاريخية جديدة. وظل المبدأ الأساسي هو الاستمرار في اتباع 
المبادئ الخمسة للتعايش السلمي و»المبادئ الثمانية» للمساعدات الخارجية. والالتزام 
بالصداقة المخلصة والمساواة والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة مع البلدان النامية, 
والالتزام بعدم وجود شروط سياسية مرتبطة بالمساعدات بالإضافة إلى التعاون 


1- إدارة المساعدات الخارجية بوزارة التجارة فى جمهورية الصين الشعبية: «تجميع 


يع الوثائق المتعلقة بقواعد ولوائح إدارة المساعدات 
الأجنبية» (1958 - 2004)» عام 2005ء المجلد الثامن» الصفحة رقم 1605. 
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الوثيق في الشؤون الدولية؛ وفي الوقت نفسه يتوجب الالتزام بالإصلاح والابتكار على أساس 
القواعد المستمرة الموجودة والتعلم من أساليب المساعدة الدولية الفعالةء وتعزيز أساليب 
القروض التفضيلية» وتوسيع مصادر أموال المساعدات الخارجيةء وتوسيع نطاق المساعدات» 
وتعديل هياكل المساعدات الخارجيةء وتنويع أساليبهاء لتشمل الصناديق المشتركةء المساعدات 
المجانية (المساعدات الموجهة للمشروعات الصغيرةء المساعدات الفنية. والمساعدات العينية)» 
والقروض المختلطة» والقروض التفضيلية وغيرها؛ وتم تعزيز التعاون المباشر بين المؤسسات 
الصينية والمؤسسات في الدول النامية» ليتطور من بناء بعض المرافق الدائمة إلى إنشاء بعض 
المؤسسات ذات الملكية الفردية والمؤسسات المشتركة والمؤسسات التعاونية. وكانت التسعينيات 
أيضا فترة استكشفت فيها المساعدات الخارجية الصينية الإصلاحات الإداريةء وتم وضع العديد 
من القواعد واللوائح الجديدة موضع الاختبار والتجريب» وخلال هذه الفترة طبقت المساعدات 
الخارجية الصينية نظامًا للمشاركة في رأس المال وتقديم العطاءات والتفاوضء وبدأت فترة 
جديدة تتعاون فيها الحكومة وقوى السوق في المساعدات الخارجية» ومع ذلك ظلت الإشكالية 
التي تتمحور حول كيفية استخدام قوى السوق بشكل فعال لخدمة سياسات المساعدات 
الخارجية للصين صداعًا دائمًا في رأس إدارات المساعدات الخارجية. إن كيفية جعل أساليب 
الإدارة السوقية تخدم بشكل فعال المهام السياسية والاستراتيجية التي تقوم بها المساعدات 
الخارجية مع ضمان تمكين الحكومة من أداء وظائف صنع القرار العلمي والإشراف المعقول 
بشكل فعال قد مثلت إشكلية بارزة. وهي الإشكالية التي لا تزال نظم إصلاح المساعدات 
الخارجية في الصين تمارس ناحيتها الاستكشاف والتجريب. 
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الباب الثاني 
المساعدات الصينية الخارجية والمنظمات الإنمائية 
متعددة الأطراف 
شيونغ خاو 


إن المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف (يشار إليها لاحقا باسم المساعدات 
متعددة الأطراف) تعد بمثابة جزء لا يتجزأ من المساعدات الخارجية الصينية, وتزداد أهميتها 
بمضي الأيام. وتتطور المساعدات الصينية متعددة الأطراف بشكل مستمر مع تطور الدبلوماسية 
الصينية متعددة الأطراف» كما اتسع نطاقها وتنوعت أساليبها بشكل مستمر ومتواصل خلال 
السنوات الأخيرة. وحتى اليوم تقدم الصين الأموال والخدمات للغالبية العظمى من المنظمات 
الإنمائية متعددة الأطرافء ولا يبين هذا فقط زيادة وعي الصين بالمسؤولية الدولية ووفاءها 
بالتزاماتها الدولية. ولكن هذه الإسهامات أصبحت في الوقت الراهن أداة هامة في يد الصين 


لدفع التنمية العالمية وتحقيق الرخاء المشترك. 


وفي الوقت الحالي نادرًا ما ينخرط الدارسون خارج الصين وداخلها في دراسات 


تتناول المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف. فقدم شه لين(1989) 
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"وجانغ يو خوي (2006) وصفًا عامًا حول التطور التاريخي للمساعدات الصينية الخارجية 
متعددة الأطراف في معرض حديثهم عن المساعدات الصينية الخارجية. كما جمع تشين 
وفلوريك (2007) بعض الحالات لتحليل نظم الإدارة واتخاذ القرار في المساعدات الخارجية 
الصينية متعددة الأطراف”» أما براون (1990) فقد قام بتقدير مبدئي تقريبي لحجم المساعدات 
الخارجية الصينية متعددة الأطراف خلال حقبة الثمانينيات”. وبشكل عام فإن الدراسات التي 
تناولت المساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطراف ما زالت تقريبًا في بدايتهاء والهوة عميقة 
بينها وبين الدراسات التي قامت بها الدول الغربية. ومن مظاهر ذلك أنه لا توجد آراء موحدة 
حول تعريفات المساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطراف» فالدوائر السياسيةء الإعلامية, 
والأكاديمية لديها تعريفات ووجهات نظر مختلفة نابعة من زوايا مختلفة حول المساعدات 


الصينية الخارجية متعددة الأطراف. 


وعرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المساعدات الإنمائية الرسمية متعددة الأطراف 
على أنها مساعدات رسمية تقدمها حكومات الدول الأعضاء للمنظمات الإنمائية متعددة 
الأطراف» ويستوجب الأمر شرطين هامينء» الأول أن توجّه المنظمات الإنمائية متعددة الأطراف 
المساعدات التي تلقتها بشكل كلي أو جزئي لتمويل برامج التنمية» كما أن الأعضاء لا بدَّ أن 
يكونوا في نطاق المكاتب الدولية لحكومات الدول أو في نطاق الهيئات والمنظمات. أو تكون 
صناديق مالية تدار من خلال منظمات من هذا النوع؛ الشرط الثاني هو أن تكون المساعدات 
جزءًا من الأصول المالية لتلك الهيئة من خلال أشكال التمويل التي تشارك فيها أطراف عديدة, 
ولا يمكن للدول المانحة أن تتحكم في استخدام المساعدات. وإذا تدخلت الأطراف المانحة في 


تحديد الدول المتلقية للمساعدات أو تحديد استخدامات الأموال المقدمة (مثل تحديد أهداف 


1- شه لين: «التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين»» بقلم شه لينء دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية» 1989ء الصفحة رقم 89. 

2- جانغ يو خوي: «دراسة المساعدات الصينية الخارجية» أطروحة دكتوراة. مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية بمعهد الحزب التابع 

للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينىء مايو 2006ء الصفحات من 143 إلى 145. 

3- Gregory Chin and B.Michael Frolic, “Emerging Donors in International Development Assistance:The China 

Case, ”Chapter 4 of the Emerging Donors Study, International Development Research Centre([IDRC), 2007, http:// 
www.idrc.ca/uploads/user-S/12441473751Case_of_China.pdf, 2009-03-03. 


4- Stephen Browne, Foreign aid in practice, London:Printer Reference, 1990, p.233. 
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المساعدات» شروطهاء المبلغ الإجماليء إعادة استخدام الأموال التي يتم استردادها) فإن هذا 
يعد تحكمًا فعالًا في استخدام الأموال المقدمةء وبذلك تعد المساهمات في هذه الحالة 
مساعدات ثنائية". وبالإضافة إلى ذلك فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تنظر إلى 
الأنصبة المقررة التي تدفعها الدول الأعضاء لصالح بعض الوكالات المتخصصة في منظمة الأمم 
المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية) باعتبارها مساعدات إنمائية رسمية 
بشكل كاملء بل تعتبرها مساعدات إنمائية رسمية تحدد طبقا لنسب محددة. 


إن المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف تفتقد الفهم الموحد. فوزارة التجارة 
لا تصنف المساهمات الصينية الموجهة للمنظمات الإنمائية متعددة الأطراف أو المساعدات 
التقنية الموجهة لمنظماتها ضمن المساعدات الخارجية متعددة الأظراف فحسب» وإنما 
تضع كذلك تكاليف التدريبات التقنية وغيرها والتي تقدمها الصين للعديد من الدول النامية 
في وقت واحد ضمن المساعدات الخارجية متعددة الأطراف”. ويرى جانغ يو خوي أن 
المساعدات متعددة الأطراف إنما تشير إلى أنشطة المساعدات التي تقوم من خلالها 
المنظمات الدولية بتنسيق عمليات الإمداد والتوزيع التي تحدث للموارد الممنوحة» وبهذا 
المفهوم فإن حكومات الدول المانحة عليها أن تقدم المساعدات المادية أو العينية إلى 
المنظمات الدوليةء وبعدها تقدم المنظمات الدولية تلك المساعدات للدول النامية, ولذلك 
فإن المساعدات التي قدمتها الصين لعدد من الدول أو الأقاليم المتلقية للمساعدات من 
خلال الصناديق المالية التي أسستها الصين ومنها صندوق التعاون الصيني الإفريقي وغيرها 
لا تعد مساعدات متعددة الأطراف”. إن العديد من الدوائر الإعلامية المحلية عندما تتحدث 
عن المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف تهتم بشكل أساسي بالمساعدات التي 
تقدمها الصين للمنظمات الإنمائية متعددة الأطراف. والقليل من تلك الدوائر الإعلامية 
تتحدث عن المساعدات الصينية التقنية متعددة الأطراف وكذلك الأنصبة المالية التي 


1- OECD, Dac Statistical Reporting Directives, 2007, p.6. 
«إصلاح الصين المستقبلي لأعمال المساعدات الخارجية: التركيز على تعزيز التعاون المشترك بين القروض الحكومية التفضيلية‎ -2 
المدعومة وبين مشروعات المساعدات» «جريدة الشعب اليومية»» عدد الثامن عشر من أكتوبر 5,ء الطبعة الرابعة.‎ 
جانغ يو خوي: «دراسة المساعدات الصينية الخارجية». أطروحة دكتوراه» مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية بمعهد الحزب التابع‎ -3 
.17 للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينيء مايو 2006ء الصفحة رقم‎ 
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تدفعها الصين للهيئات المالية الدولية. ويمكن مما سبق معرفة أنه حتى الآن لا تتفق الدوائر 
المحلية الصينية حول تعريف واضح مقبول ومحدد حول المضامين المحددة والأشكال المتنوعة 
للمساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطرافء وبالمثل فإن الدوائر الرسمية الصينية لا تقدم 


تعريفات محددة لهذا الأمر. 


وبأخذ طبيعة المنح التي تتسم بها المساعدات وسمات دفع التنمية في الاعتبار فإن 
المساعدات الصينية متعددة الأطراف التي جاء ذكرها في هذا الباب (إذا لم يذكر صراحة 
خلاف ذلك) تشير بشكل مباشر إلى المساعدات الرسمية التي تقدمها الصين إلى المنظمات 
متعددة الأطراف ولا سيما المساهمات والأنصبة المالية المقدمة إلى المنظمات الإنمائية 
متعددة الأطراف» والمشاركة في تعاونها التقني الرائد. كما تتضمن المساعدات الإنسانية. إن 
المفاهيم الصينية للمساعدات متعددة الأطراف التي يدرسها هذا الباب لا تتفق مع مفاهيم 
المساعدات متعددة الأطراف لدى الدول الغربية ولا سيما دول منظمة (0801. إن النظام 
الذاتي الذي تتمتع به المساعدات الصينية الخارجية ليس متضمنًا بداخل إطار المساعدات 
الموضوع من قبل منظمة 0۴8٤٣2‏ ولذلك فالمساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف 
لديها الفهم المستقل والوعي المتفرد. 


يدرس هذا الباب المساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطراف دراسة استكشافية: ويناقش 
بشكل أساسي الإشكاليات التالية: كيف تتغير المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف 
طبقا لعمليات الضبط السياسي؟ ما هي السمات المميزة للتغيرات في نطاق المساعدات 
الصينية الخارجية متعددة الأطراف؟ ما هي أساليب تطبيق المساعدات الصينية الخارجية 
متعددة الأطراف؟ كيف تدار المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف؟ وكذلك يناقش 
الإنجازات التي حققتها المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف والتحديات التي واجهتهاء 
وكذلك الدور الذي لعبته المساعدات متعددة الأطراف داخل الاستراتيجية الدبلوماسية القومية 
الشاملة. 
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الفصل الأول 


التطور التاريخي للمساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف القائمة على فكرة 
دفع التطور المشترك 


بدأت المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف في خمسينيات القرن العشرينء 
وبإرشاد وتوجيه مفاهيم دفع التنمية العالمية والرخاء المشترك. ومن خلال التنمية والتطور 
على مدار فترة تقارب الستين عامًاء قدمت الصين الأموال والخدمات للغالبية العظمى من 
المنظمات الإنمائية متعددة الأطراف» واستطاعت أن تؤسس علاقات تعاون وثيقة مع الهيئات 
الإنمائية العالمية والإقليمية متعددة الأطراف ومنها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة البنك 
الدوليء بنك التنمية الآسيوي وغيرها. وطبقا للتوجهات السياسية المختلفة يمكن تقسيم التطور 
في المساعدات الصينية متعددة الأطراف إلى خمس مراحل. 


أولك مرحانة ميد السساغذات الفارحية العينية دة الأظراف: مخ عممينات القرة 
العشرين وحتى عام 1971): 


بعد تأسيس الصين الجديدة وطبقا لظروف البيئة العالمية في ذلك الوقتء قدم ماو تسي 
تونغ سياسته الخارجية «تأسيس مطبخ جديد»» أي (الانفصال التام عن دبلوماسية الإذلال التي 
كانت متبعة في الصين القديمة). وكذلك سياسة «تنظيف البيت ثم استقبال الضيوف». أي 
(التخلص مما يتمتع به النظام الإمبريالي القديم من امتيازات وقوة وتأثير). وكذلك «التزام 
الاتجاه الواحد» والمقصود به (التزام طريق الاشتراكية). وبعد ستينيات القرن العشرين وطبقا 
للتغيرات الهائلة التي طرأت على الموقف الدولي تم تعديل السياسة الخارجية الصينية لتكون 
«الضرب بقبضتين» (أي مكافحة الولايات المتحدة الأمريكية ومكافحة الاتحاد السوفيتي). 
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وترى الصين أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من القوى المهيمنة تتحكم في المنظمات 
متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة, وبالتالي فإن دخول الصين لن يكون مفيدًا للاستراتيجية 
الدبلوماسية الصينية والقائمة على «مكافحة الهيمنة». وتحت هذا التوجيه الدبلوماسي رفضت 
الصين بنفسها أو لاقت رفصا أن تشارك في المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي 
تقودها الدول الغربية في مجالات عديدة'", ولم تشترك بشكل متفرق إلا في بعض المنظمات 
متعددة الأطراف. وفي نطاق المعسكر الاشتراكي شاركت الصين في حلف وارسو بصفتها مراقبًا. 
كما شاركت عام 1954 في مؤتمر جنيف الذي ناقش مشكلة كوريا الشمالية ومشكلة الهند 
الصينية الفرنسية» كما شاركت في مؤتمر باندونج عام 1955. إن الصين حتى هذه الفترة لم 
تكن قد دخلت هيئات إنمائية رئيسة متعددة الأطراف مثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
والبنك الدولي وغيرهاء واستطاعت أن تقدم بعض المساعدات الإنسانية من خلال المنظمات 
متعددة الأطراف. وفي يوليو من عام 1952 حضر الرئيس الصيني المؤتمر الدولي الثامن عشر 
للصليب الأحمر مع وفد منظمة الصليب الأحمرء واعترف المؤتمر بجمعية الصليب الأحمر 
الصينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد في الصينء الأمر الذي جعلها أول هيئة تستعيد 
فيها الصين مقعدها الشرعي في المنظمات الدولية. ونزولا على طلب اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر قدمت لها جمعية الصليب الأحمر الصينية عام 1956 مساهمات قدرت بعشرة آلاف 
فرنك سويسريء كما داومت على دفع عشرة آلاف فرنك سويسري كل عام للجنة الدولية*. وفي 
خلال هذه الفترة لم تكن المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف منظمة ولم تكن 


متواصلة» فقد كانت مرحلة مبدئية. 


ثانيًا: المرحلة المبدئية للمساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف (1972 - 1977): 


وفي عام 1971 استعادت الصين مقعدها الشرعي في منظمة الأمم المتحدة, 


1- لو تشين يانغ: «مسارات وسمات المشاركات الصينية في الدبلوماسية المتعددة « «الرؤية الجديدة» العدد السادس لعام 22007 
الصفحة رقم 94. 

2- «التبرع للجنة الدولية للصليب الأحمرء الصليب الأحمر الصيني يتبرع بعشرة آلاف فرنك سويسري» «جريدة الشعب اليومية» عدد 
الرابع والعشرين من يونيو 1958ء الطبعة الرابعة. 
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مما جعل المساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطراف تتحول بشكل رسمي إلى جزء من 
المساعدات الخارجية الكليةء وأصبح هذا الأمر علامة فارقة بين المرحلتين الأولى والثانية. نظرت 
الصين إلى الأمم المتحدة باعتبارها قناة يمكن من خلالها دفع التعاون التقني والاقتصادي بين 
الدولء ودفع «الحوار بين الشمال والجنوب» و»التعاون بين دول الجنوب»» كما أنها نظرت 
للأمم المتحدة باعتبارها منصة هامة لتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية الجديدة. ويظهر هذا 
المفهوم في الخطاب الذي آلقاه مندوب الصين في الأمم المتحدة في الجمعية العامة عام 
2 حيث قال: «نحن الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية نمتلك نفس الخبرات 
ونتخذ مواقف متشابهة» إن الكفاح المشترك ضد الإمبريالية والطلب المشترك لبناء دولنا حرة 
كريمة يقربنا بعضنا من بعض. ومن المؤكد أنه بسبب كوننا جميعًا فقراء فإنه من السهل أن 
يفهم كل منا الآخر. إن تعاوننا الوثيق هو بحق تعاون قائم على المساواة والمنفعة المتبادلة, 
كما أنه يتمتع بآفاق واسعة. إن الصين تسعى للعمل مع باقي الدول النامية» وتسعى جاهدة 
لتطوير هذا النوع الجديد من العلاقات الاقتصادية الدولية. وفي الوقت نفسه نرغب كذلك 
في القيام بالمعاملات الاقتصادية والتجارية مع باقي دول العالم على أساس المساواة والمنفعة 
المتبادلة»". 


إن تفعيل المفاهيم السابق ذكرها يتطلب وجود ناقل محدد» كما أن تقديم المساعدات هو 
شكل هام من أشكال تحقيق هذا المفهوم. وأشار مندوب الصين عام 1972 في معرض حديثه 
عن المساعدات أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى: «إن المساعدات التقنية 
والاقتصادية بأي شكل من الأشكالء سواء كانت مساعدات ثنائية أو مساعدات متعددة الأطراف 
من خلال الأمم المتحدة» فجميعها لا بد أن تحترم وبشكل قاطع سيادة الدول المتلقية للمساعدات 
ولا بد أن تحترم المساواة. كما لا يجب أن تكون المساعدات مشروطة بأي شكل من الأشكالء 
ولا يترتب عليها أي نوع من الامتيازات؛ كما لا يمكن أن تكون المساعدات غطاءً لأي شيء آخر 
يتحكم في مقدرات الدول المتلقية للمساعدات أو نهبهاء والتدخل السافر في سياساتها الداخليةء 


1- أعرب بعض مندوبي الدول النامية في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة عن معارضتهم فرض الهيمنة في الاقتصاد العالمي» 
وقال مندوب الصين أن بلاده ترغب في تطوير نوع جديد من العلاقات الاقتصادية الدولية مع باقي الدول النامية. «جريدة الشعب 
اليومية» التاسع من أكتوبر عام 1972ء الطبعة السادسة. 
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واغتنام تلك الفرص للقيام بأعمال تخريبية»". ولأن الصراعات الأيديولوجية لم تصل لحلول بعدء 
وكذلك أوضاع الهيئات الإنمائية التابعة للأمم المتحدة, فإن الصين حذرة تمامًا في انضمامها لتلك 
الهيئات متعددة الأطراف وحذرة كذلك في تقديمها المساعدات لها. وعلى خلفية تلك الظروف» 
اختارت الصين أن تدخل بعض الهيئات متعددة الأطراف» واستعانت بممارساتها العملية لتبرهن 
على صدق نواياهاء وقدمت المساعدات بما يتوافق مع مفاهيمها الخاصة. اختارت الصين في 
البداية أن تدخل النظام الإنمائي للأمم المتحدةء وبذلك انضمت في عام 1972 إلى برنامج 
الأمم المتحدة للبيئةء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» منظمة الصحة العالمية» منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وغيرهاء وبعد ذلك 
انضمت لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عام 1973ء واستمرت في تقديم المساعدات 
بعد اشتراكها في تلك الهيئات (انظر الجدول رقم 1). 


الجدول رقم 1: الجدول الزمني لانضمام الصين للهيئات الإنمائية الأساسية 
التابعة للأمم المتحدة في سبعينيات القرن العشرين 


التاريخ اسم الهيئة التاريخ اسم الهيئة 
مارس 1972 ١‏ صندوق الأمم المتحدة للبيئة عام 1972 منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية 
مايو 1972 منظمة الصحة العالمية أكتوبر 1972 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
أكتوبر 1972 ١‏ منظمة الأمم المتحدة للعلوم سبتمبر 1973 منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والثقافة والزراعة 


المصادر: «دليل الشؤون العالمية لعام 2007»» دار نشر الشؤون العالميةء 2008. 


ولم تدخل الصين باقي الهيئات الإنمائية متعددة الأطراف الهامة مثل البنك الدولي» 
صندوق الأمم المتحدة للسكان» صندوق الأمم المتحدة للطفولة وغيرها. وترى الصين 
أن اقتصاد السوق الذي يسود الدول الغربية لا يتماشى مع نظم الاقتصاد المخطط في 
الصينء كما تختلف أساليب العمل في هذه الهيئات كلية» فعلى سبيل المثال تتمتع 
الولايات المتحدة الأمريكية بنصيب هائل في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي» 
1- أعرب بعض مندوبي الدول النامية في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة عن معارضتهم فرض الهيمنة في الاقتصاد العالمي» 


وقال مندوب الصين أن بلاده ترغب في تطوير نوع جديد من العلاقات الاقتصادية الدولية مع باقي الدول النامية. «جريدة الشعب 
اليومية» التاسع من أكتوبر عام 1972ء الطبعة السادسة. 
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وتتمتع بحق الرفض دون إبداء الأسباب (الفيتو). كما تتمتع بمكانة مهيمنة» ولذلك ترفض 
الصين أن تنضم لتلك المنظماتء ولم تقدم لها المساعدات. 


وفي تلك الفترة كان الاقتصار على تقديم المساعدات متعددة الأطراف وعدم تلقي مساعدات 
متعددة الأطراف إحدى السمات المميزة للمساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف. وسمة 
أخرى تمثلت في تأثير الاعتبارات السياسية والدبلوماسية تأثيرًا كبيرًا على المساعدات الخارجية 
متعددة الأطراف. ولو أخذنا المساعدات الصينية للأمم المتحدة كمثالء نجد أنها كانت مرتفعة 
نسبيًا في البداية. فحافظت طول السبعينيات على نسب تتراوح ما بين 4% و5.5%» وهي 
النسبة التي تجاوزت بشكل بالغ النسبة المقررة من الأمم المتحدة نفسها. وفي عام 1976 
سجلت المساعدات الصينية للأمم المتحدة المركز السادس» بحجم إجمالي تجاوز 17 مليون 
دولار أمريكيء وحينها كان نصيب الفرد في الناتج القومي الإجمالي في الصين يقع في المرتبة 
1 عالميًا". وبتأثير الاستراتيجية الدبلوماسية الشاملة لم تأخذ الصين في الاعتبار بشكل كامل 
القيود التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية الداخلية على المسؤولية الدوليةء وقدمت مساعدات 
بارزة متعددة الأطراف تجاوزت المستوى الذي تستطيع الصين أن تلتزم به. وفي تلك الفترةء 
أصبحت الصين تدريجيًا عضوًا في بعض الهيئات الهامة المعنية بالمساعدات الخارجية متعددة 
الأطراف» كما أن المساعدات التي قدمتها عكست بدورها الاستمرارية والزيادة على مر السنوات» 
ودخلت المساعدات الخارجية متعددة الأطراف مرحلة تطور مبدئية» وراكمت تجارب إنمائية 


محددة. 


ثالثا: مرحلة ضبط المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف (1978 - 1982): 


أدخلت سياسات الإصلاح والانفتاح التي بدأتها الصين عام 1978 تغيرات هائلة 
في ما يخص المساعدات الصينية متعددة الأطراف. بدأت الصين في وضع السياسات 
المتمحورة حول البناء الاقتصادي. وبدأت كذلك في استقطاب التقنيات المتقدمة 


1- http://www.people.com.cn/digest/200010/12/gj101204.html. 
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ورؤوس الأموال واستخدامها في تطوير الاقتصاد المحلي. وفي الثاني من يوليو من عام 1987 
وأثناء اجتماعه مع الوفد الاقتصادي لجمهورية مدغشقر الديمقراطية ذكر الرفيق دينغ شياو 
بينغ أن «لا بد أن ننظر للتقنيات والمنجزات المتقدمة في العالم باعتبارها نقاط تطورنا»”". 
وخلال الاجتماع الكامل الثالث للدورة الحادية عشرة للجنة المركزية للحزب الشيوعي والذي 
افتتح عام 1978 طرح بشكل رسمي ضرورة «التطوير الفعال للتعاون الاقتصادي القائم على 
المساواة والمنفعة المتبادلة مع دول العالم كافة» والاستخدام الشامل للتقنيات والمعدات 
المتقدمة في العالم: وذلك كله على قاعدة الاعتماد على الذات». كما طرح الاجتماع كذلك أن 
بناء وتحديث الاشتراكية الصينية يستوجب استخدام نوعين من الموارد» وهما الموارد المحلية 
والموارد الدوليةء ولا بد من فتح نوعين من الأسواقء وهما الأسواق المحلية والأسواق الدولية, 
ولا بد من إجادة نوعين من القدرات» وهما قدرات تنظيم البناء المحلي وقدرات تطوير 
العلاقات الاقتصادية الخارجية©. 


وبذلك فإن المشكلة الحقيقية التي تواجه الصين تتلخص في الجهة التي يمكن أن تقدم 
لها التقنيات المتقدمة ورؤوس الأموال. وفي تلك الآونة شارك الوفد الصيني في الأمم المتحدة 
بنيويورك في أعمال المجلس الاقتصادي الاجتماعي» وجاء في تقريره أن ميزانية الأمم المتحدة 
السنوية الموجهة للمساعدات تصل إلى 25 مليار دولار أمريكيء منها خمسة مليارات دولار 
مساعدات لا ترد كما أن المساعدات فيها موجهة إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية 
كافة» وإذا تم استخدام تلك المساعدات على النحو الأمثل لأمكن تعزيز تطور وتنمية الصين. 
إن الصين عضو هام ضمن الدول النامية في الأمم المتحدة, الأمر الذي يضمن لها الحق في 
استغلال موارد الأمم المتحدة. واسترعى هذا الرأي اهتمام وانتباه النخبة في الصين”. 


وفي سبيل الاستخدام الأمثل للمساعدات التي تقدمها الهينات الإنمائية في الأمم 
المتحدة كان لا بد على الصين أن تشارك وبشكل فعال في أنشطة تلك الهيئات. وفي 


1- دينغ شياو بينغ: «تحقيق التحديثات الأربعة. عدم السعي للهيمنة»» «الأعمال المختارة لدينغ شياو بينخ»» المجلد الثاني» دار نشر 
الشعب» عام 93 الصفحة رقم 11 . 


2- « مجموعة الوثائق الهامة منذ الاجتماع العام الثالث» تحرير مكتب الدراسات الأدبية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني» دار 
نشر الشعب» عام 982 الصفحة رقم 5 


3- وانغ تشانغ: «الاستراتيجيات الصينية الرفيعة - مجلد الدبلوماسية» دار نشر جامعة شانشي للمعلمين» عام 2001 الصفحة رقم 172. 
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مايو من عام 1978 بدأ التعامل الرسمي بين الصين وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وفي 
عام 1979 بدأ التعامل الرسمي بينها وبين صندوق الأمم المتحدة للطفولة وكذلك مع برنامج 
الأغذية العالمي (انظر الجدول رقم 2). وهنا أصبحت الصين عضوًا في الهيئات الهامة لكل 
النظم الإنمائية للأمم المتحدة. 
الجدول رقم 2: الجدول الزمني لانضمام الصين للمنظمات الإنمائية 
متعددة الأطراف في بدايات فترة الإصلاح والانفتاح 


التاريخ اسم الهيئة التاريخ اسم الهيئة 
مايو 1978 | صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 1980 مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى 
عام 1979 | صندوق الأمم المتحدة للطفولة عام 1980 الصندوق العالمى للتنمية الزراعية 
عام 1979 صندوق الأغذية العالمية 


المصادر: «دليل الشؤون العالمية لعام 7» دار نشر الشؤون العالمية. 2008. 


ومع التطور الكبير في الأفكار والمفاهيم أدركت الصين بشكل أكبر أن البنك الدولي باعتباره 
هيئة المساعدات الإنمائية الأهم عالميًا هو قناة فعالة للحصول على التقنيات المتقدمة ورؤوس 
الأموال. وبدأت الصين تستعد لإقامة العلاقات مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي» وفي عام 1980 استعادت الصين بشكل رسمي مقعدها في البنك الدولي وصندوق 
النقد. وأصبحت عضوًا في مجموعة صندوق النقد الدولي» وهي الهيئة الأهم عالميًا في تقديم 
المساعدات الإنمائية. وبحلول عام 1985 دخلت الصين تقريبًا جميع المجالات الدبلوماسية 
الهامة متعددة الجوانب» واشتركت في 383 منظمة دوليةء ومررت 132 اتفاقية عامة". وبداية 
من عام 1979 استغلت الصين بشكل كبير المساعدات متعددة الأطراف» وحصلت على الكثير 
من التقنيات المتقدمة ورؤوس الأموال من العديد من القنوات» والتي كان من الصعب الحصول 
عليها في تلك الفترة من خلال القنوات الثنائية. 


إن الهدف الأولي وراء مشاركة الصين في تلك الهيئات الهامة المعنية بالمساعدات 
الإنمائية متعددة الأطراف إنما يتمثل في الحصول على رؤوس الأموال والتقنيات اللازمة 


1- لينغ تشينغ: «من يان نان إلى الأمم المتحدة» دار نشر الشعب في فو جيان» عام 2008ء الصفحة رقم 178. 
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للبناء الاقتصادي الداخليء ولكن هوية الصين باعتبارها دولة متلقية للمساعدات ودولة مانحة 
للمساعدات في الوقت نفسه قد حتمت عليها أنها في الوقت الذي تتلقى فيه مساعدات 
متعددة الأطراف» أن تقدم المساعدات لتلك المنظمات متعددة الأطراف. وبالنسبة لبعض 
الهيئات مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكانء بدأت الصين 
في تقديم تبرعات لها بعد فترة وجيزة من إقامة العلاقات معها. وفي الوقت نفسه استمرت 
في تقديم التبرعات للعديد من الجهات التي انضمت لها فعليًا ومنها صندوق الأمم المتحدة 


الإنمائي وغيره. 


وتقضي الاعتبارات الواقعية للصين أن الصين باعتبارها دولة نامية كبيرةء فإنها تحتاج إلى 
رؤوس الأموالء التقنيات» المعارفء والخبرات التي يمكن أن تقدمها الدول الغربية المتقدمة, 
وذلك لكي يتم البناء الداخلي بأسرع ما يمكن؛ وفي الوقت نفسه. فإن الصين باعتبارها ضمن 
الدول النامية» فإنها تأمل في الاستمرار في تقديم المساعدات الممكنة لأصدقائها وشركائها 
في باقي الدول النامية". وقد تحدد هذا من خلال ما تتسم به أعمال المساعدات الخارجية 
الصينية من سمات دفع التنمية المشتركة. وخلال تلك المرحلة انطلقت التبرعات التي قدمتها 
الصين للمنظمات الإنمائية متعددة الأطراف على أساس أقصى ما تستطيع عمله» وأصبحت أكثر 
نفعية. كما أن التوقعات الصينية تجاه الميزانيات الاعتيادية للأمم المتحدة تدنت إلى حجم 
الأنصبة التي تتماشى مع قوة الدولة» مما عكس حالة عبء الديون. 


وبشكل مختصر كانت أعمال المساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطراف في تلك 
المرحلة في فترة ضبطء وبدأ المفهوم البراغماتي الجديد في الظهور. إن الصين في ضوء 
المفاهيم الجديدة للمساعدات والقائمة على «مبدأ الأخذ والعطاء» قدمت ما استطاعت أن 
تقدمه من مساعدات للمنظمات الإنمائية متعددة الأطراف» ولكن هذا العطاء قد تم التعبير 
عنه أكثر باعتباره «أخذًا». ومع زيادة عدد المنظمات الإنمائية متعددة الأطراف التي انضمت 
إليها الصين ظهرت المساعدات متعددة الأطراف التي قدمتها الصين إلى العديد من المنظمات 
الإنمائية متعددة الأطراف بأشكالها وأنواعها المختلفة. 


1- جوو خونغ: «المساعدات الصينية الخارجية وثلاثون عامًا من الاصلاح والانفتاح». مجلة «الاقتصاد والسياسة العالمية» العدد الثاني 
عشر لعام 2008. 
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رابعًا: مرحلة تطور المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف (1983 - 2004): 


في بدايات عام 1983 طرحت الحكومة الصينية أربعة مبادئ وهي «المساواة والمنفعة 
المتبادلة» التركيز على النتائج الواقعية» التنوع, والتنمية المشتركة»”". وكان هذا إيذاتا بدخول 
المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف إلى مرحلة التطور الشامل. وقد حفظ مبدآ 
«المساواة والمنفعة المتبادلة» و»التنمية المشتركة» المفاهيم الأساسية التي قامت عليها 
«المبادئ الثمانية». وعكس «التركيز على النتائج الواقعية» التفكير البراجماتي في المرحلة 
الجديدة. أما «التنوع» فقد كان إسقاطا مباشرًا على مبادئ الفاعلية التي أعلنها دينغ شياو 
بينغ. وفي 27 من سبتمبر عام 1983 وأثناء المقابلة مع ممثلي المؤتمر القومي السادس لأعمال 
المساعدات الخارجية شدد القادة البارزون في مجلس الدولة على «أننا دولة اشتراكية» وبرغم 
أنها شديدة الفقر. إلا أنها دولة كبيرة, فلدينا مسؤولية: ولدينا التزام أن نقدم المساعدات 
الممكنة وفي كل المجالات لدول العالم الثالث» وهذا ما حتمته علينا طبيعة بلدنا. على الحزب 
أن يوحد معارفه. علينا أن نبذل قصارى جهدنا في المساعدات الخارجيةء وعلينا أن نقدم أقصى 
ما نستطيع. قصارى الجهد هو المالء أما أقصى ما نستطيع فهو الروح. علينا أن نفعل ما هو 
جيد تجاه دول العالم الثالث» وبرغم أن رؤوس الأموال محدودةء لكن الحماس لا يمكن أن 
ينخفضء والروح لا ينبغي أن تضعفء ما نستطيع فعله لا بد أن نفعله بأقصى جهد. إن كل 
الإدارات وكل المناطق عليها أن تأخذ على عاتقها مهمات المساعدات الخارجية التي تحددها 
الحكومة المركزية. فتلك مسؤولية سياسية»”. 


وخلال مرحلة الضبط دخلت المفاهيم البرجماتية إلى المساعدات الخارجية الصينية 
متعددة الأطراف» وأكدت على تقديم المساعدات في ظل مبادئ «الأخذ والعطاء» 
وفي ظل بذل أقصى الجهد وأقصى ما يمكن تقديمه. كما أن «العطاء» يظهر بشكل 
أوضح عندما يكون مدفوعًا بمبدأ «الأخذ». إن المبادئ الأربعة الجديدة قد مزجت ما 


بين الجوانب السياسية والاقتصادية. وحدث التوازن التدريجى ما بين «الأخذ» و»العطاء» 


1- تشين مو خوا: «خلق أوضاع جديدة للاقتصاد الدولى والتجارة الخارجية»» «جريدة الشعب اليومية». عدد العشرين من سبتمبر عام 
1982. 


2- «التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين»» بقلم شه لين دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء 1989 الصفحة رقم 70. 
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الأمر الذي جعل المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف تدخل إلى مرحلة التنمية 
الشاملة. وفي عام 1983 انعقد في بكين مؤتمر آسيا الباسيفيك للتعاون التقني للدول النامية, 
وأبدت الحكومة الصينية اهتمامًا بالعًا بالمؤتمرء واستقبل رئيس مجلس الدولة المشاركين كافة. 
كان الاجتماع قائمًا على الروح البراجماتيةء واعتمد بشكل كامل على التواصل والمفاوضات 
وتبادل الخبرات» وكذلك استكشاف سبل جديدة للتعاون التقني» وتوسيع أشكال التعاون متعدد 
الأطراف. وبعد المؤتمر بثلاث سنوات اتسع نطاق المؤتمرء وعقدت الأمم المتحدة في بكين 
لأول مرة مؤتمر التعاون التقني العابر للقارات بين الدول النامية على مستوى الحكومات» 
وتوصل الاجتماع إلى الاتفاق حول مئتي وست اتفاقيات خاصة بالمشروعات". 


وتطورت المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف كذلك على المستويات الإقليمية. 
وخلال عامي 1985 و1986 انضمت الصين على التوالي إلى مجموعة بنك التنمية الإفريقي 
وبنك التنمية الآسيوي. والسبب الذي دفع الصين للانضمام لهاتين المنظمتين ليس فقط تقديم 
المساعدات للدول الإفريقية ومناطق آسيا الباسيفيك في ما يخص التنمية ومكافحة الفقرء وإنما 
هناك اعتبارات سياسية واقتصادية. 


انضمت الصين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي» وقدمت المساعدات المالية والتبرعات, 
ولم تسح فقط لإحداث تأثير قوي على المستوى السياسيء وتجميع الدول الإفريقية الكبيرة 
وإظهار أن الصين تقف بجانب عدد كبير من الدول النامية ولا سيما في ما يخص أفكار التقدم 
والتطور في الدول الإفريقية» بل سعت كذلك إلى فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي بين 
الصين والدول الإفريقية. وبعد انضمام الصين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي فازت الصين 
بالعديد من عطاءات المشروعات الممولة من خلال قروض مجموعة بنك التنمية الإفريقي» 
الأمر الذي دفع بشكل هائل التعاون الاقتصادي بين الصين والدول الإفريقية. وعزز كذلك 
من تصدير خدمات العمالة للمناطق الإفريقية. إن مندوب الصين في مجموعة بنك التنمية 
الإفريقي لا يقتصر نشاطه على حضور اجتماعات مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي 


فحسب» بل مسؤول كذلك عن مهمة تقديم معلومات دقيقة عن العطاءات المطروحة 


1- يه تشينغ با: «تجربة المستويات الرفيعة في الأمم المتحدة»». دار نشر معارف العالم» عام 2006ء الصفحة رقم 195. 
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لشركات المقاولات الخارجية الصينية. إن الحضور الصيني في بنك التنمية الآسيوي يعكس 
بنفس الطريقة الاعتبارات الهامة السياسية والاقتصادية". وانضمام الصين لمجموعة بنك التنمية 
الآسيوي استبعد مباشرة الوجود التايواني» كما عزز من التعاون السياسي والاقتصادي مع دول 
المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك حازت الصين رؤوس الأموال والموارد الفكرية الخاصة بمجموعة 
بنك التنمية الآسيويء ولعب هذا دورًا إيجابيًا في دفع تعزيز البناء الاقتصادي الصيني. وبطبيعة 
الحال فإن المساعدات المالية والتبرعات التي قدمتها الصين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي 
وبنك التنمية الآسيوي إنما توجد بداخل نطاق فكرة تقديم ما تستطيع تقديمه» ولم يتعد الأمر 
هنا الحدود المعقولة. 


والهدف الاقتصادي وراء تقديم الصين للتمويلات والتبرعات لبنك التنمية الآسيوي ومجموعة 
بنك التنمية الإفريقي يمكن أن يتمثل في كونه استمرارًا لإدخال المفاهيم البراجماتية في أعمال 
المساعدات الخارجية متعددة الأطرافء أما الهدف السياسي فيمكن أن يتمثل في استمرارية 
مبادئ المساعدات الخارجية خلال السبعينيات. وبعد تقديم المبادئ الأربعة بدأت المساعدات 
الخارجية الصينية متعددة الأطراف تتمتع بأيديولوجية موجهة تتسم بالنضجء وبدأت تأخذ في 
الاعتبار بشكل مكثف العوامل الاقتصاديةء السياسية» الدبلوماسية وغيرها في تقديم المساعدات 
متعددة الأطراف» كما تنوعت أشكال المساعدات متعددة الأطراف» وأصبح هناك أنواع التبرعات 


كافة» وأصبح هناك كذلك دعم المشروعات وتمويلات الأسهم. 


وفي عام 1986 جاء ذكر السياسات الدبلوماسية متعددة الأطراف لأول مرة في تقرير أعمال 
الحكومة خلال الاجتماع الرابع لمجلس الشعب الصيني في دورته السادسة. وبعدها اشتركت الصين 
بشكل واسع في أنواع المنظمات الدولية كافة, وقامت بممارسات دبلوماسية متعددة الأطراف 
اتسمت بالنشاطء كما حسنت بشكل كبير من التعاون مع كل الدول في جميع المجالاتء الأمر الذي 
أشار إلى أن الدبلوماسية الصينية متعددة الأطراف قد دخلت في مرحلة جديدة أكثر نضجًا وأشمل 
تطورًاء وعزز هذا كذلك من التنمية المرحلية للمساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف» 


1- تشه باي تشينء قوا يو كاي: «نظرة عامة حول مجموعة بنك التنمية الإفريقي». «مالية الصين»» العدد الثاني لعام 8 صفحتا رقم 
64 و65. 
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وأظهرت بشكل خاص الروح النفعية. 


ومع تعزيز سياسات الإصلاح والانفتاح ومع التغير في توجهات ومواقف العالم» طرأت 
تغيرات عميقة في البيئة الداخلية والخارجية التي تواجهها المساعدات الصينية الخارجية. تقيم 
الصين نظام اقتصاد السوق الاشتراكي» وأصبحت المؤسسات هي الكيانات الأساسية الفاعلة في 
النشاط الاقتصادي» كما أصبحت الهيئات المالية تلعب أدوارًاً متنامية القوة في أمور ومعطيات 
اقتصاد السوق. وفي الوقت نفسه طرأت تغيرات هائلة على التوجهات والمواقف الاقتصادية 
والسياسية في الدول النامية, وأصبحت راغبة أشد الرغبة في جذب عدد أكبر من المؤسسات 
الأجنبية للاستثمار. والمشاركة في تطوير اقتصادهاء وذلك لتخفيف عبء الديون الحكومية 
وزيادة الدخل والتوظيف. وفي سبيل التكيف مع التغيرات في الداخلية والخارجية. عقدت 
وزارة التجارة والتعاون الاقتصادي عام 1995 اجتماعًا لبحث أعمال إصلاح المساعدات الخارجية. 
إن إصلاح أعمال المساعدات الخارجية الصينية تعزز بشكل أساسي أسلوبين جديدين؛ أولهما 
الأملوب الدولي المعتاد للقروض الحكومية التفضيلية. فالحكومة الصينية تقدم قروضا تفضيلية 
لها طبيعة المساعدات» أي تخصيص رؤوس الأموال من بعض البنوك ومن خلال نظم الدعم 
الحكومي تخفض معدلات الفائدة على الديون المقدمة للدول المتلقية للمساعدات» وتتحول 
الشروط إلى مميزات ويكون لها سمة المساعدات. الأملوب الثاني هو التعزيز الفعال للمشاركة 
في تنفيذ مشروعات المساعدات الخارجية. وهذا أسلوب جديد للمساعدات الخارجية» وتتمثل 
مميزاته في أن الحكومة الصينية وحكومة الدولة المتلقية للمساعدات تقدمان معا الدعم 
المالي والإجرائي للمؤسسات الصينية وللمؤسسات في الدول المتلقية للمساعدات والتي تقوم 
بتنفيذ هذا المشروع. وذلك في إطار اتفاقية المبادئ بين الحكومة الصينية وحكومة الدولة 
المتلقية للمساعدات» ويتم تنفيذ مشروعات المساعدات الصينية الخارجية من خلال تكوين 
الشركات المساهمة أو الإدارة المشتركة بين مؤسسات الجانبين أو من خلال المؤسسات الصينية 


وحدها"!". 
ويتضح من خلال النتائج أن تأثير إصلاح المساعدات خلال عام 1995 لم يكن له 


1- زو تشون إي: «إصلاح الصين المستقبلي لأعمال المساعدات الخارجية: التركيز على تعزيز التعاون المشترك بين القروض الحكومية 
التفضيلية المدعومة وبين مشروعات المساعدات»» «جريدة الشعب اليومية» عدد الثامن عشر من أكتوبر 1995ء الطبعة الرابعة. 
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تقريبًا أثر كبير على المساعدات متعددة الأطراف» والسبب في ذلك هو أن التركيز في تلك 
المرة كان تجاه المساعدات الثنائية وليست متعددة الأطراف» ولم تتفق الأساليب الجديدة 
للمساعدات الخارجية بشكل كاف مع أساليب المساعدات متعددة الأطراف. أما السبب الحقيقي 
الذي جعل الإصلاح في تلك المرة لم يكن موجها للمساعدات المتعددة فيمكن أن يتلخص في 
نظام إدارة المساعدات الخارجية متعددة الأطراف. فإدارة المساعدات الخارجية متعددة الأطراف 
كانت غير مركزية» ومبعثرة في يد العديد من الإدارات والهيئات» كانت وزارة الخارجية تدير 
ملف النظم الإنمائية الخاصة بالأمم المتحدةء وكانت وزارة المالية مسؤولة عن ملف مجموعات 
البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وغيرهاء أما وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي 
فمسؤولة فقط عن الأعمال التنظيمية للمساعدات التقنية الخارجية متعددة الأطرافء أما على 
مستوى المساعدات الخارجية متعددة الأطراف فلم توجد سلطة كلية مهيمنة مثل التي تدير 
المساعدات الخارجية الثنائية. 


وفي تلك الفترة تمتعت المساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطراف بمبادئ قائدة 
وموجهة اتسمت بالنضج والوضوح» تطورت بشكل كامل وتعززت بشكل مرحلي متدرج. اتسع 
نطاق هذه المساعدات وزادت الهيئات المعنية بهاء ولم تعد الأنماط مقتصرة على المنح 
ورؤوس الأموال السهمية فحسب» بل شملت إلى جانب ذلك التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف. 
إن المساعدات متعددة الأطراف التي تقدمها الصين لم تعد منظورة في الهيئات التابعة للأمم 
المتحدة أو البنك الدولي وغيرها من المنظمات الدولية فحسب» بل ظهرت كذلك في العديد 


من الهيئات الإقليمية ومنها مجموعة بنك التنمية الإفريقي ومجموعة بنك التنمية الآسيوي. 


خامسًا: مرحلة تعميق المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف (من 2005 وحتى الآن): 


وفي سبتمبر من عام 2005 حضر الرئيس خو جين تاو الاجتماع رفيع المستوى 
لتمويل التنمية الذي انعقد خلال قمة الأمم المتحدة الرئاسيةء وألقى خطابًا هاما 


بعنوان (دفع التنمية العامة وتحقيق الرخاء المشترك). وأعلن عن «المبادرات الخمس 
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الكبرى» في المساعدات الصينية الخارجية» وكان هذا إيذانًا بأن المساعدات الخارجية الصينية 
متعددة الأطراف قد بدأت دخول مرحلة التعميق. وطرح خو جين تاو خلال خطبته في الأمم 
المتحدة ضرورة «تعزيز التعاون والتنمية الدوليين وتضييق الفوارق بين الشمال والجنوب» 
وضمان تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية». وبخصوص تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز 
التعاون والتنمية الدوليين ودفع التنمية العامة وتحقيق الرخاء المشتركء قدم الرئيس خو جين 
تاو أربعة اقتراحات؛ أولا التعميق الحثيث للإصلاح» وجعل القواعد والنظم الاقتصادية الدولية 
أكثر منطقية وعدلاه وأن تعكس وبشكل خاص الاهتمامات التي تشغل بال غالبية الدول النامية, 
ودفع العولمة الاقتصادية نحو اتجاه تنموي يقوم على التوازن» التكثيف, والربح المشترك. 
ثانيًا احترام التنوع في نماذج التنمية» ودفع نقل الخبرات الإنمائية, كما أن اختيار كل دولة 
لطرق وأنماط التنمية التي تتناسب مع واقعها هو كلمة السر في تحقيق التنمية في كل 
دولة. ثالنًا بناء إطار لتقيبم التقدم في الأهداف الإنمائية للألفية تتسم بالعدل والمنطقية 
والفاعلية» والتقييم الفوري للتقدم الذي تنجزه كل دولة: ومراقبة وتعزيز تطبيق التعاون الدولي 
وتنفيذ تعهدات المساعدات الإنمائية. رابعا تعزيز دور الأمم المتحدة في دفع التعاون والتنمية 
الدوليين. فيجب على الأمم المتحدة أن تنظر إلى التنمية باعتبارها مهمة أساسية ومحوريةء وأن 
تطور تبعًا لذلك من آلياتها ووظائفهاء وأن تفعل مميزاتها في العديد من الجوانب ومنها توجيه 
الإجماع» وضع القواعد. ودفع سبل المشاركة". 


وتكمن الأهمية العميقة للخطاب الذي ألقاه الرئيس خو جين تاو بخصوص تطور المساعدات 
الخارجية الصينية متعددة الأطراف في التمسك بالتقاليد وتقديم متطلبات جديدة. إن الصين 
تمسكت بالمفاهيم الموجودة والتي تتعلق بتعزيز التنمية المشتركة» كما تتمسك كذلك بضرورة 
أن تتطور العولمة الاقتصادية بشكل يتسم بالتوازن والتكثيف والربح المشتركء كما يجب أن تشمل 
وتتسامح مع أنماط التنمية كافة» وأن تبني في الوقت نفسه نظمًا للتعاون الفعالء وأن تضمن 
كذلك تكامل الموارد وترابط الأشكال. وتلك هي المحددات التي قصدها دينغ شياو بينغ بخصوص 


1- «خطاب خو جين تاو خلال الاجتماع رفيع المستوى لتمويل التنمية المنعقد خلال قمة الأمم المتحدة الرئاسية». http://,ews.‏ 
xinhuanet.com/world/2005-09/16/content_3496858.htm‏ 
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المفاهيم في ظل الأوضاع الجديدة والظروف المستحدثةء والقائمة على «التركيز على المكاسب 
الاستراتيجية الخاصة طويلة المدىء وفي الوقت نفسه احترام مكاسب الأطراف الأخرىء وعدم 
الخضوع لعداءات تاريخية وعدم الاهتمام بالفروقات بين الأنظمة والأيديولوجيات الاجتماعية, 
كما يتوجب احترام الدول بعضها لبعض بغض النظر عن حجمها أو قوتهاء وأن يكون التعامل 
على مبدأ المساواة»". وبالمقارنة بالماضي فإن خو جين تاو قد ركز بشكل أكبر على احترام 
التنوع بين نماذج وأنماط التنمية. كما دعم وعزز تبادل خبرات التنمية» الأمر الذي يشير 


وبوضوح إلى ثقة الصين في نموذج التنمية الخاص بها. 


وفي عام 2008 جاء خطاب وين جيا باو خلال قمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى حول 
الأهداف الإنمائية للألفية بمثابة استمرارية لهذا المفهوم وتوضيح له. وقدم وين جيا باو 
مبادزات مغصلة بهذا الشأن قائلاه «الإصرار والتشجيع وتقديم الدعم لطرق التنمية التي تناسب 
الظروف الداخلية لكل دولة, واستكشاف أنماط التنمية التي تنعكس بالإيجاب على تطوير البلاد 
ومكافحة الفقر. ولا بدٌ من احترام حق الشعوب في كل مكان في اختيار طرق وأنماط التنمية 
التي تناسبهم بشكل ديمقراطي حرء وأن يكون هذا على أساس وفرضية السياسات الديمقراطية. 
ولا بّد من التمسك بالمساعدات الدولية وتعزيزهاء كما أن الدول المتقدمة على وجه الخصوص 
عليها أن تتحمل مسؤولية تقديم المساعدات للدول غير المتقدمة» كما أن المساعدات لا بد أن 
تكون عامة غير موجهةء وغير مشروطة. ويجب بشكل خاص أن تتم زيادة المساعدات للدول 
والمناطق الأقل تقدمًاء وأن يتم التركيز على حل مشكلات الغذاءء الصحة, والطفولة. كما يجب 
دعوة الدول المانحة كافة إلى زيادة مساعداتها للبرنامج العالمي للأغذية بمقدار الضعف خلال 
السنوات الخمس القادمة. كما يجب على المجتمع الدولي أن يخفض بشكل حثيث من ديون 
الدول الأقل تقدمّاء وأن يتم إلغاء التعريفة الجمركية على صادرات تلك الدول». 


تركز الصين بشكل خاص على تعزيز المساعدات الدوليةء. كما أن التصرفات 


والسلوكيات الواقعية تعكس موقف الصين في هذا الصدد. وسبق أن أعلن وين جيا 


1- «مختارات من أعمال دينغ شياو بينغ»» المجلد الثالث. دار نشر الشعبء عام 1993ء الصفحة رقم 330. 


95 


باو أن الصين قد ساهمت بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لصالح منظمة الأغذية والزراعة بالأمم 
المتحدة لتأسيس صناديق ائتمانيةء يتم استخدامها في مساعدة مشروعات وأعمال تساعد الدول 
النامية في رفع الإنتاجية الزراعية”. أرسل وين جيا باو في هذا الاجتماع رسالة جديدة واضحةء 
وهي أن الصين ستقدم مستقبلا قدرًا أكبر من المساعدات متعددة الأطراف. ويوضح هذا أن 
توجه زيادة المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف على نطاق واسع بداية من عام 
4 قد حاز التأكيد والاستمرارية. وفي عام 2004 واستنادًا إلى تبرعاتها المستمرة لصندوق 
التنمية الإفريقي والتي بلغت 50 مليون دولار أمريكيء تبرعت كذلك لصندوق التنمية الآسيوي 
التابع لبنك التنمية الآسيوي بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي» ثم قررت التبرع بمبلغ 20 مليون 
دولار أمريكي لنفس البنك» كما أسست داخل البنك الأخير صندوق الصين الخاص لمكافحة 
الفقر والتعاون الإقليمي» وتم استخدامه في دعم برامج مكافحة الفقر في المناطق الآسيوية 
والتعاون الإقليمي. وبنهاية عام 2007 تبرعت الصين بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لصالح 
مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي» وكان هذا أول تبرع من الصين لصالح 
البنك الدولي. وفي عام 2008 دعت الحكومة الصينية لتأسيس آليات للمساعدات متعددة 
الأطراف الموجهة للوقاية من أنفلونزا الطيور والحد من انتشارهاء وتقدمت لتلك الآلية بمبلغ 
عشرة ملايين دولار أمريكي. واستجابة لمبادرات ودعوات منظمة الصحة العالمية في ذلك الشأن 
قدمت الحكومة الصينية في الخامس والعشرين من فبراير عام 2008 أول تبرعاتها لمنظمة 
الصحة العالمية» فقدمت 200 ألف دولار أمريكي لصالح أنشطة مبادرة «مساعدات من أجل 
التجارة» والتي استخدمت لمساعدة الدول النامية ولا سيما الدول الأقل تقدمًا في رفع قدراتها 
على المشاركة في التجارة الدولية. 


إن المساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطراف خلال الفترة الجديدة تتسم 
بشكل واضح بالنقاط التالية: أولًا: الانتقال التدريجي من «الأخذ والعطاء» إلى «الكثير 
من العطاء والقليل من الأخذ». والأخذ كان يتركز بشكل أساسي في الحصول على 
التجارب والخبرات الإدارية والمعرفية اللازمة لتحقيق التنمية والتطور من الهيئات 


1- خطاب وين جيا باو خلال قمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى حول الأهداف الانمائية للألفية, -0/2008ط10/لصه:تمع :00 //:صاغط 
09/26/content_1106073.htm‏ 
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الإنمائية متعددة الأطراف. ولم يكن هناك تركيز خاص في ما يخص الحصول على رؤوس 
أموال إنمائية. وفي الوقت الذي قللت فيه المنظمات الإنمائية متعددة الأطراف أو ألغت تباعًا 
المساعدات التي تقدمها إلى الصينء ازدادت المساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطراف 
بشكل ملحوظء كما بدأت الصين في تقديم التبرعات لبعض الهيئات التي لم يسبق تقديم 
التبرع لها مثل مؤسسة التنمية الدولية. وبداية من يوليو 1999 أوقفت مؤسسة التنمية الدولية 
القروض الميسرة للصين. وبنهاية عام 2005 أعلن برنامج الغذاء العالمي في بكين توقفه عن 
تقديم مساعدات غذائية للصينء وأشار هذا إلى توقف تلك المنظمة عن تقديم المساعدات 
الغذائية للصين والتي استمرت على مدار ربع قرن. ثانيًا: نشر وتعميم التجارب الإنمائية وخلق 
الفرص وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية المتوازنة على أساس احترام مبادئ الاستقلال 
والسيادة. وفي عام 2006 بادرت الحكومة الصينية ومولت وأنشأت مركز الصين الدولي لمكافحة 
الفقرء وذلك بالاشتراك مع العديد من المنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
مجموعة البنك الدوليء وبنك التنمية الآسيوي. وتمثلت أهداف هذا المركز في استحداث نظرية 
جديدة لمكافحة الفقرء ودعم تغيير السياسات» وتدعيم التفاعل الدولي» وتعزيز ودفع «التعاون 
بين دول الجنوب» وقدم المركز الدعم الثقافي والفكري لغالبية الدول النامية. ثالثا: زيادة 
التنوع في كيانات المساعدات الخارجية متعددة الأطراف. فقد بدأت بعض المنظمات المدنية 
وبعض الأشخاص في المشاركة في مجال المساعدات الخارجية متعددة الأطراف. فعلى سبيل 
المثال قدمت مؤسسة هولي لاند عام 2007 تبرعات وصلت إلى مليوني يوان صيني لصندوق 
الأمم المتحدة للبيئةء منها مليون يوان تم توجيهها إلى حماية البيئة في بحيرة ناكورو في كينيا. 


إن الأسباب وراء تسريع التطور في المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف 
وتعميقها كثيرة ومتشعبة» والسبب الأساسي هو التغير الذي طرأ في المواقف المحلية 
والدولية. ومع التعميق المستمر للعولمة الاقتصادية. تشابكت المصالح المشتركة 
لكل الدول واعتمدت مصائرها بعضها على بعض. إن تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق 
الرخاء المشترك يتناسبان مع المكاسب الأساسية لكل الدولء ولكن توجد مشكلة 


موضوعية وهي الزيادة المستمرة في الفارق بين الشمال والجنوب. إن تعزيز التعاون 
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والتطور الدوليين» وتضييق الفوارق بين الشمال والجنوب» وضمان تحقيق الأهداف الإنمائية 
للألفية قد أصبح ضمن المهام العاجلة التي تواجهها البلدان كافة. ومن خلال الأحوال الداخلية 
للصين يتضح أنه من خلال التنمية الهائلة التي تحققت على مدار أكثر من ثلاثين عامًا من 
تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح تزايدت قوة الصين الكلية بشكل واضح. وفي الفترة بين 
عامي 1978 -2007 ارتفع إجمالي الناتج المحلي للصين من 364 مليار و500 مليون يوان إلى 
4 تريليون و950 مليار يوان» وسجل معدل النمو السنوي الحقيقي 9.890 وهي النسبة التي 
تماثل ثلاثة أضعاف معدلات النمو في اقتصاديات العالم» وارتفع حجم الاقتصاد الصيني ليحتل 
المرتبة الرابعة عالمًا9". 


إن التغير الذي طرأ على الأوضاع الداخلية يتسم بنقطتين إيجابيتينء أولهما أن زيادة 
القوة الوطنية المجمعة قد دفعت المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف إلى 
آفاق أوسع. إن قوة الاقتصاد الصيني قد زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالسابق» وأصبح لديه 
القدرة على تقديم المزيد من الإسهامات الموجهة لتطوير الدول النامية» كما أن المجتمع 
الدولي يأمل كذلك في تقديم الصين للمزيد من الإسهامات للعالم. وفي وقت مبكر في 
بداية تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح ذكر دينغ شياو بينغ في إحدى خطبه دور الصين 
كدولة مساعدات وقال: «ما زلنا شديدي الفقرء وليس بأيدينا ما نفعله في ميادين العالمية 
البروليتارية» والإسهامات التي نقدمها ضئيلة للغاية. وبتطبيق التحديثات الأربعة يمكن تطوير 
الاقتصاد القومي» وبذلك تزداد إسهاماتنا تجاه البشرية جمعاء ولا سيما دول العالم الثالث»”. 
إن الصين اليوم قد حققت التزاماتها السابقة. وأوضحت بذلك الخط الأول في سياساتها 
التي تتعلق بالمساعدات الخارجية» وقاومت كذلك بعض وجهات النظر الفوضوية التي 
ترى أن الصين قد حققت الاستفادة القصوى من هيئات المساعدات متعددة الأطراف وأنها 
مع ذلك لا ترغب في تقديم إسهامات ومساعدات. والجدير بالذكر والانتباه أن تلك الروح 
لا تأتي من القوة الاقتصادية فحسب» بل أتت كذلك من نمط التنمية المبهر الذي صاغته 


1- «خطاب خو جين تاو في الذكرى الثلاثين للاجتماع الكامل الثالث للدورة الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني» 1٤p://30.‏ 
.people.com.cn/GB/8545199.html‏ 


2- دينغ شياو بينغ: «تحقيق التحديثات الأربعة» عدم السعي للهيمنة». «الأعمال المختارة لدينغ شياو بينغ»» المجلد الثاني» دار نشر 
الشعب» عام 93ء الصفحة رقم 2 


98 


الصين خلال أكثر من ثلاثين عامًا مضت» وأصبح لزامًا عليها أن تشارك كل شعوب العالم تجربتها 
في التنمية» وأن تعزز التنمية المشتركة. ثانيًا يتضح من المتطلبات الواقعية أن المجتمع الدولي 
المتقدم على نطاق واسع يعلق أهمية عميقة على التطور الحثيث للصين. كما أن التطور الذي 
حققته الصين على مدار أكثر من ثلاثين عامًا قد تحقق من خلال الاستفادة من التعاون الدولي 
واسع النطاق. وقد سجل إجمالي الاستيراد والتصدير في الصين عام 2007 نحو تريليونين و173 
مليار و700 مليون دولار أمريكيء احتلت به المركز الثالث على مستوى العالم» كما تحتل 
المرتبة الأولى عالميًا في احتياطيات العملات الأجنبية» كما زادت الاستثمارات الأجنبية بشكل 
كبيرء كما قارب إجمالي رؤوس الأموال الأجنبية المستخدمة فعليًا تريليون دولار أمريكي”. إن 
التعاون الدولي الواسع والعميق قد سرع من تطور الاقتصاد الصيني» واستفادت الصين بشكل 
كامل من مفاهيم «التنمية الشاملة والرخاء المشترك» دون تحمل أي تبعات سلبية. وبغض 
النظر عن زاوية القدرة على تقديم مساعدات خارجية:. إلا أنه من زاوية المتطلبات الواقعية, 


فإن تطوير المساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطراف أصبح أمرًا واجبًا. 


وبحلول القرن الواحد والعشرين تزايد بشكل مستمر الوعي الصيني تجاه الدبلوماسية 
متعددة الأطراف» وقام «المؤتمر الوطني السادس عشر» الذي انعقد عام 2002 بتعريف 
الدبلوماسية متعددة الأطراف بأنها جزء هام لا يتجزأ من الاستراتيجية الدبلوماسية الشاملة. 
وبعد ذلك تحولت المصطلحات التي تستخدم عند الحديث عن الدبلوماسية متعددة الأطراف 
تدريجيًا من «المشاركة الفعالة» إلى «الدعوة الفعالة» أو «التطور الفعال». وخلال انعقاد مجلس 
الشعب الصيني في دورته العاشرة عام 2005 طرح رئيس الوزراء وين جيا باو وبشكل واضح أن 
الصين «تدافع بشكل فعال عن تعددية الأطراف»”. إن المساعدات الخارجية متعددة الأطراف 
هي بمثابة أداة هامة للصين لتعزيز النظم والقواعد الاقتصادية الدولية المنطقية وتحقيق 
أهداف الدبلوماسية متعددة الأطراف. لا شك أن ارتفاع مستوى الإدراك الصيني للدبلوماسية 


1- «خطاب خو جين تاو في الذكرى الثلاثين للاجتماع الكامل الثالث للدورة الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني»». 1٤p://30.‏ 
.people.com.cn/GB/8545199.html‏ 


2- لو تشين يانخ: «مسارات وسمات المشاركات الصينية في الدبلوماسية المتعددة « «الرؤية الجديدة» العدد السادس لعام 22007 
الصفحة رقم 94. 
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متعددة الأطراف قد قاد التطور في المساعدات الصينية. وتحت تأثير تضافر العديد من العوامل 
بدأت هذه المساعدات تدخل إلى مرحلة تطور جديدة. 
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الفصل الثاني 


التطور والتغير في نطاق المساعدات الصينية الخارجية متعددة 
الأطراف 


تطورت المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف بشكل تدريجي منذ خمسينيات 
القرن العشرينء كما أن عدد المنظمات متعددة الأطراف التي تقدم لها الصين المساعدات 
يزداد باستمرار ويغطي المنظمات الإنمائية متعددة الأطراف الرئيسة في العالم. وفي الوقت 
نفسه يزداد كذلك باستمرار حجم المساعدات التي تقدمها الصينء ولا سيما بعد دخول القرن 
الحادي والعشرين بات اتجاه النمو في حجم التبرعات واضحًا وبشدة. 


أو المنظمات الإنمائية متعددة الأطراف التي تغطيها المساعدات الصينية الخارجية متعددة 
الأطراف 


ومن ناحية مدى التغطية للمنظمات متعددة الأطراف التي تقدم لها الصين المساعدات» 
فإن الصين تقدم التبرعات للهيئات الإنمائية الدولية المختلفة بشكل تدريجي وعلى مراحل 
متعددة. وحتى الآن تغطي المساعدات الصينية متعددة الأطراف منظمات المساعدات 
متعددة الأطراف الأكثر أهمية في العالم. وكما يوضح الجدول رقم 3-2 فإن الهدف من 
تقديم الصين لهذه المساعدات لا يقتصر على النظم الإنمائية للأمم المتحدة ومجموعة البنك 
الدولي فحسب» وإنما تشمل كذلك الهيئات الإقليمية مثل بنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية 
الإفريقيء بالإضافة إلى العديد من منظمات المساعدات متعددة الأطراف من الأنواع الأخرى 
ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. إن المساعدات التي تقدمها الصين لا تتقيد بكونها من 
الأعضاء حيث إنها تقدم المساعدات للمنظمات التي لم تنضم إليها ومنها منظمة الدول 
الأمريكية وغيرها. إن بداية تقديم الصين المساعدات لتلك المنظمات ليست متزامنة (انظر 
الشكل رقم 1-2). فخلال المراحل الأولية للمساعدات الصينية الخارجية كانت التبرعات توجه 
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لعدد ضئيل من هيئات المساعدات متعددة الأطراف» وبعد أن استعادت الصين مقعدها في الأمم 
المتحدة في السبعينيات بدأت في تقديم المساعدات لبعض هيئات المساعدات داخل نظم 
الأمم المتحدةء ولكن بالمقارنة بالمنظمات متعددة الأطراف التي تقدم لها الصين المساعدات 
في الوقت الحاليء فإن نسبتها ما زالت غير مرتفعة» يمكن أن تسجل فقط 25%. وبعد دخول 
مرحلتي الضبط والتطورء ارتفع بشكل سريع عدد المنظمات التي تقدم لها الصين المساعدات» 
حيث غطت تقريبًا غالبية هيئات المساعدات الأساسية» وبلغت نسبة هاتين المرحلتين قرابة 
0. وبالنسبة للسنوات المحددةء فإن المرات الأولى التي تقدم فيها الصين التبرعات لأنواع 
المنظمات متعددة الأطراف كافة تركزت بشكل أساسي في السبعينيات والثمانينيات» بما يشكل 
نسبة 7096 من المنظمات التي تقدم لها الصين التبرعات. وبحلول القرن الواحد والعشرين 
ونظرًا لاشتراك الصين في كل الهينات الإنمائية متعددة الأطراف الرئيسة تقريبًاء ولذلك يتم 
تقديم المساعدات لهيئات المساعدات الإنمائية المنشأة حديثًا طبقا للأوضاع الدولية. 
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جدول رقم 3-2 المنظمات الأساسية متعددة الأطراف التي قدمت لها الصين 
المساعدات متعددة الأطراف 


مؤهلات الدولة العضو النوع اسم المنظمة تاريخ الانضمام تاريخ أول تبرع 
منظمة الصحة العالمية 117110 مايو 1972 2 رسوم العضوية 
صندوق الأمم المتحدة لتطوير رؤوس الأموال 17210117 سس 0 1973 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 17215272 أكتوبر 1972 1973 
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 17211520 1972 15173 
منظمة لأمم لمتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
أكتوبر 1972 3 رسوم العضوية 
UNESCO‏ 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ۴۸0 سبتمبر 1973 4 رسوم العضوية 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة N٤۶‏ ا مارس 1972 1976 
صندوق الأمم المتحدة للسکان 1721884 مايو 1978 1979 
نظام الأمم 
1 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
المتحدة 0 غير محدد 1979 
UNHCR‏ 
صندوق الأمم المتحدة للطفولة 17211011 1979 1979 
الصندوق العالمى للتنمية الزراعية 1۴۸۲5 1980 1980 
معهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من 
١ 5 1‏ 1980 1981 
جل النهوض بالمرأة S1۸۸۷W؟1×N‏ 
وكالة لأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
1972 1981 
الفلسطينيين 112111148 
برنامج الأغذية العالمي ۷۴۲ 1979 1981 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1۸۴۸ 1984 1984 
المركز التجاري العالمي 1۲٤٥‏ 1978 1984 
1988 1988 
Habitat‏ 
منظمة التجارة العالمية ۷10 2001 2008 
منظمة العمل العالمية 11:0 يونيو 1983 غير محدد 
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لمنظمات التي لم 
تنضم اليها الصين 
ولكنها قدمت اليها 
مساعدات متعددة 


الاطراف 


مجموعة البنك 


الدولي 


البنوك الإنمائية 
الإقليمية 


باقي المنظمات 
والصناديق 


متعددة الأطراف 


البنك الدولى للإنشاء والتعمير 18172 


وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف ١16۸‏ 


مؤسسة التنمية الدولية 124 


بنك التنمية الإفريقى 58 ۸۴۲ 
بنك التنمية الآسيوي 58 ئه 


بنك التنمية الكاريبى CDB‏ 


بنك التنمية للبلدان الأمريكية 158 


لجنة الصليب الأحمر الدولية 10120 


الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر 15810105 
الصندوق العالمي للبيئة G۴۴‏ 


سكرتارية مجتمع الباسيفيك 520 


منظمة الدول الأمريكية 0۴۸ 


1980 


1988 


1980 


1985 
1986 


1997 


2008 


1952 


1994 


مارس 2004 -مراقب 


0 الأسهم المقررة 
0 الأسهم المقررة 


2007 


1985 
1986 


1997 


2008 


1956 


1994 


1998 


2004 


المصادر: «دليل الشؤون العالمية لعام 2007»» دار نشر الشؤون العالميةء 2008. نظرًا لمحدودية المصادرء 


يمكن أن يكون هناك تعارض مع مصادر الوكالات المذكورة. 
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قيل سيعينات القرن العشرين 
6% 


كل توضيحي لنسب المساعدات الخارجية المتعددة الأطراف التي قدمتها الصين 


المرحلة الأولية 
من خمسينات القرن العشرين وحتى عام 1971 مرحلة التعميق من عام 2005 وحتى الأن 
6% 10% 


مرحلة البدايات 
(1972- 1977( 
23% 
مرحلة التطور 
)1983 - 2004( 
35% 
مرحلة الضبط 
)1978 - 1927( 
تكل توصيحي انس لأمساصات للخارجرة للمتسددة الأطراق التى كمتها للسين خلال 
مراحل التطور المختلقة 


الشكل رقم 1-2: الجدول الزمني للتعاون الأول بين الصين والمنظمات 
متعددة الأطراف. 


المصدر: بيانات الجدول رقم 3-2 
ثانيًا: التغير في حجم أموال المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف: 


حتى الآن لم تنشر الصين الإحصائيات المحددة الدقيقة للمساعدات الخارجية 
متعددة الأطراف. وجعل هذا من الصعوبة بمكان تحليل حجم هذه المساعدات. 
وبرغم أن هناك صعوبات جمة:. إلا أنه ما زال من الممكن أن يتم تجميع الإحصائيات 
والبيانات المتفرقة التي تم الإعلان عنها بشكل رسميء بالإضافة إلى النشرات المالية 
لبعض هيئات المساعدات الدولية» وتقديرات الباحثين لدراسة اتجاهات التغير في 
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كمية المساعدات الصينية متعددة الأطراف. وبطبيعة الحال فإن هذا التحليل وهذا الحكم 
تنقصه الدقة. إن تحليل المساعدات الصينية الخارجية لا بدَّ أن يستبعد حصص رؤوس الأموال 
التي تدفعها الصين تجاه البنوك متعددة الأطراف مثل مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية 
الآسيوي وغيرهاء لأن حصص رؤوس الأموال في هذه البنوك لا يتم ضبطها بشكل سنويء 
وبالتالي فإن السنة التي يتم فيها ضخ الأموال لبنوك التنمية متعددة الأطراف سوف تؤدي 
إلى رفع كمية المساعدات الخارجية متعددة الأطراف في تلك السنة بشكل غير منتظم. 
كما من غير الضروري أن يذكر بشكل خاص أن حجم المساعدات الخارجية الصينية التي 
يشملها هذا التحليل إنما يشير إلى التبرعات التي تقدمها الصين للنظم الإنمائية للأمم 
المتحدة. إن التغير في كمية المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف يتميز بالنقاط 


التالية. 


أولا: كان النمو في أموال المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف خلال سبعينيات 
القرن العشرين سريعًا نسبيًا. وشهد عام 1973 أول تبرعات الصين لصندوق الأمم المتحدة 
الإنمائي ومنظمة التنمية الصناعية وصندوق تطوير رؤوس الأموالء وقدمت خلالها الصين 400 
ألف دولار أمريكي و3 ملايين و300 ألف يوان. وفي عام 1978 بلغ إجمالي التبرعات التي تم 


توجيهها لنظم الأمم المتحدة الإنمائية 400 ألف دولار و6 ملايين و200 ألف يوان. 


ثانيًا: شهدت أموال المساعدات الخارجية الصينية خلال فترة الضبط خفصًا تدريجيًا. 
فانخفضت التبرعات الصينية الموجهة لنظم الأمم المتحدة من 3 ملايين و550 ألف دولار أمريكي 
عام 1980 إلى مليونين و900 ألف دولار أمريكي عام 1982 (انظر الجدول رقم 4-2). وخلال 
الثمانينيات انضمت الصين للبنك الدوليء وبنك التنمية الآسيوي وغيرهما من البنوك الإنمائية 
متعددة الأطراف» ونظرت بعض الهيئات الدولية وبعض الباحثين الأجانب إلى حصص رؤوس 
الأموال الصينية في تلك البنوك باعتبارها مساعدات» الأمر الذي جعل أموال المساعدات الصينية 
العاريضحة سد دة الأطراف فيه اراق اوسوطا ف نمل المغال اتضيفت الخ عة 
البنك الدولي عام 1980ء الأمر الذي جعل أموال المساعدات الخارجية متعددة الأطراف تسجل 
0 مليون دولار أمريكي. وهو ما يتجاوز بشكل هائل المقدار السنوي المعتاد. 
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نظام الأمم المتحدة 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 


صندوق الأمم المتحدة لتطوير 
رؤوس الأموال 


صندوق الأمم المتحدة للسكان 
المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين 
منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية 
صندوق الأمم المتحدة للطفولة 
وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
برنامج الأغذية العالمي 
الصندوق العالمي للتنمية 
الزراعية 
نظام البنك الدولي 
البنك الدولي للإنشاء والتعمير 
البنوك الإنمائية الإقليمية 


بنك التنمية الإفريقي 


صندوق التنمية الإفريقي 


الإجمالي 


جدول رقم 4-2: إجمالي تقديرات المساعدات الصينية 


الخارجية متعددة الأطراف بين عامى 1980 - 1985 


عام 1980 
3.55 
1.42 


0.14 


0.72 


الوحدة: مليون دولار أمريكي 


عام 1981 عام 1982 
3.3 29 
1.4 1:5 
0.13 0.12 
0.28 0.2 
1.3 0.2 
0.36 0.34 
0.21 0.27 
0.05 0.07 
0.2 0.2 
3 0.07 

101.62 --- 
101.62 --- 
104.59 3.93 


عام 1983 
3.7 
1.65 


0.11 


0.33 


0.2 


0.33 


0.05 


3.87 


0.05 


0.3 


3.87 


0.25 


0.72 


2.7 


23.6 


30.5 


OECD ,The Aid Programme of China ,Paris ,1987 ,p14. 
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ثالا: تميزت أموال المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف بالاستقرار النسبي خلال 
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين» ومع ذلك ظهر عليها ميل طفيف للخفض التدريجي. 
وخلال عامي 1983 و1986 ظهر اتجاه مؤكد للزيادة في أموال التبرعات الصينية الموجهة للنظم 
الإنمائية في الأمم المتحدةء ولكن بداية من عام 1987 ظهر مرة أخرى اتجاه للخفض التدريجي 
(انظر الجدول رقم 5-2). وبحلول التسعينيات وبرغم الزيادة المؤقتة في أموال المساعدات 
الصينية الخارجية متعددة الأطراف في عامي 1992 و1995 إلا أن على المستوى الكلي كان هناك 
اتجاه للهبوط. وتغير هذا الاتجاه الذي يتسم بالهبوط مع حلول القرن الواحد والعشرينء وبعد 
عام 2000 بدأت أموال المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف في الارتفاع التدريجي 
(انظر الشكل رقم 2-2). 


الجدول رقم 5-2: المبالغ المقدرة للمساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف بين عامي 1986 -1988 


عام 1986 عام 1987 عام 1988 
المساعدات الثنائية 144 160 160 
المساعدات متعددة 222 50 25 


الأطراف 


233.2 ,1990 „London „reference printer ,Practice in Aid Foreign ,Browne Stephen المصدر:‎ 


الشكل رقم 2-2: إجمالي تقديرات مبالغ التبرعات الصينية لصالح النظام الإنمائي للأمم المتحدة منذ عام 
1991 


مبالع التبر عات بالألق نولار 
45000 
40000 
35000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 
0 
کہ کیہ کو ھی کی کہ کیہ کم ې ع ې ص ف ڳج ع “قي 2 


مصدر البيانات: التقارير المالية للمبالغ خارج الميزانية الخاصة بنظام الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1991. 
إن المصادر ليست دقيقة بشكل كاملء وبالتالي فإن هذا الشكل لا يستخدم إلا لتحليل التغير في الاتجاهات. 
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رابعًا: بدأت أموال المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف في الزيادة بعد عام 
0ء وحدثت قفزة كبيرة خلال عامي 4 20059 (انظر الشكل رقم 2-2). زادت أموال 
المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف بشكل تدريجي من 7 ملايين دولار عام 2000 
إلى 12 مليون دولار عام 2003ء وبعدها ارتفعت إلى 40 مليون دولار أمريكي عام 2005. إن 
الزيادة في أموال المساعدات واضحة للغاية» وظهر اتجاه للنمو السريع» وخلال عدة سنوات 
زادت المساعدات بمقدار أربعة أضعاف. وإذا أضفنا التبرعات التي دفعتها الصين للبنك الدولي 
والتي بلغت 30 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2007 بالإضافة إلى الأموال والتبرعات التي 
تم ضخها في البنوك الإنمائية ومنها بنك التنمية للبلدان الأمريكية. فإن الزيادة في أموال 
المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف ستكون مذهلة. وبالأخذ في الاعتبار أن الصين 
ما زالت دولة نامية يسجل نصيب الفرد فيها في الناتج القومي ترتيبًا عالميًا بعد المئة» فإن 
المساهمات الصينية تجاه التنمية العالمية تبدو بارزة للغاية. 


ثمة ارتباط وثيق ما بين اتجاهات التغير في أموال المساعدات الصينية الخارجية 
متعددة الأطراف واتجاهات التغير في رسوم عضوية الأمم المتحدة, ولكن التغير في أموال 
المساعدات أبطأ بعض الشيء. ويؤكد هذا أن سياسات المساعدات الصينية الخارجية تساعد 
بشكل جزئي السياسات الدبلوماسية متعددة الأطراف التي تنتهجها الصينء كما أن هناك 
فاصلا زميًا مؤكدًا بينها وبين السياسات الدبلوماسية متعددة الأطراف: إن رسوم انضمام 
الصين للأمم المتحدة كانت مرتفعة نسبيًا في بداية الأمر» واستمرت رسوم عضوية الصين 
تمثل ما بين 4% و5.5% من إجمالي رسوم العضوية في الأمم المتحدة طيلة السبعينياتء 
وهي النسبة التي تجاوزت بشكل كبير الأنصبة التي حددتها لوائح الأمم المتحدة. ولو 
تناولنا عام 1971 كمثالء فإن رسوم عضوية الصين كانت في المرتبة السادسة على مستوى 
الأعضاء وتزيد قيمتها على 17 مليون دولار أمريكي. وبداية من الثمانينيات انخفضت نسبة 
رسوم العضوية التي تدفعها الصين من 0.6790 من إجمالي رسوم عضوية الأمم المتحدة 
في عام 1980 إلى 0.74% عام 1997. وفي عام 1999 بلغت رسوم العضوية أكثر من 10 
ملايين دولار أمريكي”". ولا يختلف ذلك المبلغ كثيرًا عن المبلغ الذي كانت تدفعه الصين 


1- http://www.people.com.cn/GB/channel2/19/20001012/268224.html. 
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خلال السبعينيات. وبعد ذلك زادت رسوم الصين في الكمية والنسبة بشكل سريع. وأصبحت 
تدفع عام 2009 ما نسبته 2.66% من إجمالي رسوم الأمم المتحدة وهو ما يساوي 64 مليونًا 


و970 ألف دولار أمريكى. 


وبشكل عام كليء تزايدت مبالغ المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف بشكل 
سريع خلال سبعينيات القرن العشرين» ثم انخفضت تدريجيًا بداية من نهاية السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات» ثم ساد الاستقرار النسبي خلال الثمانينيات والتسعينيات» حيث ظهر ميل 
للزيادة أعقبه اتجاه للانخفاضء واستمر الانخفاض حتى نهاية التسعينيات» وبحلول القرن الواحد 
والعشرين حدثت زيادة سريعة نسبيًا في أموال المساعدات الصينية الخارجية. 


ومن زاوية المساعدات التي تقدمها الصين لجميع المنظمات متعددة الأطراف الهامة 
الرئيسة في العالم» يظهر أن المواقف مختلفة (انظر الشكل 3-2). حيث تزيد التبرعات الصينية 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التبرعات المقدمة لبقية المنظمات متعددة الأطراف بشكل 
كبير. وفي عام 2007 بلخ إجمالي التبرعات التي قدمتها الصين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
1 مليونًا و320 ألف دولار أمريكيء ولم تقدم إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين إلا 250 ألف دولار أمريكي. والسبب وراء هذا الفارق الهائل يرجع إلى الاختلاف في 
الاحتياجات المالية بين الهيثات الإنمائية. إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية 
العالمي وغيرها من الهيئات هي هيئات إنمائية رئيسة متعددة الأطراف» كما أن أموال المساعدات 
متعددة الأطراف التي تقدمها سنويًا هائلة, ولذلك فإن الأموال التي يجب على الدول المانحة 
أن تقدمها كبيرة نسبيًا. وبالإضافة إلى هذا فإن اتجاهات التغير في أموال المساعدات التي 
تقدمها الصين لمختلف المنظمات غير متماثلة؛ فأموال المساعدات المقدمة لبعض المنظمات 
متعددة الأطراف تشهد زيادة مستقرة. ومن تلك المنظمات صندوق الأمم المتحدة للطفولة؛ 
أما المساعدات المقدمة لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة وغيرها فقد شهدت ارتفاعًا 
أعقبه هبوط ثم ارتفاع مرة ثانية؛ والتبرعات المقدمة لصندوق الأمم المتحدة الائتماني وغيره 
من الهيئات فتتغير بشكل غير منتظم. وبشكل عام يغلب على أموال المساعدات الخارجية 
الصينية اتجاه الزيادة. كما أنها تتسق مع التوجهات الخاصة بسياسات الصين في ما يخص 
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المساعدات الخارجية» ولكن المساعدات متعددة الأطراف الموجهة لبعض الهيئات بعينها غير 
محددة: فالتبرعات الموجهة لبعض الهيئات لم تتغير خلال العديد من السنوات. ونظرًا لأن 
الحكومة الصينية لا تنشر الميزانيات المالية أو مرتكزات اتخاذ القرار الخاصة بالمساعدات 
الخارجية متعددة الأطراف» فإنه من الصعوبة بمكان معرفة الأسباب الدقيقة لهذا الاختلاف. 
ولذلك فإن الرأي القاطع يتمثل في أن أموال المساعدات التي تقدمها الصين للهيئات متعددة 
الأطراف المعنية بالمجال الإنمائي تشهد بشكل عام اتجامًا صاعدًاء إلا أن أموال المساعدات 
الموجهة لبعض المنظمات متعددة الأطراف ذات الحساسية السياسية يتم التعامل فيها بحذر 
نسبيء ومنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئينء ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ويعكس هذا أيضًا أن المساعدات الخارجية الصينية متعددة 
الأطراف موجهة في المقام الأول للأغراض الإنمائية, وهو الأمر المتسق مع تطور السياسات 
الصينية في مجال المساعدات الخارجية. 


الشكل رقم 3-2: التغيرات في مبالغ التبرعات الصينية المقدمة لجميع هيئات 
النظام الإنمائي للأمم المتحدة منذ تسعينيات القرن العشرين 


7000 »©- كالات غه ت اللاحششن المكتب الهندسي الترق الأدنى ي الصناديق الائتماتية‎ ٠ 


منظمة التنمية الصناعية * متظمة الصحة العالسة منظمة التربية والعلوم والتقافة - 9ه 

صندوق الأمم المتحدة الطفولة -- 2-8 وكالة الطاقة الذرية برتامج الأغذية العالمى --- 
5 / 5000 

7 مبالغ التبرعات بالعترة آلاف دولار أمريكي 


مصدر البيانات: التقارير المالية للمبالغ خارج الميزانية الخاصة بنظام الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1991. إن 
المصادر ليست دقيقة بشكل كاملء وبالتالي فإن هذا الشكل لا يستخدم إلا لتحليل التغير في الاتجاهات. 


111 


ثالنّا: مقارنة بين النطاق المالي للمساعدات الصينية الخارجية الثنائية والمساعدات متعددة 
الأطراف 

وبالمقارنة بين المساعدات الصينية الخارجية الثنائية والمساعدات متعددة الأطراف» وبغض 
النظر عن الفترة التي حدثت فيهاء فإن المساعدات المتعددة أقل على المستوى المالي من 
المساعدات الثنائيةء ولكن بعد عام 2000 ازدادت تدريجيًا أهمية المساعدات الخارجية متعددة 
الأطراف (انظر الجدول رقم 4-2). وخلال سبعينيات القرن العشرين احتلت المساعدات 
الخارجية الثنائية أهمية عظمىء أما المساعدات متعددة الأطراف فلم تشغل قيمتها المالية أكثر 
من 0.08% من إجمالي المساعدات الخارجيةء وبحلول الثمانينيات ونظرًا لأن سرعة انخفاض 
المساعدات الخارجية متعددة الأطراف على المستوى المالي كانت أقل بكثير من سرعة 
انخفاض المساعدات الثنائية» فإن نسبة المساعدات متعددة الأطراف في إجمالي المساعدات 
قد ارتفعت» ولكنها على الرغم من ذلك لم تحل في مرتبة هامة (انظر الجدول رقم 6-2). 
وبحلول القرن الحادي والعشرين ازدادت نسبة المساعدات متعددة الأطراف بشكل سريع 
للغايةء وارتفعت عام 2007 لتصل إلى 3.41%. 


الجدول رقم 6-2: نسبة مبالغ المساعدات الخارجية المتعددة 
والمساعدات الخارجية الثنائية التي تقدمها الصيز خلال فترات مختلفة 


عام 1973 عام 1987 عام 1997 عام 2007 
المساعدات الخارجية الثنائية 22787 35 420 1103 
المساعدات الخارجية 2:3 25 8 39 
المتعددة 
المجمو ع 2790 400 428 1142 
نسبة المساعدات الخارجية 0.08 6.25 1.87 3.42 
المتعددة 


الوحدة: مليون دولار آمريكي» % 


مصدر البيانات: البيانات الخاصة بالمساعدات الثنائية لعامي 73 و1987 مأخوذة من رسالة الدكتوراة للباحث 
جانغ يوخوي بعنوان «دراسة المساعدات الصينية الخارجية»؛ بينما البيانات الخاصة بالمساعدات الثنائية 
لعامي 1997 و2007 مأخوذة من «الكتاب الإحصائي الصيني السنوي»؛ أما بيانات المساعدات متعددة : الأطراف 
لعام 1973 فهي طبقا للبيانات الواردة في «الكتاب السنوي لمعارف العالم»؛ أما بيانات المساعدات الخارجية 
متعددة : الأطراف لأعوام 7 1997. و2007 فمأخوذة من الجدول رقم 3-2 والشكل رقم 2-2. وبسبب عدم 
تماثل مصادر البيانات»ء فإن هذا يؤثر بشكل مؤكد على دقة التحليل. > وبالتالي لا تستخدم إلا بيان التوجهات. 


1- http://news.qq.com/a/20061225/001947.htm. 
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الفصل الثالث 


الوسائل الأساسية للمساعدات الصينية الخارجية 


متعددة الأطراف 


خلال الفترات الأولى من المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف. كانت التبرعات 
ورسوم العضوية هما الوسيلة الأساسية التي تتبعها الصين لتقديم المساعدات الخارجية متعددة 
الأطراف. ومع تطور المساعدات الخارجية متعددة الأطراف تنوعت تدريجيًا وسائل وأدوات 
الصين في تقديم المساعدات الخارجية متعددة الأطراف. 


أولًا: التبرعات ورسوم العضوية: 


كانت التبرعات ورسوم العضوية أهم الوسائل التي تقدم بها الصين المساعدات للمنظمات 
الإنمائية متعددة الأطراف. وتنقسم هذه التبرعات إلى الأنواع التالية: 


يتمثل النوع الأول في التبرعات الطوعية التي تدفعها الصين للمنظمات الإنمائية متعددة 
الأطراف باعتبارها ضمن الدول الأعضاء. وينتمي هذا النوع إلى التبرعات غير الإجباريةء تقدمها 
الصين مثل باقي الأعضاء طبقا لأوضاعها الخاصةء ويتم تخطيطها وترتيبها بشكل موحد من خلال 
الهيئات الإدارية للمنظمات متعددة الأطراف» ويتم استخدامها في مساعدة الدول النامية في 
مجالات البناء الاقتصادي والبناء النظامي والتنمية الاجتماعية. وتنتمي إلى هذا النوع التبرعات 
التي تقدمها الصين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» برنامج الأغذية العالمية» صندوق الأمم 
المتحدة للطفولة. صندوق الأمم المتحدة للسكان» مجموعة البنك الدولي» بنك التنمية الآسيوي, 
مجموعة بنك التنمية الإفريقيء وغيره من الهيئات المشابهة. 


ويمكن لهذا النوع من التبرعات أن ينقسم بدوره إلى نوعين فرعيين» وهما 
التبرعات المنتظمة والتبرعات غير المنتظمة. يشمل النوع الأول التبرعات التي 
توجهها الصين للمنظمات الإنمائية متعددة الأطراف التابعة للأمم المتحدة. ومنها 
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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» برنامج الأغذية العالمي» صندوق الأمم المتحدة للطفولة, 
وغيرها. وبخلاف الأوضاع الخاصة والاستثنائية تقدم الصين التبرعات لهذه المنظمات بشكل 
سنوي. أما النوع الثاني غير المنتظم فإن المقصود به التبرعات التي تقدمها الصين طبقا 
للاحتياجات والأوضاع المالية لتلك المنظمات وكذلك طبقًا لأوضاعها وظروفها الخاصة. وعلى 
سبيل المثالء فإن الصين في الوقت الذي تدفع فيه أنصبتها السنوية المعلومة لمنظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة, فإنها تقدم تبرعات طوعية 
خارج الميزانية المقررة لها طبقا لما تحتمه ظروف تلك المنظمات. وينتمي إلى هذا النوع 
التبرعات التي قدمتها الصين إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في 
نهايات عام 22007, والتي بلغت قيمتها 30 مليون دولار أمريكي. كما قدمت الصين التبرعات 
عدة مرات للصندوق الإنمائي الإفريقي والصندوق الإنمائي الآسيويء كما قدمت 20 مليون دولار 
أمريكي عام 2002 إلى الصندوق الإنمائي الإفريقي» وفي عام 2008 قدمت 35 مليون دولار 
أمريكي للصندوق الإنمائي الآسيوي. 


إن التبرعات التي تقدمها الصين لتلك الهيئات ما زالت أقل من التبرعات التي تقدمها الدول 
المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وغيرهاء ولكنها الدولة النامية الأكثر تقديمًا 
للتبرعات. وطبقا للبيانات التي تم الإعلان عنها في «الكتاب الصيني الدبلوماسي السنوي» لعام 
7 فإن الصين قد تبرعت لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 74 مليونًا و70 ألف دولار 
أمريكي بالإضافة إلى 44 مليونًا و800 ألف يوان صيني» وتبرعت لبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ 
5 مليونًا و50 ألف دولار أمريكيء كما تبرعت لصندوق الأمم المتحدة للطفولة بمبلغ 15 مليون 
دولار أمريكي. كما كان معدل الزيادة في التبرعات الصينية المقدمة سريعًا للغاية» فعلى سبيل 
المثال تبرعت الصين في نهاية عام 2007 لمؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك 
الدولي بمبلخ قطعي بلغ 30 مليون دولار أمريكي. 

يتمثل النوع الثاني في رسوم العضوية التي تدفعها الصين للمنظمات الإنمائية 
التابعة للأمم المتحدة. وهذا النوع من الرسوم يتسم بالإلزام» فطالما اختارت الصين أن 
تنضم إلى تلك المنظمة. وجب عليها دفع رسوم العضوية. إن رسوم العضوية المقررة 
يتم مناقشتها وتحديدها من خلال الهيئات الإدارية لتلك المنظمات بالإضافة إلى كل 
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الدول الأعضاءء وبشكل عام وعلى فترات زمنية محددة مثل كل عام أو كل عامين يتم ضبط 
وتعديل المبلغ الكلي لرسوم العضوية والأنصبة المفروضة على كل دولة من الدول الأعضاء. 
وتدفع الصين رسوم عضويتها السنوية في العديد من الهيئات ومنها منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة. منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافةء ومنظمة الصحة العالميةء وغيرها. ولو 
تناولنا رسوم العضوية التي تدفعها الصين لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة كمثالء فإننا 
نجد أن نسبة رسوم العضوية المقررة على الصين في السبعينيات مرتفعة للغايةء وكان المبلغ 
مذهلًا وصل إلى 31 مليونًا و650 ألف دولار أمريكي» وبحلول الثمانينيات والتسعينيات حافظت 
نسب الرسوم المقررة والمبالغ على اتجاه يميل للانخفاضء ثم بدأت ترتفع مرة أخرى بداية من 
عام 22000 والآن وبرغم أن النسب المقررة أقل من مثيلاتها في السبعينيات» إلا أن القيمة المالية 
قد تجاوزت القيمة المقررة في السبعينيات (انظر الجدول رقم 7-2). 


الجدول رقم 7-2: رسوم عضوية الصين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
الوحدة: %» عشرة آلاف دولار أمريكي 


عام 1973 عام 1979 عام 1983 عام 1988 عام 2003 عام 2008 
نسبة رسوم 3.73 5.45 1.6 0.78 2.014 3.667 
العضوية 
قيمة رسوم 816.4224 3165.6 1274.624 307.46 2189.6116 3365.754 
العضوية 
المصدر: http//:www.unesco.org/new/en‏ 


يتمثل النوع الثالث في التبرعات الإنسانية التي تقدمها الصين لأنواع المنظمات متعددة الأطراف 
كافة. وعندما تعاني بعض الدول والأقاليم في العالم من كوارث طبيعية أو حروب واسعة النطاق 
تبادر الصين بتقديم مساعدات إنسانية لتلك الدول من خلال المنظمات متعددة الأطراف» ويتم 
توجيهها إلى تسكين اللاجئين وإعادة الإعمار وغيرها. وعند حدوث موجات تسونامي في المحيط 
الهندي عام 2005 قدمت الصين من خلال قنوات الأمم المتحدة تبرعات إنسانية للدول المتضررةء 


وبلغت قيمة التبرعات 20 مليون دولار أمريكي؛ وفي عام 2006 قدمت الصين 3 ملايين دولار 
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أمريكي لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام"» وفي عام 2008 قدمت 500 ألف دولار أمريكي 
لصندوق الأمم المتحدة الائتماني للعملية السياسية في دارفورء وكانت أول الدول النامية التي 
تقدم التبرعات لهذا الصندوق”. 


أما النوع الرابع فيتمثل في التبرعات التي تقدمها الصين إلى بعض المنظمات الإقليمية 
باعتبارها ليست من الدول الأعضاء فيها. ومن أجل تدعيم الروابط السياسية والعلاقات 
التجارية والاقتصادية مع بعض الأقاليم» توجه الصين بعض التبرعات لبعض المنظمات ذات 
الطابع الإقليمي. ومنذ أواخر تسعينيات القرن العشرين قدمت الصين التبرعات عدة مرات 
لمنظمة الوحدة الإفريقية وللاتحاد الإفريقي. وفي عام 2006 تبرعت الصين بمبلغ 300 ألف 
دولار أمريكي لتدعيم البناء الذاتي للاتحاد الإفريقي. وفي عام 2004 قدمت الصين مليون دولار 
للدول الأمريكية. وأنشأت صندوقا للتعاون بين الصين ومنظمة الدول الأمريكية لمدة خمس 
سنوات. وفي عام 2005 تبرع نائب الرئيس الصيني زينغ تشينغ خونغ بالنيابة عن الحكومة 
الصينية بمبلغ مليون يوان صيني لصالح مجتمع دول الإنديز. إن التبرعات التي تقدمها الصين 
لتلك المنظمات الإقليمية تتركز بشكل أساسي في قارة إفريقياء والأمريكتين. وتأمل الصين في 
تدعيم الروابط الاقتصادية مع تلك الأقاليم من خلال تلك التبرعات» كما تأمل في تقوية وتطوير 
العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول تلك الأقاليم. 


ثانيًا: تمويل الأسهم والقروض: 


يُعد تمويل الأسهم من الوسائل الرئيسة الأخرى التي تقدم بها الصين المساعدات الخارجية 
متعددة الأطراف. فعندما تشارك الصين في البنوك الإنمائية متعددة الأطراف ومنها البنك الدولي» 
بنك التنمية الآسيوي, بنك التنمية للبلدان الأمريكية» بنك التنمية الإفريقي فإنها تضخ الأموال في تلك 
البنوك على شكل أسهم مملوكة في تلك البنوك. ونسبة الأسهم التي تحوزها الصين تحدد الحقوق 
التصويتية التي تتمتع بها الصين داخل تلك البنوك؛ وعندما تزيد نسبة الأسهم تزيد معها نسبة الحقوق 


1- «تبرع الصين بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكى لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام»» شبكة شين لانغ (سينا)؛ http://ews.si14.‏ 
com.cn/c/2006-09-24/070710094048s.shtml‏ 
http://news.163.com/08/0329/04/48663180000120GU.html.‏ -2 
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التصويتية للصين. وفي الوقت الحالي فإن الصين عضو في كل من البنك الدوليء بنك التنمية 
الآسيويء بنك التنمية الإفريقيء بنك التنمية للبلدان الأمريكيةء بنك غرب إفريقيا الإنمائي. بنك 


شرق إفريقيا الإنمائي» بنك التنمية الكاريبي. كما تحوز أسهمًا في تلك البنوك. 


تزايدت حصص رأس المال الصيني في تلك البنوك بشكل تدريجي مع الزيادة في الحصص 
الكلية لرؤوس الأموال في تلك الهينات وكذلك مع ضبط وتعديل نسب المشاركة: ارتفعت 
القيمة الإجمالية للأسهم التي تحوزها الصين في البنك الدولي من 4 مليارات و200 مليون 
دولار أمريكي في أوائل التسعينيات إلى 5 مليارات و400 مليون دولار أمريكي في الوقت 
الحالي (انظر الجدول رقم 8-2). ويوجد تفاوت في النسب التشاركية للصين في مختلف البنوك 
متعددة الأطرافء وتكون النسب التشاركية الأكبر للصين في بنك التنمية الآسيويء وتصل نسبتها 
إلى 6.429% وتأتي في المركز الثاني لأكبر المساهمين بعد اليابان (انظر الجدول رقم 9-2). 
وفي عام 2004 وعندما انضمت الصين لبنك غرب إفريقيا الإنمائي حازت 160 سهمًا من أسهم 
البنك» وأصبحت بذلك أكبر ملاك الأسهم من غير الأعضاء المحليين في البنك". وفي عام 2008 
بلغت نسبة الأسهم الصينية في البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي 
906 وهي نسبة كبيرة للصين كدولة نامية» ولكنها أقل كثيرًا مما تحوزه الدول المتقدمة. 
ومن المأمول أن يتغير هذا الموقف نظرًا لوجود طلب دولي لإعطاء الصين المزيد من الأسهم 
في الوقت الحاليء وذلك لرفع صوت الصين وزيادة إسهاماتها. إن نسب الأسهم التي تحوزها 
الصين في بنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية وغيرها ليست مرتفعة. وفي 
نهاية عام 2008 أعلنت الصين عن الاشتراك في بنك التنمية للبلدان الأمريكية. وحينها ضخت 
الصين 350 مليون دولار أمريكي في البنك» ولكن نسبة الأسهم التي تحوزها الصين في أسهم 
رأس المال العام لهذا البنك لا تصل إلى *0.004%. 


1- التعاون الائتماني الإنمائي بين بنك الصين للاستيراد والتصدير وبين بنك التنمية الغرب إفريقي قد زاد من دعم التنمية في القارة 

الافريقية». الموقع الرسمي لبنك الصين للاستيراد والتصدير على شبكة الانترنتء الأول من ديسمبر عام 2006 http://www.eximbank.‏ 

gov.cn/xwzxarticle/xwzx/yaowen/200612/8711_1.html 

2- China to join the Inter-American Development Bank, ,الموقع الرسمي لبنك التنمية للبلدان الأمريكية على الانترنت‎ p:/ 
www.iadb.org/NEWS/detail.cfm? id=4828, 2008/10/23 
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العام 


1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 


الجدول رقم 8-2: نسبة الأسهم والأسهم القابضة الصينية في البنك الدولي 
للإنشاء والتعمير وحقوق التصويت الصينية في البنك منذ عام 1990 


الأسهم 
34971 
34971 
34971 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 
44977 


القيمة 


4218.73 
4218.73 
4218.73 
5404 
5404 
5404.30 
5404.30 
5404.30 
5404.30 
5404.30 
5404.30 
5404.30 
5404.30 
5404.30 
5404.30 
5404.30 
5404.30 
5404.30 


5404.30 


المبالغ نسبة الأسهم 
المدفوعة فعليًا القابضة 
299.48 337 
299.48 3.03 
299.48 3.03 
355.0 3.26 
355.00 3.18 
355.00 3.06 
355.00 299 
355.00 2.96 
355.00 2.90 
355.0 2.87 
355.00 2.87 
355.00 2985 
355.00 2.85 
355.00 2.85 
355.00 2.85 
355.0 2.85 
355.0 255 
355.00 2.85 
355.00 2.85 


المصدر: التقرير المالي السنوي لمجموعة البنك الدولي. 


بنك الت 1 
الإفريقي 
بنك الت 4 


العام 


2007 


2007 


الأسهم 
24300 


228000 


الوحدة: السهم» ألف دولار أمريكي, % 


القيمة 


2603792 


32909 


القيمة المدفوعة | نسبة الأسهم 
فعليًا القابضة 
TAI 29410‏ 
--- 6.429 


حق التصويت 


35221 
35221 
35221 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 
45049 


الجدول رقم 9-2: حصة رأس المال الصيني في بنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الإفريقي 


حق التصويت 


225 


241232 


2.99 


5.442 


المصدر: الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الإفريقي: http://www.afdb.org/en/docume,td/fiancial-‏ 
statements-and-data‏ rmation/financialدinf/؛‏ وكذلك الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الآسيوي: صااآ:// 


.asp.membership/about/org.adb.www 
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وبالإضافة إلى تمويل الأسهم في البنوك متعددة الأطراف. فإن الصين خلال الفترة الأخيرة 
توسعت في استخدام وسيلة جديدة للتبرعات» وهي القروض طويلة الأجل التي تقدمها البنوك 
المؤسسية الصينية لبعض البنوك الإنمائية متعددة الأطراف. وفي نوفمبر من عام 2006 وخلال 
المنتدى الذي نظمه بنك الشعب الصيني وبنك غرب إفريقيا الإنمائي بشكل مشترك تحت اسم 
«يوم الاقتصاد الصيني»» أبرم بنك الصين للاستيراد والتصدير في لومي عاصمة توجو اتفاقية 
تعاون ائتماني مع بنك غرب إفريقيا الإنمائي بقيمة 700 مليون يوروء وتهدف تلك الاتفاقية إلى 
تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير أعمال الاستثمار بين الصين والدول الأعضاء في اتحاد 
غرب إفريقيا المالي والاقتصادي والتي تتمتع بعلاقات اقتصادية مع الصينء بالإضافة إلى تقديم 
الدعم المالي للتعاون بين المؤسسات". كما وقع بنك الصين للتنمية اتفاقية ائتمانية مع بنك 
جنوب وشرق إفريقيا للتجارة والتنمية في أغسطس من عام 2008 في العاصمة الكينية نيروبي» 
وقدم الجانب الصيني لبنك جنوب وشرق إفريقيا للتجارة والتنمية قروضًا لمدة عشر سنوات 
بإجمالي 50 مليون دولار أمريكي. ويعد هذا القرض الذي قدمه بنك الصين للتنمية واحدًا من 
أكبر القروض التي حصل عليها البنك من هيئة مالية واحدة وتم توجيه هذا القرض في تعزيز 
التنمية الاقتصادية في مناطق شرق وجنوب إفريقياء ولا سيما في المجالات التي تحتاج لرؤوس 
أموال هائلة مغل التعدينء الاتصالات» والبنية التحتية وغيرها. لقد قدم بنك الصين للتنمية 
هذا القرض بغرض تدعيم التعاون مع بنك جنوب وشرق إفريقيا للتجارة والتنمية» الأمر الذي 
يساعد البناء الاقتصادي في أقاليم شرق وجنوب إفريقياء كما كان واحدًا من الإجراءات المادية 
المحددة لتطبيق النتائج التي تمخضت عنها قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في 
نهاية عام 72006 . 


ثالثا: التعاون في المشروعات بين الصين والمنظمات الإنمائية متعددة الأطراف: 
ومع التنمية العميقة للمساعدات الخارجية متعددة الأطراف» استكشفت الصين 


بشكل تدريجي وسائل جديدة للمساعدات الخارجية متعددة الأطراف» وأصبح 


1- http://www.caijing.com.cn/2008-08-15/110005608.html. 
http://www.gkong.com/comm/userdetail.aspص?‎ 14=120111 المعلومات الأساسية للمركز الحاسوبى لمدينة بكينء‎ -2 
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التعاون في المشروعات واجهة جديدة للتطور والتعاون بين الصين وبعض المنظمات متعددة 
الأطراف. إن وزارة التجارة الصينية هي المسؤولة بشكل عام عن التعاون في المشروعات مع 
المنظمات متعددة الأطراف. وفي عام 1978 بدأ التعاون بين الصين وصندوق الأمم المتحدة 
الإنمائي» واستخدم الصندوق التبرعات الصينية وباقي التمويلات ونظم الكثير من المشروعات 
في الصينء وأكبر هذه المشروعات هو مشروع مركز بكين لمعالجة معلومات التعاون الاقتصادي 
الدولي والتدريبات» وكانت هذه أول خطوة في التعاون الدولي في هذا المجال". 


(1) التعاون في المشروعات بين الصين والهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة: 


التعاون بين الصين والأمم المتحدة كثير نسبيًاء ومثال عليه التعاون التقني بين الدول 
النامية (1026©0) في إطار «التعاون بين دول الجنوب» الذي بدأ في ثمانينيات القرن العشرين. 
إن الدورة التدريبية (10100) هي شكل من أشكال المساعدات الصينية الخارجية والتعاون 
التقني الذي تقيمه وزارة التجارة (وزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي سابقًا) وهو واحد 
من الروابط بين الصين والدول النامية في ما يخص التعاون متعدد الأطراف. كما يتمتع بتاريخ 
طويل من التعاون يربو على عشرين عامًا منذ بدايته في أوائل ثمانينيات القرن العشرين. وكان 
هذا التعاون يتركز خلال الثمانينيات والتسعينيات حول الدورات التدريبية التقنية والتي شملت 
عدة مجالات» مثل الاستزراع السمكي في المياه العذبة» استخدامات الطاقة الشمسية» تقنيات 
الوقود الحيويء الطاقة الكهرومائية المحدودة. زراعة واستخدامات نبات البامبوء وتقنيات العلاج 
بالإير الصينية وغيرها. 


ومع التنفيذ الناجح للدورات التدريبية التقنية (1010) تحاول الصين الانتقال التدريجي 
من (102©0) إلى (8010) (التعاون الاقتصادي بين الدول النامية). يشير (©80126) إلى 
التعاون الاقتصادي والتقني بين الدول النامية» كما أن القاعدة النموذجية لشبكة الأمم المتحدة 
للتعاون بين دول الجنوب التي تأسست في الصين في مايو 1999 تعد بمثابة منصة استكشافية 
للصين للتحول من (©16126) إلى (©5012). 


1- http://fj78.com/? action-viewnews-itemid-1. 
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إن القاعدة النموذجية لشبكة الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب قائمة على أساس 
مركز تدريب آسيا الباسيفيك للفطريات الغذائيةء كما أنه تأسس بالمشاركة بين مركز الصين 
الدولي للتبادل الاقتصادي والتقني التابع لوزارة التجارة وهو الهيئة الحكومية الصينية التي تدير 
أعمال «التعاون بين دول الجنوب» وبين عدد من الهيئات متعددة الأطراف ومنها برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» ومنظمة التنمية الصناعية وغيرهاء بالاشتراك مع حكومة الشعب في مقاطعة 


فو جيان. 


تتمثل خلفية تأسيس القاعدة النموذجية لشبكة الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب في 
دخول استزراع الفطريات الغذائية وهي صناعة رائدة مميزة في مقاطعة فو جيان ضمن مجال 
«التعاون بين دول الجنوب»» وذلك في نهاية ثمانينيات القرن العشرين في إطار عملية تعزيز 
الدولة لبرنامج «الشعلة». وفي عام 1995 تم تأسيس مركز تدريب آسيا الباسيفيك للفطريات 
الغذائية ليقوم بمهمة إقامة الدورات التدريبية في إطار «التعاون بين دول الجنوب» وذلك 
بدعم من قادة مقاطعة فوجيان بمستوياتهم كافة, وأيضا بدعم من إدارة فوجيان للعلوم 
والتكنولوجيا. وفي عام 1999ء وفي سبيل التطوير الفعال لمنظومة «التعاون بين دول الجنوب»» 
تم تقديم التجربة الناجحة التي قامت بها الصين إلى الدول النامية للتعلم منهاء وقررت الهيئات 
متعددة الأطراف ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ومنظمة التنمية الصناعية وغيرها تأسيس 
قاعدة قياسية مركزة. وهي القاعدة النموذجية لشبكة الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب» 
وتم تأسيس المقر الرئيس في فو جووء وذلك بموافقة مركز الصين الدولي للتبادل الاقتصادي 
والتقني» كما تكفلت مقاطعة فوجيان بالمسؤولية والتنظيم في ما يخص القيام بأعمال بناء 
القاعدة النموذحية2". 


كانت الوظيفة المحددة المنوطة بها القاعدة النموذجية لشبكة الأمم المتحدة 
للتعاون بين دول الجنوب تتمثل في اتباع توجهات الأمم المتحدة في مايخص 
برنامج «التعاون بين دول الجنوب» وفي ما يخص التنمية والسلام» وذلك للاستفادة 
القصوى من المساعدات التقنية التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة وبقية المنظمات 
الدولية» بالإضافة إلى الاستفادة من الإنجازات التقنية لانضمام الصين لمنظومة «التعاون 


1- http://zhidao.baidu.com/question/88836998.html. 
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بين دول الجنوب» وتطوير وتجميع المميزات التقنية لأعضاء شبكة التعاون بين دول الجنوب» 
وتأسيس نموذج قياسي لتنفيذ وتطبيق منظومة «التعاون بين دول الجنوب»» وكذلك استكشاف 
وتطبيق منظومة التطور والتي تتمثل في التحول من التعاون التقني إلى التعاون الاقتصادي 
في إطار «التعاون بين دول الجنوب»؛ ومن خلال تأسيس شبكة تتسم بتعدد المستويات وتعدد 
الصناعات» يتم استقدام التقنيات» وإنتاج التقنيات والمنتجات. بالإضافة إلى التبادل التجاري 
والاقتصادي والتعاون» ويتم تقديم فرص متعددة تهدف لتعزيز علاقات التعاون بين الصين 
والدول النامية. وفي الوقت نفسه يتم استكشاف نماذج التشغيل المحتملة لمنظومة «التعاون 
بين دول الجنوب»» الأمر الذي يوضح الإنجازات الأحدث لمشاركة الصين في تلك المنظومة: مما 


يقدم نماذج قياسية تحتذي بها الدول النامية". 


وبالإضافة إلى دورات 10100 التقنية التي تعقد داخل البلاد. فإن الصين ترسل أكثر من 
0 خبير وتقني متخصصين في كل فروع الزراعة إلى أكثر من عشرين دولة في آسياء إفريقياء 
جنوب الباسيفيك» والكاريبي» وذلك في إطار منظومة «التعاون بين دول الجنوب» في منظمة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» وتشمل المجالات الزراعية التي يغطيها الخبراء الزراعة» تربية 
المواشيء الزراعة المائيةء الميكنة الزراعية» البستنةء وغيرها من المجالاتء الأمر الذي يقدم 
إسهامًا إيجابيًا كبيرًا لتلك البلدان في ما يخص رفع الطاقة الإنتاجية المجمعة للحبوب الزراعية, 
مما أكسب الصين سمعة عالمية طيبة. 


وبحلول القرن الواحد والعشرين قامت الصين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
وجربت بذلك آليات جديدة للمساعدات الخارجية متعددة الأطراف» ومن بين تلك الآليات الجديدة 
مجلس الأعمال الصيني الإفريقي (122طن)-ه4116 CAC Business‏ و1كصتاهن) الذي يجمع 
الهيثات الحكومية العامة والهيئات الخاصة. وقد تم تأسيس مجلس الأعمال الصيني الإفريقي بغرض 
تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة الصينية. صندوق الأمم المتحدة الإنمائي» والجمعية الصينية 
لتنمية أعمال مؤسسة جوانغ تسايء وذلك بهدف دفع الاستثمارات والتجارة البينية بين الصين 


1- http://www.cppcc.gov.cn/rmzxb/myzkz/200504010049.htm. 
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والدول الإفريقية في إطار منظومة «التعاون بين دول الجنوب». والهدف من هذا المشروع هو 
تشكيل منظومة موازية» تلك المنظومة التي عملت على المشاركة مع الجهات الحكومية في 
المنتدى الصيني الإفريقي» ومن ناحية أخرى تم النظر إليها باعتبارها أداة تجارية عملية: كما 
ساعدت الشركات الصينية والإفريقية على تحقيق الأهداف التجارية» وحققت إنجازات هائلة 
على مستوى التجارة والاستثمار. كان رأس المال الذي بدأ به مجلس الأعمال الصيني الإفريقي 
مليون دولار أمريكي» تكفل بها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي» وشهدت مرحلة البدء التعاون 
بين الصين وخمس دول إفريقية» وهي الكاميرون» غاناء موزمبيقء نيجيرياء وتنزانيا. وفي الصين 
كان العضو الأساسي في هذا المشروع هو الجمعية الصينية لتنمية أعمال مؤسسة جوانغ تساي. 
وهي منظمة غير حكومية تضم أكثر من 14 ألف شركة خاصة. إن انطلاق مجلس الأعمال 
الصيني الإفريقي له دلالة هامة بارزةء وكان بمثابة تجربة جديدة وخلاقة وثرية لتعزيز التعاون 
الصيني الإفريقيء وكان الأمر بمثابة جهد محمود لنقل «التعاون بين دول الجنوب» من المستوى 


السياسي إلى مستوى اقتصادي عملي موضوعي . 


أما المشروع الآخر فهو مركز الصين الدولي لمكافحة الفقر والذي تم إنشاؤه عام 2006 
Reduction Poverty International)‏ 12110 وعنامءن). إن مركز الصين الدولي لمكافحة 
الفقر هو مركز تم إنشاؤه وتمويله وتنظيمه بالاشتراك بين الحكومة الصينية وعدد من 
المنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» البنك الدوليء بنك التنمية الآسيوي, 
وبنك التنمية الإفريقي. وهو هيئة دولية تهدف إلى استحداث نظريات جديدة لمكافحة الفقر 
دفع تغيير السياساتء تعزيز التفاعل الدولي» ودعم منظومة «التعاون بين دول الجنوب». 
وقدم كل من الإدارة الدولية للتنمية في المملكة المتحدة (0۴12)» والشركة الألمانية للتعاون 
الاقتصادي والتقني (617) مساعدات مالية لهذا المشروع. وأصدر مركز الصين الدولي في 
مايو من عام 2004 «مذكرة التفاهم حول تأسيس مركز الصين الدولي لمكافحة الفقر» 
والتي وقع عليها مكتب مكافحة الفقر بمجلس الدولة الصيني» ووزارة التجارةء وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي» وهو واحد من أهم منجزات مؤتمر شانغهاي العالمي لمكافحة 


1- http://baike.baidu.com/view/168856.htm. 
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الفقر. ويبذل المركز قصارى جهده في السياسات والأبحاث التطبيقية والتعاون في الموارد 
البشرية وذلك في مجال مكافحة الفقر عالميًا. وتتمثل الوظيفة الأساسية له في: الاعتماد على 
الصين والتوجه للعالم كله ولا سيما القطاع العريض من الدول النامية في تنظيم السياسات 
والأبحاث وتجميع الخبرات في مجال مكافحة الفقر؛ والاضطلاع بمسؤولية الدورات التدريبية 
الدولية وإقامة المشروعات التي تتعهد بها المنظمات الدولية والحكومة الصينية؛ والقيام 
بالتنظيم والعرض والتأسيس والإدارة لمشروعات مكافحة الفقر المقامة برؤوس أموال أجنبية؛ 
وتطبيق التعاون والتبادل الدولي في مجال مكافحة الفقر. كان تأسيس مركز الصين الدولي 
لمكافحة الفقر بمثابة تعبير دقيق ومحدد عن مشاركة الحكومة الصينية الفعالة والبناءة في 
الأعمال الدولية لمكافحة الفقرء وكذلك تعبير عن الجهد المبذول في دفع منظومة «التعاون 
بين دول الجنوب»» كما يشير إلى أن التبادل والتعاون بين الصين والمجتمع الدولي في ما 
يخص مكافحة الفقر قد دخل في مرحلة تاريخية جديدة. 


(2) التعاون بين الصين وبنك التنمية الآسيوي: 


يتزايد التعاون نسيًا بين الصين وبنك التنمية الآسيوي. وثمة مشروعان بارزان بين الصين 
وبنك التنمية الآسيوي وهما مشروع نهر ماي قونغ الأكبر تحت الإقليمي Mekong Great the)‏ 
GMS region-Sub‏ ,ogrammeاP)‏ ومشروع وسط آسيا للتعاون الاقتصادي الإقليمي (۵1١)1ءء‏ 


.(CAREC «corporation economic regional Asian 


بدأ مشروع نهر ماي قونخ الأكبر تحت الإقليمي من خلال بنك التنمية الآسيوي عام 1992ء 
وتضمن ست دول لحوض النهر وهي الصينء ميانمارء لاوس» تايلاند. كمبودياء وفيتنام» ويهدف 
إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت الإقليمية من خلال دعم العلاقات الاقتصادية 
بين جميع الدول الأعضاء. ومن المقاطعات والأقاليم الأساسية لمشاركة الصين في هذا المشروع 
مقاطعة يون نان ومنطقة قوانغ شي جوانخ ذاتية الحكم. تهتم الصين دائما بالمشاركة في 
مشروعات نهر ماي قونغ الأكبر تحت الإقليمية. كما تدعم وتعزز باستمرار علاقات الجيرة 
الأخوية تحت الإقليمية بين دول المنطقة. ومنذ القمة الثانية على مستوى الرؤساء للتعاون 
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الاقتصادي تحت الإقليمي لدول نهر ماي قونغ الأكبر عام 2005ء تدعم الحكومة الصينية وبشكل 
متزايد التعاون الاقتصادي تحت الإقليمي بكل الجهد. كما تلعب أدوارًا إيجابية في كل آليات 
التعاون المطروحة. إن الصين قد ساعدت في بناء الجزء الذي يخص لاوس في المحور الاقتصادي 
الجنوبي والشمالي» كما تم بناء مشروعات نقل الكهرباء لشبكات نقل الكهرباء في جنوب 
الصين بقدرة 220 كيلو فولت و110 كيلو فولت» كما ساهمت في تأسيس مشروعات الطرق 
السريعة للمعلومات في الدول الثلاث كمبودياء لاوس» وميانمارء بالإضافة إلى مساهمتها في 
الأعمال الاستكشافية في القطاعات التي تمر في كمبوديا وميانمار من السكك الحديدية العابرة 
لآسياء وإلى جانب ذلك فقد أخذت الصين زمام المبادرة في دعم وتعزيز مشروعات محور 
الحفاظ على التنوع البيولوجي والمشروعات التجريبية للوقاية من مرض الإيدز ومكافحته» كما 
نفذت بشكل فعال وإيجابي الاستراتيجية الإنمائية تحت الإقليمية للسياحة والتعاون الاقتصادي 
في نهر ماي قونخ الأكبر. ولا تزال سبل التعاون بين الصين والدول تحت الإقليمية تشهد حالة 


مستمرة من التوسع والتعميق". 


يعد التعاون الإقليمي الاقتصادي في وسط آسيا آلية إقليمية للتعاون الاقتصادي تم 
تأسيسها عام 2002 بدعوة من بنك التنمية الآسيويء والهدف من هذه الآلية هو دفع أعمال 
التنمية ومكافحة الفقر في منطقة وسط آسياء وتعزيز الرخاء المشترك. والدول المشاركة 
بشكل رسمي في 041180 هي الصينء کازاخستان» قرغیزستان» آوزبکستان» طاجیکستان» 
أذربيجان» أفغانستان» ومنغوليا. وتشارك روسيا في أعمال التعاون المعنية بها بصفة المراقب. 
وفي الوقت الحالي تفعل الدول المشاركة سبل التعاون الإقليمي في أربعة مجالات أساسية 
وهي المواصلات» الطاقة» تسهيل التجارةء والسياسات التجارية. وعلى المستوى الدولي 
تسترعي مجموعة 04180 اهتمامًا واسعًا. فالعديد من المنظمات الدولية ومنها بنك 
التنمية الآسيويء البنك الدولي» صندوق النقد الدولي» صندوق الأمم المتحدة الإنمائي» البنك 
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةء والبنك الإسلامي للتنمية» بالإضافة إلى العديد من الدول 
المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية» اليابان» والاتحاد الأوروبي تتعاون مع المجموعة 
بصفتها شركاء للتنمية. وحتى الآن بلغ إجمالي مساعدات المنظمات الدولية بما فيها 


1- http://www.gov.cn/gzdt/2006-10/19/content_418110.htm. 
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بنك التنمية الآسيوي إلى مجموعة 041150 في صورة قروض تفضيلية موجهة للمشروعات نحو 
0 مليون دولار أمريكيء كما بلغت المساعدات التقنية نحو 83 مليون دولار. تهتم الحكومة 
الصينية دائمًا وبشكل كبير بالمشاركة الإيجابية مع مجموعة C۸۸۴٣‏ وعندما تشارك في 
مجموعة 08180 باسم الدولة» فإن منطقة الويغور ذاتية الحكم في شينجيانغ تصبح هي 
المنطقة الأهم في تنفيذ المشروعات. وأثناء التعاون في المشروعات المحددة. فإن الجانب 
الصيني إلى جانب قيامه بالالتزامات العادية للدول المشاركة, فإنه يقدم الدعم للأطراف 
المتعاونة بأشكال مختلفة وفي حدود إمكانياتهاء كما يلعب أدوارًا بناءة لدفع التعميق المستمر 
للتعاون. وعلى سبيل المثال فإن الصين من خلال صندوقها لمكافحة الفقر والتعاون الإقليمي 
الذي أسسته في بنك التنمية الآسيوي استطاعت أن تقدم لبلدان وسط آسيا المساعدات 
التقنية في العديد من المجالات مثل الزراعة» البيئة» وبناء القدرات وغيرها؛ وخلال الطريق 
السريع الرابط بين الصين» قرغيزستانء وأوزباكستان» فإن الصين إلى جانب انتهائها من تأسيس 
قطاعاتها من الطريق وفق الجدول الزمني المحدد. ساعدت في تأسيس بعض القطاعات التي 
تمر في قرغيزستان من هذا الطريق. وإلى جانب هذا فإن الحكومة الصينية تقدم مبادرات 
جديدة للتعاون وفي الوقت المناسب» الأمر الذي يعزز التعميق التدريجي للتعاون. وفي عام 
6 تبرعت الصين بمبلخ 500 ألف دولار أمريكي لتعزيز بناء القدرات المؤسسية في الدول 
المشاركة". 


(3) التعاون في المشروعات بين الصين وباقي المنظمات الدولية: 


ومن أهم المشروعات التي تمثل التعاون بين الصين وبقية المنظمات الدولية التعاون في 
المشروعات بين وزارة العلوم الصينية» الأكاديمية الصينية للعلوم» وأكاديمية العالم الثالث للعلوم. 
تأسست أكاديمية العالم الثالث للعلوم (Sciences, TWAS of Academy World Third The)‏ 
في العاشر من نوفمبر عام 1983ء ويقع المقر الرئيس لها في مدينة تريستي الإيطالية» وهي منظمة 
علمية دولية غير حكومية» غير سياسيةء وغير هادفة للربح. ومنذ إنشائها تلتزم 1۷45S‏ بدعم 
وتعزيز الحركة العلمية في الدول النامية كما تتيح للكوادر العلمية المتميزة في الدول النامية 


1- http://www.twas.org.cn/twascn/cooperate.asp. 
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المتطلبات الأساسية لممارسة الأعمال العلمية» وتشجع البحث والاستكشاف للمشكلات العامة 
المشتركة في دول العالم الثالث» وتدفع سبل التبادل والتعاون بين علماء دول العالم الثالث 
والمعاهد البحثية» وذلك لرفع مستويات الأبحاث لدى علماء دول العالم الثالث» وتنشئة أجيال 
واعدة من العلماء في المستقبل» ومن ثم دفع التنمية البناءة للعلوم الأساسية والعلوم التطبيقية 
في دول العالم الثالث. 


يأتي التمويل الأساسي لأكاديمية 1۷48 من التبرعات التي تقدمها الحكومة الإيطالية» الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافةء إلى جانب التبرعات التي 
تقدمها بقية الحكومات والمنظمات غير الحكومية. ومنذ عام 1983 وحتى الآن حصلت 1۷458 
على إجمالي تبرعات يزيد على 10 مليون دولار أمريكي. وقدمت الصين التبرعات للأكاديمية 
في أعوام 1994ء 1996, و2002 من خلال وزارة العلوم بالنيابة عن الحكومة الصينيةء وبلغت 


التبرعات بالترتيب 100 آلف دولار أمريكيء 500 آلف دولار أمريكي» و500 آلف دولار أمريكي. 


وخلال السنوات العشرين المنصرمة حافظت الصين على علاقات وطيدة مع 1۷48 وكان 
التعاون بينهما مكثفا. ويوجد في الوقت الحالي خمس عشرة وحدة أبحاث في الصين تم اختيارها 
من قبل 1۷45 باعتبارها مراكز متميزة. وفي الوقت نفسه تستغل الصين صندوق «التعاون بين 
دول الجنوب» لاستقدام أكثر من 600 عالم ينتمون لدول العالم الثالث إلى الصين لإجراء الأبحاث 
التعاونية في الصينء كما دعمت ماليًا أكثر من 5000 عالم من الدول النامية ليأتوا إلى الصين 
للمشاركة في العديد من الأنشطة ومنها حضور المؤتمرات العلمية الدولية» والدورات التدريبية 
وغيرها. وتشارك الصين سنوبًا في الندوات الأكاديمية لمنتدى 117110-171785-045 للمناخ 
مع أكاديمية 111785 كما تشارك في مختلف الدورات التدريبية والندوات الأكاديمية. وفي عام 
4 وقعت الأكاديمية الصينية للعلوم مع أكاديمية العالم الثالث للعلوم اتفاقية لتدريب باحثي 
الدكتوراة. وطبقا لتلك الاتفاقية تقدم الأكاديمية الصينية للعلوم 50 منحة سنويًا لدارسي العالم 
الثالث لمدة خمس سنوات. وكان الانطلاق الرسمي لهذا المشروع في عام 22005 وبلغ عدد 
الفائزين بمنحة 1۷48-٥48‏ من الدول النامية 16 باحنًّا من أكثر من ثلاثين دولة ومنطقة. 


وجاء هذا المشروع تحت اسم برنامج منح الأكاديمية الصينية للعلوم وأكاديمية العالم الثالث 
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للعلوم» وجاء الاسم الإنجليزي له 45ن-1'1045' منط110:5ء1 mصraع0ا۴»‏ ويهدف لتعزيز التطور 
العلمي في دول العالم الثالث. ودفع التعاون والتبادل بين الكوادر العلمية في الدول النامية 
ومراكز الأبحاث» ومساعدة دول العالم الثالث في تنشئة المواهب العلمية» ورفع مستوى الابتكار 


العلمي في تلك الدول". 


وبشكل ملخص فقد تنوعت بشكل كبير أشكال المساعدات الصينية الخارجية متعددة 
الأطراف» وتم استكشاف ودراسة أشكال جديدة وفعالة من المساعدات بشكل مستمر. إن 
التنوع في أشكال المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف هو بمثابة ضرورة واقعية 
للتغيرات في الأعمال التي تجري على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال فقد نص تقرير صادر عن 
السفارة الصينية في بنين على التالي: «على الصين أن تتعلم وتستلهم الخبرة من الطرق الفعالة 
التي قدمت بها المنظمات الدولية المعنية وبقية الدول المساعدات الطبية. فمن خلال أسلوب 
التعاون متعدد الأطراف يمكن استغلال أموال المساعدات التي تقدمها هيئات الأمم المتحدة أو 
الدول النامية» وتوسيع مجال التعاون الطبي» وتنسيق مشروعات المساعدات» وتحسين ظروف 
المعيشة وأحوال العمل لدى العاملين في فرق المساعدات الطبية الخارجية. كما نؤمن أن 
تأسيس منصات للتعاون الطبي من طراز جديد إنما هو بمثابة أسلوب جديد للتعاون الدولي 
في الموارد البشرية في ظل الأحوال الجديدة. ومن ثم يحقق تطوير التعاون الطبي والصحي 
الصيني ويدفع تحسين الأحوال الصحية في إفريقياء وإصلاح النظم الطبية: الأمر الذي يحقق 
الإفادة لكل الأطراف»2. 


1- http://bj.mofcom.gov.cn/aarticle/zxhz/200606/20060602501345.html. 
جوو خونغ: «ستون عامًا من المساعدات الصينية الخارجية بين الماضي والتطلعات» مجلة «التعليقات الدبلوماسية»» العدد الخامس‎ -2 
0 لعام‎ 
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الفصل الرابع 


أسلوب إدارة المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف وطرق 


اتخاذ القرار 


في الوقت الحالي يتسم أسلوب إدارة المساعدات الصينية الخارجية بالتعقيد والتشتت 
النسبيء. فأسلوب إدارة المساعدات الخارجية متعددة الأطراف أكثر تشتتا من أسلوب الإدارة 
في المساعدات الخارجية الثنائية. إن إدارة المساعدات الخارجية بوزارة المالية تلعب دورًا 
بالغ الأهمية في ما يخص الجوانب الإدارية للمساعدات الخارجية الثنائية» ولكن بالنسبة لإدارة 
المساعدات الخارجية متعددة الأطراف» فمن الصعوبة بمكان اكتشاف أدوار رئيسة حاكمة لأي 
هيئة أو إدارة كانت. وخلال النظام الإداري الحالي للمساعدات الخارجية متعددة الأطرافء فإن 
الإدارات واللجان المختلفة تكون مسؤولة عن منظمات دولية مختلفة. وتلك الإدارات واللجان 
تدرك وتفهم أوضاع المنظمات التي تقع في نطاق اختصاصها وولايتهاء وبذلك تقود المساعدات 
متعددة الأطراف لتلك المنظمات. إن الأسلوب الإداري للمساعدات الصينية الخارجية متعددة 
الأطراف يمكن أن ينقسم بشكل كبير إلى نوعين أساسيين. 


أولًا: إدارة التبرعات التي تقدمها الصين للمنظمات متعددة الأطراف: 


الإدارات واللجان المختلفة في الصين تكون مسؤولة عن منظمات إنمائية مختلفة. فوزارة 
الخارجية مسؤولة عن أعمال عدد كبير من منظمات الأمم المتحدة الإنمائية متعددة الأطراف» 
وتكون وزارة المالية مسؤولة الهيئات المالية الإنمائية الإقليمية ومنها مجموعة البنك الدولي» 
بنك التنمية الآسيويء وغيرهاء وتكون وزارة التجارة مسؤولة عن المنظمات الإنمائية متعددة 
الأطراف ومنها منظمة التجارة العالمية» ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وغيرهاء أما 
وزارة العلوم ووزارة الصحة وغيرها من الإدارات واللجان فمسؤولة عن أعمال المنظمات متعددة 
الأطراف المعنية بها. وكما يوضح الجدول رقم 4-2 فإن كل إدارة ولجنة حاكمة تقوم بالتشاور مع 
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وزارة الخارجية ووزارة المالية وغيرها من الإدارات واللجان لتحديد التبرعات التي تقدمها 
للمنظمات المختلفة, وذلك طبقا لأوضاع المنظمات متعددة الأطراف المعنية. وبعد ذلك 
تدفع وزارة المالية المبالغ المتفق عليها. إن هذا النظام الإداري يقرر المكانة الجوهرية لكل 
إدارة ولجنة حاكمة في عملية اتخاذ القرارء وطالما تتوافق المساعدات المحددة مع توجهات 
السياسات الخارجية للدولة ومع إمكانيات الدولة فإن طلب تخصيص المساعدات الذي تتقدم 
به الإدارات واللجان يتم الموافقة عليه بشكل عام. 


رزارة الخارجيةء وزارة الماليةء وزارة التجارة 


وزارة العلوم» البنك المركزيء وزارة الزراعة ا | ,رر ولرل 
0 0 سويد وزارة تمم 
رزارة الصحة ووزارة التعليم وغيرها 


لجان والوزارت المعنية بالمنظمات 
لمتعددة الأطر أف المختلقة 

GE‏ 0 وصول التبرع للجان 
حزم ارفك ا والوزارات المعنية 


كل منظمة متعددة الأطراق 


تقديم الطنب لصين لنموافقة على التبر ع التبرع 


المنظمات المتعددة الأطراف 


الشكل رقم 4-2: دورة القرار الإداري للمساعدات الصينية متعددة الأطراف 


إن التبرعات الإنسانية الموجهة للمنظمات متعددة الأطراف تتسم بقدر أكبر من الخصوصية, 
وتدار بشكل عام من خلال وزارة الخارجية. كما أن مبالغ التبرعات الإنسانية التي تقدمها وزارة 
الخارجية يتم تطبيقها من خلال الإدارات والهيئات الحاكمة ذات الصلةء كما أن إدارة المساعدات 
الخارجية بوزارة التجارة تكون هي المسؤولة بشكل عام عن تنفيذ مشروعات المساعدات 
الإنسانية المادية والعينية. 
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ثانيًا: إدارة مشروعات المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف: 


إن إدارة مشروعات المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف ليست بالوضوح 
الذي تتسم به عملية إدارة التبرعات الخارجية. وبشكل عام تختص وزارة التجارة بمشروعات 
المساعدات الخارجية متعددة الأطراف التي تتضمن تأسيس المشروعات» أما المشروعات التي 
تتضمن التدريبات التقنية والتطوير المشترك وغيرها من نواحي بناء القدرات» فإن المسؤول 
عنها هو الإدارات واللجان المعنية في كل مجال. إن وزارة التجارة تختص بأعمال الإدارة المتعلقة 
بالتعاون التقني والاقتصادي مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة. وتتشاور مع 
المنظمات المعنية في تحديد أشكال ووسائل المساعدات» وتسترشد برأي وزارة الخارجية بقدر 
محدة وتدهو الإدازات واللجان المعنية للمشاركة طرقا لمقتفيات امون إن هذه الآلية فتاه 
مع آليات المساعدات الثنائية. فعلى سبيل المثال تطلب الأمر من بنك الصين للاستيراد والتصدير 
وبنك الصين للتنمية وغيرها من البنوك إصدار قروض تفضيلية. وفي ما يخص مشروعات تطوير 
حوض نهر ماي قونغ الأكبر والتعاون الإقليمي في وسط آسياء فإن وزارة التجارة تلعب دور 
رئيسًا في تطوير مشروعات المساعدات. إن وزارة المالية مسؤولة كذلك عن جزء من مشروعات 
الدورات التدريبية الموجهة لبناء القدرات» كما طورت مشروع 5010 بالاشتراك مع هيئات 
الأمم المتحدة الإنمائية. 


وبالنسبة إلى مشروعات بناء القدرات» فإن كل الإدارات والهيئات تتمتع بقدر محدد من 
إمكانية ممارسة الإدارة المستقلة. فالمركز الدولي للتعاون الاقتصادي التابع للجنة القومية 
للتنمية والإصلاح يعقد دورات تدريبية تقنية بالتعاون مع بعض المنظمات متعددة الأطراف» 
كما يقوم بأعمال بحثية مشتركة. وقد أسست الأكاديمية الصينية للعلوم بالاشتراك مع أكاديمية 
العالم الثالث للعلوم اا مركا للمنح الدراسية, تدعم به التنمية العلمية في دول العالم 
الثالث» وتعزز من تطوير التبادل والتعاون بين الباحثين في دول العالم الثالث والهيئات البحثية, 
وتساعد كذلك دول العالم الثالث في تنشئة الكوادر العلمية المتميزة. وترفع من إمكانيات 
الابتكار العلمي في تلك الدول. ومن ناحية أخرى فإن مركز الصين لمكافحة الفقر يقوم 
بدوره بعقد الدورات التدريبية العلمية وإجراء الأبحاث المشتركة مع العديد من المنظمات 
ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» مجموعة البنك الدوليء وبنك التنمية الآسيويء وذلك 
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بإشراف مباشر من المكتب القومي لمكافحة الفقر. وبطبيعة الحال فإنه في الوقت الذي يتم 
فيه تنفيذ مشروعات بناء القدرات» تتشاور تلك الإدارات واللجان مع وزارة الخارجية: وذلك لكي 
تتوافق مع السياسات الخارجية للدولة. 


ومن ناحية أخرى فإن النظام الذي تتبعه الصين في إعارة الفنيين وطواقم العمل إلى 
المنظمات متعددة الأطراف يعد بمثابة جزء هام من نظم إدارة المساعدات الصينية الخارجية. 
ويلعب هذا النظام دورًا هاما وحيويًا في نسق النظام الإداري للمساعدات الصينية الخارجية. إن 
دور هؤلاء العاملين وطواقم العمل يظهر في جانبينء يتمثل الجانب الأول في مراقبة وتحليل 
أحدث التطورات والتوجهات والسياسات الموجودة في المنظمات متعددة الأطراف» وترسلها 
إلى الهيئات الإدارية المعنية في الصين بشكل منتظم؛ أما الجانب الثاني فيتمثل في نقل 
الاقتراحات والمتطلبات الصينية إلى المنظمات الدولية في الوقت المناسبء وبشكل دقيق 
وفعال. إن إعارة الصين لطواقم العمل والعاملين في إطار المنظمات متعددة الأطراف يعد 
بمثابة أحد النواقل الهامة لقوة التأثير الصيني. وبطبيعة الحال فإن نظام الإرسال الذي تتبعه 
الصين يتم تنفيذه بنظام دوارء حيث يتم تغيير العامل المعار بعد ثلاث سنوات. ولا شك أن 
هذا النظام الدوار يتمتع بدرجة كبيرة من المعقوليةء ولكن المشكلات بارزة كذلك. حيث يتم 
تبديل الموظف المعار بعد أن يكون قد اعتاد على العمل في المنظمة» ويبدأ طاقم العمل 
الجديد من البداية مرة أخرى. وبشكل عام تتسم المنظمات متعددة الأطراف بكل سمات 
المنظمات البيروقراطيةء وللموارد البشرية بها أهمية قصوى للقيام بالعملء كما أن مفاهيم 
الأقدمية تسري عليها. ونظرًا لوجود مثل هذه العقبات في المنظمات متعددة الأطرافء فإن 
طواقم العمل الجديدة يكون عليهم أن يعملوا بجهد أكبر دائمًاء وعليهم أن يهدروا وقنًّا طويلا 
في فهم القواعد العملياتية السارية في المنظمات المعارين إليهاء وبالتالي لا يتمتعون بكفاءة 
الطواقم القديمة عند إعلان المقترحات والمطالب الصينية وعند إقناع الآخرين بقبولها. ولذلك» 
وفي سبيل القيام بالمساعدات الصينية بشكل أكفاًء تحتاج الصين إلى إعادة التفكير بشكل جاد 
في إصلاح وتحسين نظم إعارة طواقم العمل إلى المنظمات متعددة الأطراف. وذلك للجمع 
بين الجيلين القديم والجديد. 


132 


المساعدات الخارجية الصينية والاستراتيجية الكلية الصينية للتبادل 


الخارجى 


من بين العديد من الأدوات الدبلوماسية في الوقت الحالي» فإن المساعدات الخارجية هي 
الشكل الأكثر تنوعًا وسط تلك الأدوات» حيث يمكن أن تأخذ الملامح السياسيةء ويمكن كذلك 
أن تأخذ العديد من الأشكال ومنها الإنتاج الاقتصاديء الميزانيات الماليةء المشاريع الهندسية, 
الخدمات الاجتماعية. الرعاية الصحية. التربية والثقافة. وغيرها. وإلى جانب ذلكء. فإن المهمة 
التي تضطلع بها المساعدات الخارجية غنية للغاية» إن هدفها ليس مقتصرًا على إكمال البناءء 
تقديم المساعدات» ودفع المبالغ المالية» بل يمتد كذلك إلى إظهار درجة أعلى من المصالح 
الوطنية والتطور العالمي وحتى إظهار الاهتمامات البشرية من خلال إتمام هذه المهام". 
ولذلك فإن تأثير المساعدات الصينية الخارجية على التبادلات الخارجية الصينية الكلية يتسم 
بتعدد الجوانب» ويلعب دورًا معزرًا في كل ما تقوم به الدولة الصينية من التبادلات الاقتصادية, 
التبادلات الخارجية متعددة الأطرافء والترويج لطرق التنمية التي تتبناها الدولة. 


أولا: المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف تدفع التطور المشترك للصين ولقطاع 
ريق هخ التدول الناضة: 


إن الهدف الأساسي وراء تقديم الصين للمساعدات من خلال قنوات متعددة يتمثل 
في دفع التطور المشترك في الغالبية العظمى من الدول النامية. وخلال المرحلة 
الأولى من استعادة الصين لعضويتها الرسمية في الأمم المتحدة. طرحت الصين 
بشكل واضح ومحدد الأهداف وراء المساعدات متعددة الأطراف. وهو ما تمثل في 
«سواء كان الأمر يتعلق بالمساعدات الثنائية أو المساعدات متعددة الأطراف فإن 


1- «مناقشة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتقارير وفعاليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -ممثلونا يقترحون مساعدة الدول المتلقية 
للمساعدات على تطوير اقتصادها». «جريدة الشعب اليومية» عدد الثاني والعشرين من يوليو عام 2 الطبعة الخامسة. 
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هدفها جميعًا يتمثل في مساعدة الدول المتلقية للمساعدات على تطوير اقتصادها الوطني 
بشكل مستقل وبالاعتماد على النفسء ومقاومة الهيمنة الخارجيةء والحفاظ على الاستقلال 
القومي» وتعديل ظروف التخلف والفقر التي سببها الحكم الاستعماري لفترة طويلة»'". وبشكل 
أو بآخر فإن الصين لا تنظر إلى المساعدات التي تقدمها باعتبارها مساعدات» بل تنظر إليها 
باعتبارها تعاونًا إنمائيًًا للدول النامية. إن التنمية التي حققتها الصين على مر أكثر من ثلاثين 
عامًا قد استفادت بدرجة كبيرة للغاية بالتنمية التي حدثت في العالم الخارجي. وبين عامي 
8 20079 ارتفع الناتج القومي الإجمالي للصين من 36 مليارًا و450 مليون يوان إلى 24 
تريليونًا و950 مليار يوان بمعدلات نمو فعلية قدرها 9.8% وهو ما يماثل أكثر من ثلاثة 
أضعاف المعدل العالمي للنمو الاقتصادي في ذلك الوقتء وتقدم إجمالي الاقتصاد الصيني 
ليحتل المرتبة الرابعة عالميًا. إن التنمية في الصين لا تنفصل عن التنمية المشتركة في العالم 
أجمع: كما أن التنمية في بقية الدول النامية تصب في مصلحة التنمية المستدامة والحثيثة 
في الصين. 


وبفعل إرشاد وتوجيه هذه المفاهيم» فإن الصين باعتبارها دولة نامية ما زالت تتمسك 
بتقديم المساعدات الممكنة من خلال القنوات المتعددة للمنظمات متعددة الأطراف» 
وذلك في الوقت نفسه الذي تستقبل فيه المساعدات. ومع ذلك فإن الأخذ في الاعتبار 
منظور التنمية المشتركة وحده لا يكفي لشرح وتبيان السبب وراء ضرورة تقديم المساعدات 
من خلال القنوات المتعددة. وذلك لأن المساعدات الثنائية يمكنها أن تقوم بهذا الدور. 
وبالمقارنة بالمساعدات الثنائية» فإن خصوصية المساعدات الثنائية تكمن في كونها تلعب 
دورًا تراكميًا متزايد القوة» مما يعطي تأثير الرافعة المجمعة. إن أموال المنظمات متعددة 
الأطراف لا تأتي فقط من الصينء بل تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية» اليابان» ودول 
أوروباء وغيرها من الدول والأقاليم المتقدمة. والاستخدام المناسب للمساعدات الخارجية 
كفيل بأن يجعل مفاهيم وأساليب الصين في ما يخص التنمية تسترعي الاعتراف على نطاقات 
ومنصات أوسع. ومن ثم يمكن ضخ المزيد من التمويلات» ويكون الإعداد والتنفيذ من خلال 


1- تشه باي تشينء قوا يو كاي: «نظرة عامة حول مجموعة بنك التنمية الإفريقي». «مالية الصين» العدد الثاني لعام 8 صفحتا رقم 
4 و65. 
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أسلوب الصين. وفي السنوات الأخيرة استطاعت الصين أن توجه بشكل فعال أموال المساعدات 
التي تقدمها المنظمات إلى المشروعات التي تفيد التنمية الإقليمية» وذلك من خلال المساعدات 
الخارجية متعددة الأطراف» مما نتج عنه تأثير يتجاوز أموال تلك المساعدات نفسها. وعلى 
سبيل المثال تشارك الصين في المشروع تحت الإقليمي لنهر ماي قونغ الأكبرء كما تشارك في 
مشروع التعاون الاقتصادي الإقليمي في وسط آسياء وهما المشروعان اللذان دعا إليهما بنك 
التنمية الآتسيويء إن هذين المشروعين قد جذبا كمية كبيرة من استثمارات بنك التنمية الآسيوي, 
وعززا التكامل الاقتصادي بين المناطق الحدودية الصينية ودول الجوارء وكانت لهما نتائج رائعة. 
وانضمت الصين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي. ومن خلال تمويلاتها وتبرعاتها تمكنت من 
دفع التنمية في الدول الإفريقية النامية. كما فتحت قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي بين 


الصين والدول الإفريقية". 


ثانيًا: المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف تساند تطبيق الدبلوماسية متعددة 
الأطراف بشكل فعال: 


تعد المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف بمثابة جزء من الاستراتيجية الخارجية 
الكلية للبلادء ومن الطبيعي أنها تحتاج إلى التنسيق والترتيب مع بقية الأدوات الاستراتيجية 
للعلاقات الخارجيةء والتنسيق الأهم هنا هو التنسيق مع ممارسات الدبلوماسية متعددة الأطراف. 
فهذه الدبلوماسية جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الصينية الدبلوماسية الكليةء وتتعهد بأدوار 
لاغنى عنها في الدبلوماسية الثنائية. وطالما ترغب الصين في تطوير الدبلوماسية متعددة 
الأطراف» فإنه من الضروري أن تقيم العلاقات مع نظم المساعدات التي تقيمها المنظمات 
متعددة الأطراف» ومن ناحية أخرى فإن الصين تعتنق دومًا المفاهيم الإنمائية القائمة على 
التطور المشترك. ومن المنطقي أن تقدم ما تستطيع أن تقدمه من إسهامات في هذا المجال. 
ومن خلال تقديم المساعدات يمكن توسيع المكانة وقوة التأثير التي تتمتع بها الصين في 
الدبلوماسية متعددة الأطراف. 


1- لوا تشون خوا: «الاستجابة العالمية لأنفلونزا الطيور». «جريدة الشعب اليومية» التاسع عشر من يناير عام 8 الطبعة السابعة. 
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إن الدور الدافع الذي تلعبه المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف في تطوير 
الدبلوماسية متعددة الأطراف يظهر بشكل أساسي في جانبينء الجانب الأول هو أن هذه 
المساعدات دائمًا ما يتم ضبطها وتعديلها طبقا للتغيرات التي تطرأ على الدبلوماسية متعددة 
الأطراف» ومن ثم تخدم هذه الدبلوماسية. وهذه السمة تظهر بشكل عام خلال العملية الشاملة 
لتطوير سياسات الدبلوماسية الصينية متعددة الأطراف وكذلك سياسات المساعدات الخارجية 
متعددة الأطراف. وفي بدايات خمسينيات القرن العشرين حصلت جمعية الصليب الأحمر 
الصينية على اعتراف اللجنة الدولية للصليب الأحمرء وبعد عدة سنوات بدأت التبرعات الصينية 
لتلك اللجنة. وخلال السبعينيات استعادت الصين مقعدها في منظمة الأمم المتحدةء وبعد ذلك 
نظرت الصين إلى الأمم المتحدة باعتبارها ميدانًا هاما يناهض الهيمنة ويدافع عن الدول النامية, 
وبدأت في الاشتراك في أنشطة الأمم المتحدة بشكل اختياري. كما بدأت الصين بشكل واع في 
المشاركة في أنشطة بعض المنظمات» وبعدها بدأت في تقديم التبرعات. وبعد تطبيق سياسات 
الإصلاح والانفتاح» بدأت السياسات الدبلوماسية الصينية في التحول نحو خدمة البناء الاقتصادي 
الداخلي» وبدأت عهدًا من الدبلوماسية البراجماتية. ولذلك فإن أموال المساعدات الصينية 
الخارجية متعددة الأطراف انخفضت بشكل تدريجي بعد أن حافظت على ارتفاع طفيف لفترة 
قصيرة. وفي عام 2002 طرحت الصين «المشاركة في الدبلوماسية متعددة الأطراف وممارستهاء 
ولعب أدوارًا بناءة في الشؤون الدولية والإقليمية». وبعد ذلك بدأت الصين في تجربة تأسيس 
وتوجيه نظم للمساعدات تتسم بتعدد الأطراف» وفي يناير من عام 2006 دعت الصين إلى 
تأسيس إطار تمويلي للمساعدات متعددة الأطراف يختص بمكافحة أنفلونزا الطيور والوقاية 
منهاء وذلك داخل إطار منظمة الصحة العالمية» وتبرعت لهذا الصندوق بمبلغ 10 ملايين دولار 
أمريكي". ثانيًا خلقت المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف ظروفا مواتية لممارسة 
الدبلوماسية متعددة الأطراف. فعلى سبيل المثال تعد قضية تايوان من الاهتمامات الجوهرية 
للصين. إن الصين من خلال الانضمام للمنظمات الإنمائية وتقديم المساعدات إليها قد كبحت 
بشكل فعال جماح الأنشطة التايوانية الهادفة للانفصال في المنظمات الدولية. وخلال السنوات 


1- لينغ تشينغ: «من يان نان إلى الأمم المتحدة» دار نشر الشعب في فو جيانء عام 2008ء الصفحة رقم 143. 


136 


الأخيرة ومع التزايد والتوسع في المساهمات المالية والمعرفية التي تقدمها لمجموعة البنك 
الدوليء تزايدت باستمرار أهمية الصين داخل تلك المجموعة» كما أن خبرات التنمية الصينية 
قد بدأت تحوز الاعتراف والدعم بشكل تدريجي داخل مجموعة البنك الدوليء مما زاد من 
درجة اعتراف المجتمع الدولي بالتنمية الصينية. وليس الأمر مقتصرًا على ذلك فإن المساعدات 
الخارجية متعددة الأطراف أصبحت بشكل متزايد أداة هامة لصياغة الصين في صورة الدولة 
الكبيرة المسؤولة. وبشكل عام خلقت هذه المساعدات بيئة إيجابية نافعة لممارسة الصين 
للدبلوماسية متعددة الأطراف. 


الخدمات التي أسدتها المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف للدبلوماسية متعددة 
الأطراف كانت واضحة بشكل خاص خلال السبعينيات. فخلال تلك الحقبة» لم تكن الصين على 
دراية كاملة واضحة بأشكال الدبلوماسية متعددة الأطراف. ومن خلال التجارب والممارسات 
المحددة كانت الأنشطة الدبلوماسية الصينية متعددة الأطراف متمحورة حول نظام الأمم 
المتحدة, ولذلك. فإن السياسات التي اتبعتها الصين تجاه الأمم المتحدة أظهرت المضمون 
الأساسي للدبلوماسية متعددة الأطراف في تلك الفترة. وثمة مبدآن حاكمان حددتهما الصين 
عندما استعادت مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة وهما «أن السياسات المناهضة لاعتداءات 
وحروب الإمبريالية تدعم جهاد دول العالم الثالث في الحصول على الاستقلال الوطني وحمايتهء 
وتنمية الاقتصاد الوطني؛ كما يجب المضي قدمًا وبشكل مستقر في المشاركة في المنظمات 
والهيئات التابعة للأمم المتحدة كافة» ولا يجب الاندفاع دون تخطيط مسبقء والانشغال فقط في 
الانتشار غير المحسوب»". إن المساعدات التي قدمتها الصين من خلال نظام الأمم المتحدة 
كانت بشكل أساسي في خدمة هذين المبدأين. بدأت الصين في التبرع لصندوق الأمم المتحدة 
الإنمائي في نفس العام الذي انضمت فيه لمنظمة الأمم المتحدةء وقبل عام 1978 كانت السياسات 
تجاه تلك المنظمة محصورة في تقديم المساعدات. إن تقديم المساعدات من هذا النوع كان 
بسبب أن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى مساعدة الدول الناميةء وبرغم أن الصين 
مازالت دولة نامية» إلا أنها ترغب في تقديم كل ما يمكنها من مساعدات لأصدقائها الفقراء. 


1- لينغ تشينغ: «من يان نان إلى الأمم المتحدة» دار نشر الشعب في فو جيان» عام 2008ء الصفحة رقم 192. 
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ونظرًا لعدم الفهم الذي ساد تجاه هيئات الأمم المتحدة. وكذلك العوائق الأيديولوجية. فإن 
الصين قدمت التبرعات لبعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة بشكل اختياري. بدأت الصين 
في تقديم المساعدات لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التنمية الصناعية في عام 
3 وفي عام 1976 بدأت في توجيه المساعدات لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبالنسبة 
إلى بعض الهيئات الهامة التابعة للأمم المتحدة والتي تقدم المساعدات متعددة الأطراف ومنها 
صندوق السكان» وصندوق الطفولة» وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية. فنظرًا لأن الصين لم تكن 
قد انضمت إليهاء فإنها لم تقدم لها أي مساعدات. وخلال تلك الفترة وتحت تأثير سياسات 
الاستقلال الوطني وسياسات عدم تقبل المساعدات الخارجيةء كانت الصين تقدم مساعدات من 
طرف واحد إلى المنظمات متعددة الأطرافء ولا تتلقى منها أي مساعدات". 


وبعد تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح» تحولت بؤرة الاهتمام والعمل لدى الحزب 
والدولة إلى البناء الاقتصاديء وتغير الوضع السابق الذي كان يضع الاقتصاد في خدمة 
الدبلوماسية. واتسمت الدبلوماسية بالمزيد من النفعية. إن السياسات الدبلوماسية الصينية 
متعددة الأطراف تحولت بدورها من مناهضة الهيمنة إلى دفع وتعزيز التنمية المشتركة. 
وأبرزت المساعدات الصينية الخارجية ما اتسمت به الدبلوماسية متعددة الأطراف من 
براجماتية. وتمسكت المساعدات الخارجية متعددة الأطراف بالمبادئ الاقتصادية؛ فمن 
ناحية» ظهرت تلك المبادئ في ديناميكية تقديم هذه المساعدات» فتمسكت بتقديم أفضل 
المساعدات وبأقصى كمية ممكنة. كما قدمت التبرعات للمنظمات الدولية مع الأخذ في 
الاعتبار الإمكانات الذاتية؛ ومن ناحية أخرى ظهرت في التكامل الوثيق مع مبدأ تعزيز التنمية 
المشتركة. كما ركزت بشكل أكبر على الحصول على رؤوس الأموال. المساعدات. والتقنيات 
من المنظمات الأممية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» مجموعة البنك الدولي» وبنك 
التنمية الآسيوي وغيرهاء وفي الوقت نفسه تمسكت بموقفها في مساعدة الدول النامية, أي 
الأخذ والعطاء» ففي الوقت الذي تحصل فيه على المساعدات تقدم المساعدات» مما يحقق 
مبادئ المساواة. المنفعة المشتركة, والتنمية المشتركة. وبمقارنة تلك الفترة بسبعينيات القرن 


1- يانغ جيا ميان: «المساعدات الصينية الخارجية خلال ثلاثين عامًا من الإصلاح والانفتاح والابتكار النظري» مجلة «دراسة المشكلات 
الدولية» العدد السادس لعام 2008 
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العشرينء فإن العون الذي تقدمه المساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطراف للسياسات 
الدبلوماسية متعددة الأطراف قد ضعف نسبيًاء ولكن لم يخرج عن هذا الإطارء وظهر بأوضح 
مايكون في المساعدات التي قدمتها لبعض المنظمات متعددة الأطراف. وبلغ إجمالي تبرع 
الصين لمنظمة الدول الأمريكية ومنظمة مجتمع الأنديز معا مليون دولار أمريكي ومليون يوان 
صيني» وتمثل جزءًا من أهداف التبرعات في تنمية التعاون مع هذه المنظمات في مجالات 
عديدة ومنها مجال الطاقة وغيرها من المجالات التجارية والاقتصادية» كما احتوت بذلك مزاعم 
تايوان الانفصالية. 


وبحلول القرن الواحد والعشرين ومع تنامي قوة الصين القومية وتغير الموقف العالمي» 
ارتفعت مكانة الدبلوماسية متعددة الأطراف. وطرحت التطوير الفعال لهذه الدبلوماسية و»لعب 
أدوار بناءة في المنظمات متعددة الأطراف». وفي عام 2005 قدمت الصين لأول مرة مبدأ تعزيز 
بناء المجتمع المتناسق» وهو المبدأ التي سيربط بشكل فعال بين كل ما كانت تنادي به الصين 
خلال السنوات الأخيرة على المنابر العالمية من نظم جديدة. منظور جديد للأمنء منظور جديد 
للتنمية. ومنظور جديد للحضارة وغيرها من الأفكار الجديدة. كما أنه المبدأ الذي يؤكد بشكل 
فعال على السلام بين الدول وبعضها والتناغم والتناسق بين البشر كافة» بالإضافة إلى التناغم 
بين الإنسان والطبيعة: الأمر الذي يوضح الطرح والرؤية الصينية لمستقبل التنمية العالمية, 
ويضخ المزيد من العناصر الصينية داخل عملية تطوير وتنمية النظام الدولي”'". ومع التقدم 
الحثيث في الدبلوماسية متعددة الأطراف» تطورت المساعدات الخارجية الصينية بشكل سريع» 
وركزت على تقديم التبرعات والمساعدات للمنظمات متعددة الأطراف التي تدعم التنمية 
الاقتصادية في الدول النامية» وأصبحت أداة هامة تتيح للصين المشاركة في الحوكمة العالمية. 
وفي عام 2004, وعلى أساس الاستمرار في تقديم تبرعات لصندوق التنمية الإفريقي بلغت 
في مجملها 50 مليون دولارء قدمت الحكومة الصينية تبرعات لصندوق التنمية الآسيوي ببنك 
التنمية الآسيوي بلغت 30 مليون دولا ثم قدمت لبنك التنمية الآسيوي مبالغ أخرى بلغت 
0 مليون دولارء ثم أسست صندوق الصين الخاص لمكافحة الفقر والتعاون الإقليمي في بنك 
التنمية الآسيويء وتم توجيهه لدعم أعمال مكافحة الفقر والتعاون الإقليمي في منطقة آسيا 


1- لوا تشون خوا: «الاستجابة العالمية لأنفلونزا الطيور». «جريدة الشعب اليومية» التاسع عشر من يناير عام 8 الطبعة السابعة. 
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باسيفيك. وفي نهاية عام 2007 تبرعت الصين بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لصالح مؤسسة 
التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدوليء وكان هذا أول تبرع من الصين لصالح البنك 
الدولي. وخلال حضوره قمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى حول الأهداف الإنمائية للألفية أعلن 
رئيس الوزراء وين جيا باو عن تبرع الصين بمبلغ 30 مليون دولار لصالح منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة لتأسيس صندوق اثتمانيء وذلك لإقامة المشروعات والأنشطة التي تساعد 


الدول النامية على رفع القدرات الإنتاجية الزراعية. 


ومن السمات الهامة البارزة في العلاقات الرابطة بين الدبلوماسية الصينية متعددة الأطراف 
والمساعدات الصينية متعددة الأطراف وجود فاصل زمني محدد ومؤكد بين الاثنينء ودائمًا ما 
يأتي تعديل السياسات الدبلوماسية قبل ضبط سياسات المساعدات الخارجية متعددة الأطراف. 
وتنعكس تلك السمة على كامل عملية تطوير سياسات الدبلوماسية المذكورة وسياسات 
المساعدات الصينية. وكما ذكرنا سابقًا فقد حصلت جمعية الصليب الأحمر الصيني على اعتراف 
لجنة الصليب الأحمر الدولية في بداية الخمسينيات» وكان أول تبرع من الصين للجنة الدولية 
في عام 1956. وبعد استعادة الصين لمقعدها الشرعي في الأمم المتحدة في السبعينيات 
اعتبرت الصين الأمم المتحدة ميدانًا هاما لمكافحة الهيمنة ودعم الدول الناميةء وبدأت في 
المشاركة الاختيارية في أنشطة الأمم المتحدة. شاركت الصين في أنشطة بعض المنظمات» 
ولكنها لم تقدم التبرعات في الوقت نفسه الذي شاركت فيه» بل كان هناك فاصل زمني محدد. 
وبعد الإصلاح والانفتاح» بدأت الدبلوماسية الصينية متعددة الأطراف في التحول إلى خدمة 
البناء الاقتصادي داخل البلادء وبدأت الدبلوماسية البراجماتية» وفي الوقت نفسه كانت أموال 
المساعدات الخارجية الصينية متعددة الأطراف لا تزال تحافظ على معدل طفيف من النمىو 
ثم جنحت للهبوط التدريجي بعد انقضاء حقبة الثمانينيات. ومع حلول حقبة التسعينيات 
تزايدت أهمية الدبلوماسية الصينية متعددة الأطراف» ولكن تأثير الارتفاع لم ينتقل لمجال 
المساعدات الخارجية متعددة الأطراف في الحال» حيث شهدت أموال المساعدات الخارجية 
متعددة الأطراف اتجامًا هابطا عامًّا طيلة التسعينيات. وفي عام 2002 طرحت الصين مبدأ 
«المشاركة في الدبلوماسية متعددة الأطراف وممارستهاء ولعب أدوارً بناءة في الشؤون الدولية 
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والإقليمية» وبعد ذلك بدأت الصين محاولة تأسيس وتوجيه آليات للمساعدات متعددة الأطراف, 
وفي يناير من عام 2006 دعت الصين إلى تأسيس إطار تمويلي لهذه المساعدات يختص 
بمكافحة أنفلونزا الطيور والوقاية منهاء وذلك داخل إطار منظمة الصحة العالميةء وتبرعت 
لهذا الصندوق بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي. وخلال مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بالأهداف 
الإنمائية للألفية عام 2005 حددت الصين بشكل واضح سياسات المساعدات الخارجية متعددة 


الأطرافء وتزايدت بشكل ضخم أهمية هذه المساعدات”. 


ويوجد سببان رئيسان للفاصل الزمني المحدد بين تطور الدبلوماسية الصينية متعددة 
الأطراف وتطور المساعدات الخارجية متعددة الأطراف. السبب الأول هو أن تأثير ضبط 
السياسات الدبلوماسية المذكورة يحتاج لقدر من الوقت لكي يصل إلى ضبط سياسات 
المساعدات الخارجية. كما أن التغير في إحدى السياسات يحتاج لقدر محدد من الوقت لكي 
يتكامل ويتناسق مع بقية السياسات. يتمثل السبب الثاني في أن سياسات المساعدات الخارجية 
الصينية لها خصوصيتهاء كما أن أي تعديل يلحق بها يحتاج إلى قدر محدد من الوقت. 


ثالنًا: خصوصية المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف: 


ونظرًا لأن أموال المساعدات الخارجية تعد بمثابة مصروفات مالية بالنسبة إلى البلاد التي 
تقدم المساعدات» وتعتمد في تنفيذها على الهيئات الحكومية في البلدان المانحة أو تعتمد على 
كل أنواع هيئات المساعدات الدولية التي ترتبط بها البلدان المانحة» ولذلك فلا يوجد من يمكن 
أن ينكر أن المساعدات الخارجية في الأساس هي شكل من أشكال تدخل الدولةء أي أنها سلوك 
من سلوكيات الدولة» وهي كذلك من سلوكيات الدولة العابرة لحدودهاء وهي امتداد خارجي 
للمصالح القومية للدول المانحة كما أنها امتداد خارجي لشكل الدولة وسلوكياتها. وينطبق هذا 
الفيدا ندؤرة على الفساعدات الس اللخارهية 1" كما أن هذه النساعدات فط ارفباطا وفيقا 


1- جوو خونغ» جانغ جونء وجانغ مين: «المساعدات في الصين». دار نشر أعمال العلوم الاجتماعية عام 7؛ الصفحة رقم 8 
2- «خطاب رئيس الوفد ١‏ لصيني تشياو قوان خوا في الجلسة العامة السابعة والعشرين للأمم المتحدة». «جريدة الشعب اليومية». 
الخامس من أكتوبر 1972ء الطبعة الأولى. 
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بالمصالح القومية للصين. وبرغم الارتباط الوثيق لسياسات المساعدات بالسياسات الدبلوماسية, 
فإن الدبلوماسية والمساعدات تعدان بمثابة أداة تخدم المصالح القومية» ولكن الاثنتين لا 
تتطابقان بشكل تام» وإنما يوجد اختلاف محدد بينهما. فتطور سياسات المساعدات الصينية 
الخارجية يتمتع بسمات خاصة. كما أنه يتأثر بالتنمية الاقتصادية وببقية العواملء ولا يخدم 
الاستراتيجية الصينية الكلية للعلاقات الخارجية بشكل كامل ونهائي. 


إن خصوصية تطور المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف تتمثل بشكل رئيس 
في تدعيم سبل التنمية في الدول النامية وعدم الخلط بالأمور السياسية. فعدم الخلط بين 
المساعدات والأمور السياسية هو بحق واحد من أهم السمات التي تتمتع بها المساعدات 
الصينية. وتظهر تلك السمة في عملية تطور هذه المساعدات بشكل كامل. وفي سبعينيات 
القرن العشرين طرحت الصين أن «كل الدول التي تقدم المساعدات المخلصة للدول الأخرى بما 
فيها المنظمات متعددة الأطراف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عليها أن تساعد الدول المتلقية 
الاعات بدلا هن انتخلالياء إن الو اد أن تون من فون شاقدة أو على الأقل وان 
مخفضة. ويجب أن يسمح بتمديد فترة السداد. ولا يجب أن يحدث إكراه على السداد بأي 
صورة. إن تقديم القروض أو أي شكل آخر من أشكال المساعدات لا بد أن يحدث بطريقة تحترم 
سيادة الدولة المتلقيةء ولا يجب أن تترتب عليه أي شروط أو أي التزامات أو امتيازات خاصة. 
إن أهداف المساعدات الخارجية يجب أن تتمثل في مساعدة الدول المتلقية في الاعتماد على 
نفسها وتطوير اقتصاد قومي مستقل»”". إن هذا المبدأ ما زال قيد الاستخدام منذ طرحه وحتى 
الآن. ولذلك. فإن المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف تتمسك دائمًا بسبل التنمية في 
الدول النامية وعدم الاختلاط بالأمور السياسيةء ويعد هذا إحدى السمات الداخلية الهامة في 
المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف. 


وتأثرت المساعدات الصينية بقدرة البلاد على دفع الأموال المحلية والقدرة على 
استخدامها. وفي سبعينيات القرن العشرين كانت سياسة المساعدات الصينية الخارجية 
قائمة على العطاء وليس الأخذء وانعكس هذا بشكل كامل في مبدأً «الاقتصاد 


1- «مناقشة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتقارير وفعاليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -ممثلونا يقترحون مساعدة الدول المتلقية 
للمساعدات على تطوير اقتصادها». «جريدة الشعب اليومية». عدد الثاني والعشرين من يوليو عام 2 الطبعة الخامسة. 
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في خدمة الدبلوماسية». وبعد الإصلاح والانفتاح تغيرت سياسات المساعدات الصينية الخارجيةء 
وأصبحت أكثر نفعية» وتحولت إلى الجمع بين الأخذ والعطاءء وكان السبب الأساسي في ذلك 
حاجة البناء الاقتصادي القومي في الصين إلى رؤوس الأموال والمساعدات التقنية الخارجية. 
وأخذت الصين في الحسبان قدرتها الخاصة في الوقت نفسه الذي تقدم فيه المساعدات 
الخارجية متعددة الأطراف» وظهر ذلك في مبدأ «تقديم أقصى ما يمكن تقديمه بأفضل 
صورة ممكنة» بحيث لا يتم تقديم مساعدات بشكل يتجاوز قدرات البلاد. وبحلول القرن 
الواحد والعشرين تزايدت قوة الاقتصاد الصيني وتغيرت الأوضاع» وأصبحت المشاركات في 
قدي الساعداث مدذة الأطراف أكفر نحيوية ونشاطاء وفزايدت أموال المساعدات المقدمة, 
واتسعت مجالات الاشتراك. وفي الوقت الحالي أصبحت الصين واحدة من أكبر الدول المانحة 
للمساعدات الإنسانية متعددة الأطراف. وكشفت تلك التغيرات أن سياسات المساعدات الصينية 
الخارجية لا تتأثر فقط بالسياسات الدبلوماسية فحسب. بل تتأثر بالعديد من العوامل الأخرى 
ومنها التنمية الاقتصادية المحلية. إن فاعلية استخدام أموال المساعدات والقدرة على استغلالها 
تقيد في الوقت نفسه تطوير المساعدات الخارجية متعددة الأطراف. إن المساعدات تتسم 
بطبيعة المنح» ولكي تقدم المساعدات لا بِدَّ من تقديم أموال حقيقيةء والصين دولة نامية ولا 
يوجد ما يكفي من الأموال. إن الصين بشكل خاص تركز على الدور الذي تلعبه المساعدات 
المقدمة, كما أنها تتسم بالحذر عند تقديم تلك المساعدات. وتحتاج لقدر محدد من الوقت 
لكي تفكر في كيفية استخدام أموال المساعدات المحدودة على أمثل وجه في ظل تلك 
الأوضاع الجديدة, وذلك لتصل إلى طريقة تمكنها من استغلال المبالغ المالية القليلة في إنجاز 
أشياء كبيرةء ويتمثل هذا في الأعمال الواقعية في التركيز على مبدأ التوقيت. 


وبالإضافة إلى ذلك فإن النظام الإداري للمساعدات الصينية الخارجية أثر على تطور هذا النوع 
من المساعدات. فهذه المساعدات تدار بأسلوب عدم المركزية» فوزارة الخارجية مسؤولة عن أعمال 
التوجيه السياسي لهاء كما أن كل إدارة ولجنة مسؤولة عن أعمال المنظمات متعددة الأطراف التي 
تعمل في نفس مجال عملهاء كما ترسل الصين طواقمها الفنية في خدمة هذه المنظمات. إن وزارة 
التجارة هي المسؤولة عن أعمال منظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات المماثلة» كما أن 
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وزارة المالية مسؤولة عن أعمال مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الآسيويء وتكون وزارة 
البيئة مسؤولة عن صندوق الأمم المتحدة للبيئة. وتكون باقي الإدارات واللجان مسؤولة عن 
بعض المنظمات الأخرى. ويتوجب على الإدارات واللجان كافة أن تتشاور مع وزارة المالية 
عند تحديد ميزانيات المساعدات الموجهة للمنظمات الأممية. ويمكن من خلال هذا النظام 
اللامركزي معرفة أن وزارة الخارجية ليست الطرف الوحيد الذي يحدد المساعدات الصينية 
الخارجية متعددة الأطراف» فوزارة التجارة. وزارة المالية» وزارة البيئة وغيرها من الإدارات التي 
تتمتع بوظائف إدارية لها أصوات معتبرة في تحديد تقديم المساعدات. إن تلك الإدارات 
الحاكمة مسؤولة عن ضبط سياسات هذه المساعدات الخارجية ووضعها موضع التنفيذ. فكل 
إدارة حاكمة عليها أن تضع خطة عمل محددة طبقا لأوضاعها الواقعية, وتتمثل النتيجة في 
ظهور صعوبات عديدة في التنسيق بين مصالح الإدارات المختلفة في مجالات المساعدات 
الخارجية: ولا يقتصر الأمر على ظهور مشكلات عديدة ومنها تدني الفاعليةء بل قد يظهر نتاج 


ذلك أوضاع قد لا يمكن أن تتسق مع الاستراتيجية الصينية للتبادل الخارجي. 


رابعًا: ملخص 

المساعدات التي تقدمها الصين للمنظمات متعددة الأطراف تعزز من التنمية المشتركة في 
الدول النامية بما فيها التنمية الداخلية في الصين» كما تظهر المسؤولية الدولية للصينء كما 
تنشر التجربة الصينية في التنمية والتطور في العالم أجمع» وتؤكد على التأثير الدولي لها. 


إن الأهداف الأساسية للمساعدات التي تقدمها الصين من خلال القنوات متعددة الأطراف 
تتمثل في توسيع نطاق التنمية المشتركة للدول النامية. «سواء كانت المساعدات ثنائية الأطراف أو 
متعددة الأطرافء فإن الهدف منها لا بد أن يتمثل في مساعدة الدول المتلقية على تنمية اقتصادها 
بشكل حر مستقل والاعتماد على النفس» والتخلص من السيطرة الأجنبية» وترسيخ الاستقلال القومي» 


ع 


وتغيير الأوضاع المتخلفة الفقيرة التي سببها الحكم الاستعماري الذي ساد لفترة طويلة»". وبتأثير 


1- وانغ إي جوو: «الصين والدبلوماسية المتعددة الأطراف»» «الاقتصاد والسياسة العالمية» العدد العاشر لعام 1,ء الصفحة رقم 7 
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هذا المبدأء فإن الصين باعتبارها دولة ناميةء فإنها في الوقت نفسه الذي تستقبل فيه 
المساعدات متعددة الأطراف» تصر على تقديم كل ما يمكنها من مساعدات للمنظمات متعددة 
الأطراف. 


المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف تلعب دورًا محوريًاء ولها تأثير داعم راسخ. 
واستطاعت الصين أن توجه بشكل فعال أموال المساعدات التي تقدمها المنظمات إلى 
المشروعات التي تفيد التنمية الإقليمية» وذلك من خلال المساعدات الخارجية متعددة الأطرافء 
مما نتج عنه تأثير يتجاوز أموال تلك المساعدات نفسها. وعلى سبيل المثال تشارك الصين في 
المشروع تحت الإقليمي لنهر ماي قونغ الأكبرء كما تشارك في مشروع التعاون الاقتصادي 
الإقليمي في وسط آسياء وهما المشروعان اللذان دعا إليهما بنك التنمية الآسيويء إن هذين 
المشروعين قد جذبا كمية كبيرة من استثمارات بنك التنمية الآسيويء وعززا التكامل الاقتصادي 


بين المناطق الحدودية الصينية ودول الجوارء وكانت لهما نتائج رائعة. 


إن الهدف الهام الآخر وراء تقديم الصين للمساعدات متعددة الأطراف هو دفع وتعزيز 
التطور في الدبلوماسية متعددة الأطراف. فهذه الدبلوماسية هي جزء عضوي لا يتجزأ من 
الدبلوماسية الصينية الكلية» كما أنها تلعب بعض الأدوار التي لا غنى عنها في الدبلوماسية 
الثنائية. إن تقديم المساعدات المتعددة إنما هو حتمية وضرورة قصوى لتطور الدبلوماسية 
متعددة الأطراف. فالدبلوماسية المذكورة وعلى المستوى العالمي حاليًا تعير اهتمامًا خاضًا 
لدور النظم متعددة الأطراف. وتثبت التجارب والوقائع أن النظم المتعددة غير الناضجة 
لا تحظى بتعددية ناضجة حقيقية» إنما تعتمد فقط على رؤساء الدول أو الدبلوماسيين» 
وهذا غير كافء ولا يتسم دائمًا بالاستقرار. وحين يتم تشكيل قواعد وآليات تأثير محددة, 
يمكن توسيع التأثير الشامل الكلي للتعاون والمشاركة مع الدول بشكل فعال ومستمر". 
وطالما تريد الصين أن تطور الدبلوماسية متعددة الأطراف» فمن الضروري أن تنشأ العلاقات 
مع نظم المساعدات متعددة الأطراف التي تنشئها المنظمات متعددة الأطراف» كما 
أن الصين تتمسك دائمًا بالفكرة الإنمائية القائمة على التطور المشترك» ومن المعقول 


1- لوا تشون خوا: «الاستجابة العالمية لأنفلونزا الطيور». «جريدة الشعب اليومية» التاسع عشر من يناير عام 8 الطبعة السابعة. 
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أن تقدم كل الإسهامات الممكنة تجاه هذا. إن الانضمام للنظم متعددة الأطراف لديه مميزات 
وله عيوب» فإذا كانت نظم المساعدات متعددة الأطراف الموجودة حاليًا متأثرة بسيطرة الدول 
الغربية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية» فإن كمية المساعدات التي يمكن أن تقدمها 
الصين ستكون قليلة نسبيًاء كما أن الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين داخل تلك النظم سيكون 
محدودًا تمامًا. ولكن الصين لا يمكنها أن تتوقف عن الاشتراك في تلك النظم كليًّا مخافة ذلك 
الأمرء ولا يمكنها أن تتوقف عن استغلال نقاطها الإيجابية. 


إن الدعم الذي تقدمه المساعدات الصينية الخارجية لتطوير وتنمية الدبلوماسية متعددة 
الأطراف تتجلى بشكل أساسي في جانبينء أولهما أن المساعدات الخارجية متعددة الأطراف 
يجري عليها الضبط طبقا للتغيرات الطارئة على الدبلوماسية متعددة الأطراف. وهي السمة 
التي تميز عملية تطور الدبلوماسية وسياسات المساعدات الخارجية المتعددة في الصين بشكل 
كامل. وفي بداية خمسينيات القرن العشرين اعترفت لجنة الصليب الأحمر الدولية باللجنة 
الصينية للصليب الأحمرء وبعدها بعدة سنوات بدأت الصين في تقديم التبرعات للجنة الصليب 
الأحمر الدولية. وبعد استعادة الصين لمقعدها الشرعي في الأمم المتحدة في السبعينيات 
بدأت الصين تنظر لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها مضمارًا هاما لمكافحة الهيمنة ودعم الدول 
النامية. وبعد تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح بدأت السياسات الصينية الدبلوماسية في التحول 
نحو مساعدات البناء الاقتصادي المحلي» ودعت إلى ما يسمى بالدبلوماسية النفعية. ولذلك فإن 
المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف قد حافظت على اتجاه الانخفاض التدريجي 
بعد الزيادة الطفيفة. وفي عام 2002 طرحت الصين فكرة «المشاركة في الدبلوماسية متعددة 
الأطراف وممارستهاء والاتجاه للعب دور بناء على المستويين الدولي والمحلي» وبعدها بدأت 
الصين في تجربة تأسيس وقيادة آليات للمساعدات الخارجية متعددة الأطراف» وفي يناير 
من عام 2006 دعت الصين إلى تأسيس صندوق لهذه المساعدات موجه للوقاية من فيروس 
أنفلونزا الطيور والحد من انتشارهء وذلك داخل إطار منظمة الصحة العالمية. وقدمت لذلك 
الصندوق تبرعات بلغت قيمتها عشرة ملايين دولار أمريكي"". الجانب الثاني يتلخص في أن 


1- لوا تشون خوا: «الاستجابة العالمية لأنفلونزا الطيور». «جريدة الشعب اليومية» التاسع عشر من يناير عام 8 الطبعة السابعة. 
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الفساعواة الفارضية دة الأظراق فد حافت روا مواقئة ارخا خضية لممارشة 
الدبلوماسية متعددة الأطراف. فعلى سبيل المثال بدأت مكانة الصين داخل مجموعة البنك 
الدولي تتأكد وتزداد أهميتها مع زيادة الإسهامات المادية والفكرية التي تقدمها الصين 
للمجموعة» كما أن تجربة الصين في التنمية بدأت في الحصول على الاعتراف والانتشار بشكل 
تدريجي داخل مجموعة البنك الدوليء الأمر الذي زاد من درجة قبول المجتمع الدولي بها. ولم 
يقتصر الأمر على هذاء بل أصبحت المساعدات الخارجية المذكورة وسيلة هامة لصياغة صورة 
الصين باعتبارها دولة كبيرة ذات مسؤولية. وبشكل كلي شاملء فإن هذه المساعدات قد مهدت 
الأرض أمام ممارسة الدبلوماسية متعددة الأطراف. 


وبمراجعة الماضي فإن المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف قد عاصرت أثناء 
مرحلة التطور العديد من مواقف «التغير» و»الثبات». يتلخص الثبات في دفع التنمية والرخاء 
المشترك في العالم وتعزيز مفاهيم المساعدات القائمة على عدم فرض شروط سياسية والتصرف 
حسب ظروف الواقع. أما الجانب المتغير فيتلخص في تغيير استراتيجية المساعدات لتكون أكثر 
ملاءمة لظروف العصرء والانتقال من مبدأ العطاء وعدم الأخذ إلى الأخذ والعطاءء وانتهاء إلى 
العطاء الكثير والأخذ القليلء وتم التركيز في المراحل المختلفة على منظمات متعددة مختلفة. 


وبشكل إجمالي فإن المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف قد نضجت مع تطور 
الدبلوماسية متعددة الأطراف» بل وحققت نتائج مبهرة. وبشكل عكسي عززت من التطور 
الحثيث للدبلوماسية متعددة الأطراف. وبحلول القرن الواحد والعشرين واجهت هذه المساعدات 
العديد من التحديات الجديدة. 


ومع النمو السريع في القوة الاقتصادية الصينية تزايدت تطلعات كل دول العالم 
تجاه المساعدات الصينية» بل وطالبتها بمساهمات أسرع وأكبر. إن تقديم المساعدات 
متعددة الأطراف يمثل حتمية وضرورة مؤكدة تجاه تطوير الدبلوماسية الصينية, 
ويتبدى ذلك في جانبين هامين. الجانب الأول هو أن تقديم المساعدات يفيد بشكل 
كبير في تقديم التجربة الإنمائية الصينية الفريدة إلى دول العالم» ويفيد كذلك في 
تغيير نظام الأمم المتحدة. ونظام بريتون وودز الذي تأسس على يد الولايات المتحدة 
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الأمريكية وغيرها من الدول المتقدمة عقب الحرب العالمية الثانية. 


أما الجانب الثاني فيتمثل في تعزيز المكانة الدولية للصين. إن الصين في الوقت الحالي 
عضوًا في بعض المنظمات الدولية والاتفاقيات (ومنها مجلس الأمنء منظمة 8510., منظومة 
الحد من انتشار الأسلحة النووية). إن السلوكيات الصينية في تلك المنظمات الدولية (مثل 
استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن دفاعًا عن مصالحها القومية» قلة الاشتراك في عمليات 
حفظ السلام» تلافي النظر إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على رسوم العضوية التي تدفعها 
الصين للأمم المتحدة) تجعل بعض الدول تعتقد أن الصين لا يمكنها أن تتعامل بشكل سليم 
مع العلاقة بين الحصول على الحقوق والالتزام بالواجبات» ومن ثم تسيء فهم موقف الصين 
بأنها «تأخذ ولا تعطي». وبالتالي فإن تقديم المساعدات متعددة الأطراف هو في حقيقة الأمر 
تصحيح لتلك الصورة الخاطئة وتوسيع لتأثير الصين» ومن ثم تكون المساعدات بمثابة الوسيلة 
الأكثر وضوحًا والأكثر فاعلية لحماية مصالحها القومية. 


لقد استفادت الصين بشكل كبير من المساعدات متعددة الأطراف خلال عملية التنمية 
الاقتصادية: وبالطبع يتوجب سداد ذلك» ولكن نظام المساعدات متعددة الأطراف ما زال تحت 
سيطرة الدول الغربية حتى اليوم» وعليه» فإن ضمان الاستخدام السليم للمساعدات التي تقدمها 
الصين والتي تتزايد قد أصبح إشكالية لا بد من حلها. إن المساعدات الصينية الخارجية متعددة 
الأطراف لا بد أن تستخدم في حماية مصالح القطاعات العريضة من الدول الناميةء ومساعدة 
الدول النامية على النمو والتطورء وتعديل القواعد التي تقيد وتضر بنمو وتطور الدول الناميةء 
والوصول لتلك النقطة يستوجب أن تتمتع الصين بمزيد من حق التعبير ومن قوة التأثير داخل 
نظم المساعدات متعددة الأطراف. 

واعتمادًا على أن نظام المساعدات متعددة الأطراف الذي تقوده الدول الغربية 
لن يتغير في وقت قصيرء فإن المساعدات الصينية لن يمكنها الاعتماد على زيادة 
الأموال لإبراز الإسهامات الصينية تجاه المجتمع الدولي فقطء وإنما لا بد من الاهتمام 
بشكل أكبر بتقديم المساعدات الخارجية المتعددة في صورة دورات تدريبية تقنية 


ودراسات مشتركة وغيرها من صور بناء القدرات. إن المساعدات بهذه الصورة 
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يمكنها أن تجعل المفاهيم الصينية في ما يخص التنمية تنتشر من خلال القنوات متعددة 
الأطرافء الأمر الذي يقدم إسهامات جليلة لتنوع النماذج الإنمائية البشرية» كما يجعل بالإمكان 
التعلم المشترك من النماذج الإنمائية المختلفة» ويعزز من التنمية المشتركة في خضم التنافس. 
وبالنسبة للدورات التدريبية في العديد من المجالات ولا سيما مجالات الطبء الزراعة» والبنية 
التحتية. فإن المساعدات الخارجية متعددة الأطراف بإمكانها أن تخلق مساحات للتعاون بين 
الصين وباقي الدولء وأن تتعامل مع حجم أكبر من أموال المساعدات» وأن تزيد من كفاءة 
استخدام أموال المساعدات الصينية الخارجية 


كما تواجه الصين كذلك تحديات تتعلق بكيفية تحسين إدارتها لنظام هذه المساعدات 
والذي يتسم باللامركزية. إن تحسين فاعلية أموال المساعدات الخارجية والتركيز على إنجاز 
المهام الكبيرة مرهون برفع درجة الشفافية والعلمية لسياسات المساعدات» وتأسيس آلية 
مناسبة للمراقبة والتقييم. ومن المؤكد أن المساعدات الصينية الخارجية متعددة الأطراف سوف 
تحقق تنمية أفضل وأسرع مع حل تلك المشكلات. 
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الباب الثالث 
المساعدات الصينية الموجهة للدول الإفريقية 
بقلم: جانغ جون 


بحكم الجغرافيا تبتعد إفريقيا كثيرًا عن الصينء ولكن من منظور التاريخ الحديث والمعاصر 
املكف كل من الو و( ف ا ارا هاا آذ فلل ما كنا كامةدهداك اواك 
مشابهة في ما يخص تأسيس نظم سياسية واقتصادية دولية جديدة. إن تلك الأطروحات المتماثلة 
والتاريخ المشترك أصبحت بمثابة قاعدة متينة لتطوير العلاقات بين الصين وإفريقيا في كل 
المجالات. وعلى الرغم من أن المساعدات الصينية للدول الإفريقية قد جاءت تالية للمساعدات 
التي قدمتها الصين لبعض الدول المحيطة بهاء إلا أن نطاق المساعدات الصينية للدول الإفريقية قد 


زاد بشكل كبير عن نطاق المساعدات الصينية للدول الآسيوية» وعلى الرغم من أن تلك المساعدات 
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لا تقارن بالمساعدات التي تقدمها الدول الرأسمالية المتقدمة لدول إفريقياء إلا أن المساعدات 
الصينية للدول الإفريقية قد أحدثت تأثيرًا عالميًا كبيرًا. وفي الدورة السادسة والعشرين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة عام 1971ء وخلال الاقتراح الذي قدمته مجموعة الدول بقيادة ألبانيا 
والجزائر باستعادة جمهورية الصين الشعبية لمقعدها الشرعي في منظمة الأمم المتحدة. كان 
هناك 11 دولة إفريقية من مجموع 23 دولة تقدمت بالاقتراح» وعند التصويت في الجمعية 
العامة وافقت 76 دولة» كان بينها 26 دولة إفريقية. ولذلك كانت كلمة ماو تسي تونخ معبرة 
للغاية عندما قال إن «أشقاءنا السود» قد أدخلونا الأمم المتحدة. 


عملية تطور المساعدات الصينية للقارة السمراء اتسقت تمام الاتساق مع مراحل تطور 
المساعدات الصينية الخارجية بكاملها. والمساعدات المقدمة لإفريقيا اتبعت كل القواعد 
الأساسية التي سارت عليها المساعدات الصينية الخارجية خلال المراحل المختلفة. ولكن مكانة 
الدول الإفريقية داخل منظومة العلاقات الدبلوماسية الصينية الكلية: بالإضافة إلى المشكلات 
الفريدة التي تواجه التنمية في تلك الدول قد أعطت المساعدات الموجهة لإفريقيا سمات 
خاصة جعلتها تختلف عن المساعدات الصينية الموجهة لدول الجوار الآسيوية: الدول الاشتراكية, 
وكذلك الدول النامية في أمريكا اللاتينية. وبشكل إجمالي يمكن تبين أنه على الرغم من ضبط 
سياسات المساعدات الصينية لإفريقيا مع مرور الوقت ومع تطور عملية الإصلاح الداخلي في 
الصينء إلا أن الهدف النهائي للمساعدات الصينية لإفريقيا والمتمثل في مساعدة الدول المتلقية 
للمساعدات على تطوير اقتصادها القومي بنفسها لم يتغير. 


لقد مرت المساعدات الصينية لإفريقيا بعدة مراحل تاريخية مختلفة» منها مراحل 
ارتبطت ببعض الأحداث البارزة ومنها: مؤتمر باندونج عام 1955ء زيارة رئيس الوزراء 
الصيني شواين لاي لبعض دول القارة عام 1964 وطرحه «المبادئ الثمانية» الحاكمة 
للمساعدات الصينية الخارجية» ضبط سياسات المساعدات الخارجية الصينية في 
منتصف وأواخر سبعينيات القرن العشرين" وطرح «سياسة الكلمات السبع عشرة» 
وكذلك «المبادرات الخمس الكبرى» الخاصة بالمساعدات الصينية الخارجية والتي 


1- للاستزادة من التبادلات الدبلوماسية بين مصر والصين خلال فترة ”حرب الأيام الستة“ انظر خوانغ خوا: ”الخبرة والمعرفة - خوانغ 
خوا يتذكر“ دار نشر المعارف العالميةء عام 2007ء الصفحات من 140 إلى 144. 
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طرحها الرئيس خو جين تاو عام 2005 أثناء قمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتمويل التنمية, 
وأيضًا «التدابير السياسية الثمانية» الخاصة بالمساعدات الصينية لإفريقياء والتي طرحت خلال 
قمة بكين للمنتدى الصيني الإفريقي عام 2006. وطبقًا لتلك الأحداث يمكن تقسيم المساعدات 
الصينية للدول الإفريقية لثلاث مراحل أساسية؛ حيث تمتد المرحلة الأولى من عام 1955 إلى 
عام 1975» حيث كان نطاق المساعدات الصينية لدول القارة يزداد باستمرارء وكانت أساليب 
المساعدات تتأكد بشكل تدريجيء وكان الهدف الأساسي لها هو مساعدة الدول الإفريقية في 
تنمية وتطوير اقتصادها القومي وتمكنها من الحصول على الاستقلال الاقتصادي؛ وكانت المرحلة 
الثانية بين عامي 1975 و2005: وخلال تلك المرحلة ونظرًا لصغر نطاق المساعدات الخارجية 
بسبب سياسات الإصلاح والانفتاح الداخلية في الصين» ومع تطور اقتصاد السوق الاشتراكي 
في الصينء فإن الصين طفقت تبحث عن أساليب ونماذج إدارية جديدة للمساعدات» وذلك 
بغرض رفع كفاءة المساعدات المقدمة لإفريقياء ولكن السياسات الكلية للمساعدات لم يطرأ 
عليها تغيير أساسي؛ أما المرحلة الثالثة فبدأت عام 2005, حيث اتسع نطاق هذه المساعدات 


وظهرت بعض السمات العصرية الجديدة. 


ويحلل هذا الباب المساعدات الصينية الموجهة لدول إفريقيا بشكل مفصل طبقا للتطور 


التاريخي لها. 
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الفصل الأول 


مكافحة الإمبريالية. مكافحة الهيمنة, مكافحة الاستعمار وتطور المراحل الأولى 


للمساعدات الصينية لإفريقيا: المساعدات الصينية لغينيا نموذجًا 


اشتركت الصين في المؤتمر الأفروأسيوي الذي انعقد في باندونج بإندونيسيا عام 1955. 
وفي ذلك العام بدأت الصين تقديم المساعدات الاقتصادية والتقنية للدول القومية في إفريقيا 
وآسيا'". كان القادة الصينيون قبل وبعد مؤتمر باندونج على دراية كاملة بكل الجوانب الخاصة 
بتقديم المساعدات للدول النامية في القارتين. وبداية من عام 1956 وحتى قبيل مرحلة 
الإصلاح والانفتاح» وعلى الرغم من حدوث تغيرات وتطورات في المساعدات المقدمة للدول 
الإفريقية» إلا أن تلك الاعتبارات الاستراتيجية الأساسية قد استمرت وتواصلت» بل ووجهت أعمال 
المساعدات الصينية كافة المقدمة لكل دول القارة في تلك المرحلة. 


إن مضمون المساعدات الصينية المقدمة للدول الإفريقية وأشكالها تتطور بشكل مستمر 
تباعًا مع التفاعل المشترك بين الجانبين الصيني والإفريقي. كانت المساعدات الصينية لإفريقيا 
قائمة بشكل أساسي على المساعدات التقنية والاقتصادية, ولكن المشكلات التي واجهت الدول 
الإفريقية المستقلة حديثا كانت في غاية التعقيد, الأمر الذي فرض ضرورة اتسام المساعدات كذلك 
بالتنوع والتعدد. وتأتي مصر مثالا على ذلك. ففي خضم موقف الدولة المصرية بعد الاستقلال 
المتمسك بمكافحة الإمبريالية والاستعمار وحماية الاستقلال الوطنيء حاولت الدول الغربية خفض 


نطاق تجارة القطن مع مصرء محاولة أن تخلق أزمة حادة في مبيعات القطن المصريء الأمر 


1- شه لين: «التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين» دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء 1989, الصفحة رقم 37. 
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الذي يؤثر على الحياة الاقتصادية في مصر. ولذلك وخلال الفترة بين عامي 1954 و1955 بلغت 
مشتريات الصين من القطن المصري وغزل القطن أكثر من 30 مليون دولار أمريكيء وفي عام 
6 بلغت مشترياتها من القطن المصري 100 مليون جنيه إسترليني» دفعت منها 5 ملايين 
و900 ألف نقدًا. سبب هذا الأمر ضجة كبيرة في مصرء وانتشر في مصر عام 1956 ما يسمى 
«النمط الصيني». وظهر هذا النوع من المساعدات التجارية في بقية الدول. ولكن المساعدات 
الصينية تجاه الدول الإفريقية ركزت بشكل أساسي على المساعدات التقنية والاقتصادية؛ ومن 
ناحية أخرى فإن تنمية الاقتصاد القومي لم تكن هي المشكلة الوحيدة التي يجب حلها بشكل 
طارئ في الدول الإفريقية خلال الفترة الأولى التي أعقبت الاستقلال» وحتى اليوم ما زالت 
غالبية دول القارة تحتاج إلى حلول لإشكاليات التنميةء وتلعب المساعدات التقنية والاقتصادية 
دورًا في غاية الأهمية في مساعدة تلك الدول على تحقيق التنمية الاقتصادية. ولذلك فإن 
موضوع هذا الباب سوف يتركز على المساعدات الاقتصادية والتقنية الصينية الموجهة للدول 


الإفريقية. 


يتناول هذا الباب المساعدات الصينية الموجهة لغينيا كمثال. كما يناقش تطور المساعدات 
الاقتصادية والتقنية الصينية الموجهة للدول الإفريقية المستقلة حديثا. وقد تم اختيار غينيا 
لثلاثة أسباب. يتمثل السبب الأول في أن غينيا هي أول دولة من دول إفريقيا جنوب الصحراء 
تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين» كما كانت أول دولة تتلقى منها مساعدات اقتصادية وتقنية؛ 
ويتمثل السبب الثاني في أن غينيا هي أول دولة في غرب إفريقيا تعلن استقلالها عن فرنساء 
كما أن المشكلات التي واجهتها بعد الاستقلال كانت نماذج قياسية للمشكلات التي تواجهها 
الدول الإفريقية بعد الاستقلال؛ ويتمثل السبب الثالث في أن غينيا قد أخذت موقفا مواليًا 
للاتحاد السوفيتي بعد الاستقلالء وتلقت بشكل أساسي مساعدات من المعسكر الاشتراكي» 
وبالتالي فإن دراسة حالة المساعدات الصينية لغينيا يمكن أن يبرز بعض السمات التي تتميز 
بها المساعدات الصينية عن المساعدات التي قدمتها بقية الدول الاشتراكية. 
1- تشين دون ده: «شواين لاي يطير نحو إفريقيا». دار نشر جيش التحريرء عام 2007ء الصفحة رقم 12. 
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أولا: العلاقات الجديدة بين الدول والأنماط الجديدة من المساعدات: 


بعد تأسيس الصين الجديدة مارست بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية سياسات عدائية ضد الصينء فحاولت أن «تهددها على المستوى العسكريء وأن تعزلها 
على المستوى السياسيء وأن تقضي عليها على المستوى الاقتصادي». وفي سبيل إرساء بيئة 
دولية سلمية ملائمة للتنمية الصينية قامت الصين باتباع سياسة «الانحياز» وطورت علاقات 
ودية مع الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتيء وبالإضافة إلى كل هذاء أيدت بشكل 
إيجابي حركات التحرير القومية في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبيةء وطورت علاقات وطيدة مع 
الدول الجديدة”". 


وفي عام 1955 مثل رئيس الوزراء شواين لاي حكومة جمهورية الصين الشعبية في حضور 
المؤتمر الأفروآسيوي في مدينة باندونج بإندونيسياء وكان هذا أول حدث دبلوماسي هام بعد 
تأسيس الصين الجديدة. وقبل مؤتمر باندونج كان القادة الصينيون على وعي تام بالموقف 
العالمي الراهن الذي تواجهه الصينء ووضعت بذلك توجهات حضور المؤتمر الأفروآسيوي وبذل 
أقصى الجهد في توسيع «الجبهة العالمية المتحدة للسلام». وأشار «برنامج حضور المؤتمر 


الأفروآسيوي (مسودة)» إلى: 


إن المؤتمر الأفروآسيوي هو مؤتمر دولي تحضره الغالبية العظمى من الدول الإفريقية 
والآسيوية, ولا تشارك به أي دولة إمبريالية. إنه في الوقت الذي أحدثت فيه الخطبة المشتركة 
بين الصين والهند والصين وميانمار في افتتاحية المؤتمر الأفروآسيوي تأثيرًا هائلا في المناطق 
الإفريقية والآسيويةء فإن جهاد الشعوب الإفريقية والآسيوية في سبيل السلام والاستقلال يتصاعد 
بشكل مستمر, ومن ناحية أخرى تنظم الولايات المتحدة الأمريكية وتوسع من المجموعات 
المعادية في المنطقة. محاولة أن تزيد من سبل الهيمنة والتحكم في الدول الآسيوية 
والإفريقية. وتعد العدة بشكل فعال لحرب جديدة. إن الولايات المتحدة الأمريكية تجهز 
لتخريب المؤتمر من خلال خدامها بين دول المؤتمر في إفريقيا وآسيا. ولكن الدول المشاركة 
في المؤتمر الأفروآسيوي ليست فقط الصين وجمهورية فيتنام الشعبية الديمقراطية. بل 


1- خان نيان لونغ: ”الدبلوماسية الصينية المعاصرة“ دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية عام 1988 الصفحة رقم 2. 
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يشارك في المؤتمر قطاع عريض من الدول «المنحازة للسلام» والدول القريبة من الدول 
«المنحازة للسلام»» إن غالبية الدول تحدوها بدرجات مختلفة آمال مشتركة في السلام والاستقلال 
وتطوير الثقافة والاقتصاد القومي. ولذلك فإننا في المؤتمر الأفروآسيوي لدينا شروط فعالة 
لتوسيع الأعمال السلمية بين مناطق إفريقيا وآسيا وحتى على مستوى العالم كله. 


واستنادًا إلى القواعد الأساسية السالف ذكرهاء فإن توجهنا الأساسي في المؤتمر الأفروآسيوي 
لا بَّد أن يتلخص في السعي الحثيث لتوسيع الجبهة العالمية المتحدة للسلام وتعزيز حركات 
الاستقلال الوطنية. وخلق بيئة مواتية لتأسيس وتقوية الشؤون الوطنية والعلاقات الدبلوماسية 


مع العديد من الدول الإفريقية والآسيوية©. 


إن تأسيس جبهة عالمية موحدة للسلام ليس تدبيرًا مؤقتا تنتهجه الصينء ولكنه عبارة 
عن رؤية قادة الصين الجديدة لطبيعة دور الصين. ونظرًا للاختلاف الكلي بين النظم التي 
وضعتها الصين الجديدة ونظم الدول الغربية الرأسمالية, فإن أسس العلاقات الدولية التي تدعو 
إليها الصين وكذلك النظام العالمي الذي تسعى إلى تأسيسه يختلف تمامًا عن طبيعة الدول 
الرأسمالية الغربية. وبعد ختام مؤتمر باندونج أشار السيد شواين لاي خلال عرضه للنقاط 
الأساسية للمؤتمر الأفروآسيوي أمام اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني إلى التالي: 


من الإشكاليات الأساسية للمؤتمر الأفروآسيوي مكافحة الاستعمارء وتحقيق الاستقلال الوطني 
والحفاظ عليه. 


إن الاستعمار شيء مألوف للغاية لدى الشعوب والأمم التي عانت منه كثيرًا في 
آسيا وإفريقيا. وليس هناك أبلغ من الحكم الاستعماري الذي مارسته الدول الاستعمارية 
الغربية ضد الشعوب الإفريقية والآسيوية لمثات السنين ليعبر عن طبيعة الاستعمار 
البغيضة. إن الاستعمار هو نتاج الرأسمالية. إن المستعمرات وشبه المستعمرات قد 
شهدت جميعًا عدوان الدول الرأسمالية الأجنبية» وهي الدول التي فقدت سيادتها 


بدرجات مختلفة. إن الشعوب والأمم المستعمرة وشبه المستعمرة هي شعوب فقدت 


1- ”برنامج المشاركة في الاجتماع الأفروآسيوي (مسودة)“ ”الرابع والخامس من أبريل عام 1955“ ملفات وزارة الرقم رقم -207-00004 
01 
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استقلالها نتيجة الحكم الاستعماري الأجنبي ونتيجة الضغوط التي مورست خلاله. إن طبيعة 
الاستعمار تتلخص في العدوان والاستغلال الذي مارسته الدول الرأسمالية ضد الدول المتأخرةء 
وحولت الدول المتأخرة إلى مجرد أسواق ومناجم للمواد الخام وأسواق للاستثمار تمارس فيها 
الاحتكارء بل وحولتها إلى قواعد لاستراتيجيتها العسكرية» ومن ثم حرمت تلك الدول من تطوير 
قدراتها الإنتاجية (إضافة بخط اليد باللون الأسود)» الأمر الذي جعل الدول المتأخرة تشهد 
الكساد والفقر المدقع والإفلاس. إن مبدأ الاستعمار لا يتفق بتاتا مع احترام السيادة الوطنية 
والاستقلال القومي والمنفعة المشتركة. وبالنسبة لهذه النقطة» فقد كان هناك إجماع عليها بين 
الدول المشاركة. 


ولأن الآفات التي زرعها الحكم الاستعماري الذي مارسته الدول الغربية الاستعمارية لعدة 
مئات من السنين لا يمكن تلافيهاء فإن البعض ممن يرزحون تحت نير الاستعمار بكل أشكاله 
وصوره يفترون على الاشتراكية ويصنفونها باعتبارها شكلا من أشكال الاستعمارء محاولين بذلك 
أن يضللوا الشعوب الإفريقية والآسيوية في إطار سعيها لمكافحة الاستعمار. ولكن نعرف جميعًا 
أن الدول الاشتراكية قد أطاحت بالرأسمالية الموجودة فيهاء وأطاحت كذلك بالقواعد التي تحافظ 
على الاستعمار أو تنتجه (إضافة بخط اليد باللون الأسود). إن العلاقات بين الدول الاشتراكية 
قائمة بشكل كامل على احترام السيادة الوطنية والاستقلال القومي» وهي في مجملها علاقات 
دولية جديدة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وتحقيق النمو الاقتصادي المشترك. 


إن تحكم دولة ما في دولة أخرى لا يتفق بتانًا مع نظم وسياسات الدول الاشتراكية". 


وانطلاقا من هذا المفهوم فإن الدور العالمي للصين الجديدة الذي تحدد من 
خلال قادتها لا يتفق بشكل كامل مع الدول الغربية المتقدمة» إن المزج بين الوطنية 
والأممية كان نقطة الانطلاق الأساسية في إدارة الصين في تلك الفترة للعلاقات الخارجية. 
وبداية من عام 1950 وحتى عام 1970 لم يتوقف ماو تسي تونغ في مواقف عديدة 
عن التعبير عن وجهة نظر واحدة وهي أن الأمم التي حققت النصر الثوري يتوجب 
عليها أن تساعد الأمم التي ما زالت تسعى للتحريرء وأن الصين وهي الدولة التي 


1- ”تقرير رئيس الوزراء شواين لاي حول المؤتمر الأفروآسيوي أمام اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني“. ”الثالث عشر من مايو عام 
5 ». ملفات وزارة الخارجية» الملف رقم 207-00014-01» صفحتا 5-6. 
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استقلت حديقًا يتوجب عليها أن تقدم إسهامًا كبيرًا للبشرية جمعاء". إن الصين قد اعتبرت أن 
لديها مهمة دولية: ألا وهي تأييد حركات التحرر القومي على نطاق عالمي ومساعدة الدول 
المستقلة حديثًا. وخلال استقباله لرئيس زامبيا السيد كوندا عام 1967 وضح ماو تسي تونغ 
بشكل جلي الدور العالمي للصين كما يرسمه قادة الصين الجديدةء ووضح كذلك وجهات النظر 
حول مكانتها الدولية. وجاءت كالتالي: 


إن الدول التي استقلت أو تلتزم بمساعدة الدول التي استقلت بعدها.... فإن لم يتحرر 
العالم كله فلن تستطيع الصين في النهاية أن تحرر نفسها....^ 


هذه الآراء التي صاغها ماو تسي تونخ قد تم إدراجها في «دستور جمهورية الصين 
الشعبية»”, وشكلت القوة الأساسية التي توجه الصين خلال تقديمها للمساعدات الخارجية 
على نطاق عالميء ولا سيما المساعدات المقدمة للدول الإفريقية. 


وطبقا لذلك فإن قادة الصين الجديدة لديهم آراؤهم الخاصة في كيفية تطوير العلاقات 
مع الدول المستقلة حدينًا في آسيا وإفريقياء وكذلك في كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية 
القائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة بينهاء وكذلك في كيفية تقديم المساعدات الممكنة 


لتلك الدول. وأشار شواين لاي خلال عرضه لما تم في المؤتمر الأفروآسيوي إلى التالي: 


في سبيل تعزيز العلاقات الودية مع الدول الآسيوية والإفريقية تبنى المؤتمر 
الأفروآسيوي قرارات خاصة بالتعاون الاقتصادي والثقافي. ومع التأخر الاقتصادي 
لغالبية الدول الآسيوية والإفريقيةء تلقت تلك الدول ما يسمى المساعدات من دول 


خارجية بشروط مجحفة غير عادلة. والآن بدأت تلك الأحوال في التغير. إن قرارات 


1- شه لين: ”التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين“» دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء 1989» صفحتي رقم 14-15. 

2- تشين دون ده: ”شواين لاي يطير نحو إفريقيا“ دار نشر جيش التحريرء عام 2007: الصفحة رقم 12. 

3- نصت ديباجة ”دستور جمهورية الصين الشعبية“ التي تم اعتمادها في الاجتماع الخامس للدورة الخامسة لمجلس الشعب الصيني على 
أن ”مستقبل الصين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل العالم. وتلتزم الصين بسياسات خارجية مستقلة وتلتزم بالمبادئ الخمسة المتمثلة في 
الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضيء عدم الاعتداء المتبادلء عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولء المساواة والمنفعة المشتركة 
والتعايش السلمي» كما أنها ملتزمة بتنمية العلاقات الدبلوماسية والتبادلات الاقتصادية والثقافية مع باقي الدول؛ كما أن الصين تعارض باستمرار 
الإمبريالية» الهيمنة» والاستعمارء كما تعزز الوحدة مع شعوب الدول » كما تدعم الحرب العادلة التي تخوضها الدول المضطهدة والبلدان النامية 
في سبيل الحصول على الاستقلال الوطني وحمايته وتطوير الاقتصاد القومي» سعيًا خلف حماية السلام العالمي وتعزيز تقدم البشرية“. انظر 
كتاب ”التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين"» دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء عام 1989ء الصفحة رقم 15. 
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المؤتمر الأفروآسيوي بخصوص التعاون الاقتصادي لم تحرم على الدول الإفريقية والآسيوية 
التعاون مع غيرهاء ولكنها طرحت أهمية التعاون بين الدول الإفريقية والآسيوية. 


إن الدول الاستعمارية خلال معاملاتها الاقتصادية مع الدول المتأخرة دائمًا ما تسعى خلف 
امتيازات خاصة. وهذه الامتيازات هي في واقع الأمر شكل من أشكال الاستعمار. ولذلك فإن 
نتيجة هذه المعاملات الاقتصادية لا تكون إلا الكساد والفقر المدقع للدول المتخلفة: وبالتالي لا 
يمكن أن تكون مساعدات بالمعنى الحقيقي. 


إن المقترح الذي طرحه المؤتمر الأفروآسيوي بشأن التعاون الاقتصادي لا يتفق مع هذا 
الوضع. حيث يرى المؤتمر الأفروآسيوي أن هذا النوع من التعاون الاقتصادي لا بِنَّ أن يحدث 
على قاعدة المنفعة المشتركة واحترام السيادة الوطنية» وأن تلك المساعدات المشتركة لا شك 
أنها ستحقق تطورًا واسعًا في المستقبل. والواقع أن غالبية الدول الآسيوية والإفريقية تعاني 
بشكل عام من مشكلات نقص رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة. المال يمكن جمعه. والتقنيات 
يمكن تعلمهاء المشكلة الأكبر هي تنمية الإنتاج في كل دولة والدعوة إلى الاعتماد على 
القدرات الذاتية. ولذلك فإن التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية والآسيوية لا بد أن يرتكز 
في المقام الأول على المساعدات المتبادلة وتنمية الإنتاج. وعلى قاعدة تنمية الإنتاج يمكن 


تجميع الأموال وتطوير التقنيات. 


وأضاف أن الصين ترغب في إجراء التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية والآسيوية» فلن 
نطلب من أي دولة امتيازات خاصة. إن التعاون الاقتصادي القائم على المساواة والمنفعة 
المتبادلة لا يستبعد أي طرف". 


إن تلك المقترحات تم تطبيقها بشكل سريع على كامل أعمال المساعدات الصينية الخارجية. 
وفي عام 1958 أشارت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في معرض تعليقها على «تقارير 
التعليمات القيادية حول تعزيز أعمال المساعدات الاقتصادية والتقنية الخارجية» إلى: 


1- ”تقرير رئيس الوزراء شواين لاي حول المؤتمر الأفروآسيوي أمام اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني“ ”الثالث عشر من مايو عام 
5 »» ملفات وزارة الخارجية رقم 207-00014-01» صفحتي 5-6. 
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إن تنفيذ أعمال المساعدات الخارجية الاقتصادية والتقنية على النحو الأمثل هو في حقيقة 
الأمر مهمة سياسيةء وهو واجب دولي يؤديه الشعب الصيني تجاه الدول الشقيقة وتجاه شعوب 
الدول القومية. إن هذا الأمر مفيد في تعزيز أواصر الوحدة والرخاء في المعسكر الاشتراكي» 
ويطور من العلاقات الودية بيننا وبين الدول القومية. ويكسر النزعة التوسعية العدائية للمعسكر 


الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية: وهذا له معنى هام للغاية. 


إن الدول التي توجه إليها لمساعدات الاقتصادية والتقنية التي تقدمها الصين لا بدَّ أن تكون 
دولا شقيقة تنتمي للمعسكر الاشتراكي ويتسم اقتصادها بعدم التطور أو دولا محايدة محبة 
للسلام في آسيا أو إفريقيا استقلت بالفعل أو في طريقها للحصول على الاستقلال. وبالنسبة لهذه 
الدول فإن علينا أن نقدم المساعدات المناسبة طبقا لمتطلباتها وطبقا للإمكانيات الاقتصادية 
والتقنية للصين» وذلك في سبيل تعزيز قوتها الاقتصادية, وحتى تظهر نتائج وآثار المساعدات 
الاقتصادية والتقنية في أسرع وقت» ولا بد في المستقبل أن ترتكز أعمال المساعدات التقنية 
والاقتصادية طبقا للأحوال المحددة لتلك الدولء وأن تسير وفقا لأوضاعها الداخلية: ولا بد من 
الاستعانة بالأساليب التي تمزج بين القدرات الداخلية والخارجية» وذلك للمساعدة في بناء 
قواعدهم الصناعية. إن هدفنا من مساعدتهم ليس خلق تبعية واعتمادية تجاهناء بل نهدف إلى 


مساعدتهم ودفعهم إلى الاعتماد على قدراتهم الذاتية". 


ولم تتوقف عمليات تطوير واستكمال هذه المبادئ الأساسية بعد ذلك. وظهرت بشكل 
جلي خلال «المبادئ الثمانية» التي طرحها رئيس الوزراء شواين لاي خلال زيارته لإفريقيا 


عام 1964. 


1- أجازت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ”طلب التقرير الخاص بتعزيز مجال أعمال المساعدات الاقتصادية والتقنية“ 
المقدم من تشين إي ولي فو تشون. (التاسع والعشرين من أكتوبر 1958(« http://news.xinhuanet.co/zilia0/2005-01/05/‏ 
content_2419146.htm‏ 
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ثانيًا: المساعدات الصينية لإفريقيا وتوسيع الجبهة العالمية المتحدة للسلام: المساعدات 
الخارجية لإفريقيا باعتبارها أداة سياسية: 


وبعد مؤتمر باندونج لم تتوقف العلاقات الصينية الإفريقية عن التطور. وقد حددت 
الصين أثناء المؤتمر توجهات العلاقات بينها وبين الدول الإفريقية والآسيوية. وذلك بهدف 
توسيع الجبهة العالمية المتحدة للسلام الأمر الذي يعزز من حركات التحرر الوطنية. إن أعمال 
المساعدات الصينية الموجهة للدول المستقلة حديثًا في قارة إفريقيا لا بد أن تكون في خدمة 
وسياق هذا الهدف. 


كانت الأحوال الدولية والمحلية في غاية التعقيد أثناء تخلص الدول الإفريقية من الحكم 
الاستعماري وخلال سعيها للاستقلال القوميء وكان الأمر يستلزم حينها تنوع وتعدد أنماط 
المساعدات» وكانت المساعدات الصينية الموجهة لتلك الدول متنوعة ومتعددة. ولم تقتصر 
على المساعدات الاقتصادية والتقنية فحسب. وكانت العلاقات بين مصر والصين خلال أزمة 
السو ا فشا على هااا 


في السادس والعشرين من يوليو عام 1956 أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر عن 
تأميم شركة قناة السويس البحرية. وبمجرد أن سمع ماو تسي تونغ بهذا الخبر حتى استدعى 
السيد حسن رجب وهو أول سفير مصري في بكينء ونقل إليه تفاصيل التجربة الصينية الثورية, 
كما أوصى السفير المصري أن يبلغ الرئيس ناصر أن ينتبه لحياته وأن يكون على حذر دائم» 
وكانت كلماته كالتالي: 


إن ملككم السابق قد ارتكب مساوئ كثيرة. ولذلك خلعه شعبه. ولكنه في النهاية إنسان 
مصري. وفي الوقت الراهن يتحد المصريون والعرب والشعوب الآسيوية والإفريقية كافة على 
قلب رجل واحدء ولذلك على ملك مصر السابق أن يركز على انتمائه لبلاده» وعليه ألا يصدر 
أي تصريحات يمكن أن تضرهاء وعليه ألا يكون عميلًا للإمبرياليةء عليكم أن تبذلوا جهدًا ناحيته 
في هذا الموضوع. صادرت الصين أراضي تخص العديد من الملاك خلال فترة إصلاح الأراضي» 
ولكن وبرغم بذلك لم يقف هؤلاء الملاك ضد الصين عندما قامت بمقاومة الولايات المتحدة 
الأمريكية ودعم كوريا الشمالية. 
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على الرئيس جمال عبد الناصر أن يتجنب الذهاب للأماكن غير الآمنة» لأن بمجرد فشل 
المخططات التي وضعتها الإمبريالية سوف تلجأ إلى استخدام كل الوسائل ومنها الاغتيال وغيرها. 
إن الدول الغربية تنعت جمال عبد الناصر بأنه قاسي القلب سيئء وشبهوه بأدولف هتلرء وقالوا 
إنه يريد حكم العالم العربي. ولكننا نعرف أن الرئيس ناصر بطل قومي ذاع صيته في آسيا 
وإفريقياء ولذلك فإن الإمبريالية لا تحبه. 


وفي التاسع والعشرين من أكتوبر 1956 وبعد اندلاع حرب السويس تلقى رئيس الوزراء 
شواين لاي تقريرًا من السفارة الصينية في مصرء وفي الأول من نوفمبر التقى السفير المصري 
في بكين السيد حسن رجب وسلمه «بيان الحكومة الصينية حول العدوان الإنجليزي الفرنسي 
المسلح ضد مصر»» وأوضح للسفير المصري أن هذه هي أول خطوة في الدعم الصيني لمصر. 
وفي الثالث من نوفمبر بدأت مظاهرات شعبية جارفة استمرت لثلاثة أيام تندد بالعدوان 
الإنجليزي الفرنسي وتؤيد الكفاح العادل الذي تخوضه الأمة المصريةء وقد بلغت تلك التظاهرات 
في بكين وحدها قرابة 500 ألف نسمة: وبلغت في عموم البلاد نحو 100 مليون نسمة. وفي 
العاشر من نوفمبر شحنت الصين كميات كبيرة من المواد والمستلزمات التي تحتاجها مصر 
بشكل عاجلء ومنها 6000 طن من البقوليات» وألف طن من اللحوم المجمدة. وبعد ذلك 
أرسلت إلى مصر كميات كبيرة من الصلب» المواد الغذائيةء الشايء الخامات المعدنيةء وزيت 
بذرة القطن. وهاتف رئيس الوزراء شواين لاي الرئيس جمال عبد الناصر وأبلغه بتحويل 20 
مليون فرنك سويسري لمصر نيابة عن الحكومة الصينية. كما تبرع الصليب الأحمر الصيني 
بمبلغ مئة ألف يوان صيني لصالح مصرء كما تم تجهيز فرق عمل طبية ميدانية لسد احتياجات 
الدولة المصرية في ذلك الوقت. 


وبالإضافة إلى ذلك كان ماو تسي تونغ شديد الاهتمام بمجريات وتطورات حرب السويس» 
كما قدم اقتراحات تخص نشر القوات والتوجيه الاستراتيجي للمعركة التي تخوضها مصر ضد 
العدوان. ومن تلك الاقتراحات عدم تمسك الجيش المصري بالدفاع عن شبه جزيرة سيناء وقد 
نقل رئيس الوزراء شواين لاي هذه التوجيهات للحكومة المصرية. 


1- تشين دون ده: ”شواين لاي يطير نحو إفريقيا“ دار نشر جيش التحريرء عام 2007ء الصفحات من 17 إلى 22. 
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ويتضح من المثال السابق أن علاقات التعاون والمساعدات المتبادلة بين الصين والدول 
الإفريقية تتسم بالتوسع» وأن المساعدات ما هي إلا شكل من أشكالهاء ولذلك يبرز تساؤلان 
هامان في هذا الصدد. أولهما: ما هي حدود الدور الذي تلعبه المساعدات الصينية للدول 
الإفريقية في تطوير منظومة العلاقات الصينية الإفريقية الكاملة؟ وثانيهما: كيف حققت الصين 
أهدافها الاستراتيجية عبر المساعدات خلال عملية تقديم المساعدات للدول الإفريقية؟ 


(1) الأهداف الاستراتيجية للمساعدات الصينية للدول الإفريقية: «القتال حول الأراضي الوسيطة» 

كانت قوى الاستعمار في إفريقيا لا تزال نشيطة بعد حركات التحرير الوطنية» وكانت الدول 
الإفريقية المستقلة حديثًا تحتاج بطبيعة الحال إلى تنمية الاقتصاد القومي بشكل كبير وكانت 
في حاجة كذلك إلى التخلص من التبعية للدول التي استعمرتهاء ومن ثم يمكن تدعيم الاستقلال 
على المستوى السياسي. 


وخلال فترة الحرب الباردة كانت إفريقيا محل صراع المعسكرين الشرقي والغربيء وكانت 
القوى الفاعلة المؤثرة في تلك المنطقة معقدة للغاية. إن البيان الذي أصدره رئيس الوزراء 
شواين لاي أثناء زيارته لإفريقيا عام 1964 قد أشار بشكل واضح إلى التنافس الشرس بين جميع 
القوى في إفريقياء وجاء كالتالي: 


إن الاستعمار القديم والجديد يحاول بكل همة وجدية أن يعرقل تطور وتنمية حركات 
التحرير الوطنية في إفريقياء ويحاول أن يستمر في سيطرته على مقدرات هذه البلاد. كما 
تنشب المنافسات المستعرة بين الاستعمار القديم والاستعمار الجديد. 


إن الاستعمار القديم قد تم إجباره على التراجع» وبدأ في استخدام أساليب الاستعمار 
الجديد. وما زال مسيطرًا على البلدان المستقلة حدينًا على المستويات العسكرية, 
السياسيةء الاقتصادية. والثقافية. إن الأساليب التي تنتهجها المملكة المتحدة فرنساء 
وبلجيكا ليست متمائلة. بل حتى الاستعمار البرتغالي في وسط وجنوب إفريقيا ما 
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زال يكافح للبقاء. 


إن الاستعمار الإنجليزي هو الأكثر شراسة. لقد سمح الاستعمار الإنجليزي لمستعمراته ببعض 
«الاستقلال الجزئي»» ومن ناحية أخرى ترك الاستعمار تلك البلدان في يد الموظفين والعسكريين 
الذين تعهدهم الاستعمار بالرعاية والتنشئةء وبذلك يستمر الاستعمار بشكل واقعي في السيطرة 
على الهيئات الحكومية والقوات المسلحة في تلك البلدان المستقلة. ما زال الإنجليز يعملون 
في وظائف وزارية في حكومات تنزانيا وكينيا وغيرها. أما أوغندا فإن قائد الجيش وقائد 
الشرطة بها من الإنجليز. وفي غانا يستمر الموظفون القدامى الذين تربوا على يد المملكة 
المتحدة في العمل والتواجد في الهيئات الحكومية هناك. إن المملكة المتحدة قد استبقت 
لنفسها قواعد عسكرية في العديد من الدول ومنها كينيا. كما أن رأس المال الإنجليزي المحتكر 
مستمر في السيطرة على قطاعات إنتاج المحاصيل الزراعية الاقتصادية» وقطاعات التعدين, 
والصناعات التحويلية في دول شرق إفريقيا. 


إن الاستعمار الفرنسي بعد أن تعلم الدرس في فيتنام والجزائر اضطر إلى تقصير أمد 
المعركة, واتجه تدريجيًا إلى ضبط العلاقات بينها وبين المستعمرات الفرنسية السابقة في 
إفريقيا. وفي الوقت الحالي أنشاً الاستعمار الفرنسي «اتحاد إفريقيا - مالاجاش». ويشترك 
في هذا الاتحاد أربع عشرة دولة» كلها مستعمرات فرنسية سابقة ما عدا رواندء وبعد أن 
أعلنت تلك الدول الاستقلال وقعت جميعًا اتفاقيات ومعاهدات ثنائية أو جماعية تكرس 
الاعتماد والاتكالية على فرنساء وما زالت السيطرة الاستعمارية الفرنسية موجودة في تلك 
الدول بدرجات مختلفة على النواحي السياسية والعسكرية. وما زال المستعمر الفرنسي يحوز 
مكانة هامة داخل الإدارات الحكومية وإدارات القوات المسلحة داخل تلك الدول. وبالإضافة 
إلى ذلك ما زالت فرنسا تستبقي لنفسها حاميات وقواعد عسكرية. وحتى في الجزائر» ما 
زالت هناك فرق عسكرية فرنسية يتجاوز تعدادها مئات الآلاف من الجنود. ولن تنسحب 
تلك الفرق قبل نهاية العام الجاري. وما زالت فرنسا تحتفظ في الجزائر بقواعد عسكرية 
بحرية وما زالت هناك قواعد عسكرية فرنسية لتجارب الصواريخ وتجارب الأسلحة النووية 
في صحراء الجزائر. ومن الناحية الاقتصادية ما زالت فرنسا تتحكم في الشرايين الاقتصادية 
لدول «اتحاد إفريقيا - مالاجاش». كما تسيطر على آبار البترول في صحراء الجزائرء كما 
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أن استثماراتها الصناعية في المغرب تسجل ثمانين بالمئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية 


هناك. 


إن الاستعمار الأمريكي يستخدم بدوره أساليب خبيثة غادرة. يمد من خلالها الخطوط ويصطاد 
الأسماك الكبيرةء ويحاول جاهدًا أن يحل محل القوى الاستعمارية القديمة ويضع الدول الإفريقية 
الناشئة تحت طوعه. إن الولايات المتحدة الأمريكية تتظاهر بأنها معادية للاستعمار وقريبة من 
الدول الناشئةء كما تمد نفوذها داخل العديد من الدول الإفريقية بشتى الوسائلء ولا سيما من 
خلال وسيلة «المساعدات». لقد أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية «قوات السلام»» وهي عبارة 
عن فرق تزيد على عشرة آلاف فرد تتمركز في إفريقيا للقيام بأنشطة اختراقية. إن زخم رأس المال 
الأمريكي المحتكر يخترق إفريقيا بشكل سريع, كما أن إجمالي الاستثمارات الخاصة في إفريقيا 
تضاعف أكثر من إحدى عشرة مرة بالمقارنة بما قبل الحربء وتم الاستحواذ بذلك على العديد 
من الموارد في القارة السوداء. إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قواعد عسكرية في العديد 
من بلدان القارة ومنها ليبيريا ليبياء وإثيوبيا. ترسل الولايات المتحدة الأمريكية فرق المستشارين 
العسكريين إلى بلدان القارة وتقدم المعدات العسكرية وذلك للسيطرة على الجيوش الإفريقية. إن 
الولايات المتحدة الأمريكية تستغل كتائب الأمم المتحدة لتضغط على حركة التحرر الوطني في 
الكونغوء لقد أصبحت الكونغو مستعمرة أمريكية من طراز جديد. إن بشاعة الإمبريالية الأمريكية 
وجانبها الرجعي الاستعماري الجديد يتم فضحه تدريجيًا يومًا بعد يوم» ولن يلبث إلا أن ينفضح 
تمامًاه ولكن لا يزال هناك بعض الخداع في الوقت الحاضر في إفريقيا'". 

وخلال هذه الظروف ليس أمامنا إلا مساعدة الدول الإفريقية في التخلص من أشكال وعلاقات 
التبعية كافة» حتى نضمن ألا يتأثروا بالضغوط والتأثيرات الخارجية في ما يخص العلاقات الخارجيةء 


وذلك حتى يتسنى تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي وضعته الصينء وهو توسيع نطاق الجبهة العالمية 
المتحدة للسلام. وبعد تحقيق الاستقلال السياسي فإن العديد من الدول الإفريقية تظل متأثرة 
بسيطرة المستعمر السابق أو بضغوط الدول الكبرىء الأمر الذي يؤدي بها إلى عدم القدرة على وضع 


1- ” الخطوط العامة لتقرير زيارة الدول الأربعين“ ملفات وزارة الخارجية. ملف رقم203-00494-01ء الصفحات من 20 إلى 22. 
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السياسات الخارجية بشكل مستقلء بل ويصل الأمر إلى عدم القدرة على اختيار طرق وأساليب 
التنمية بشكل حر مستقل7". 


وخلال زيارته للدول الإفريقية كان رئيس الوزراء شواين لاي مدركا لكيفية تعميق القوى 
الخارجية لاعتماد الدول الإفريقية عليها من خلال المساعدات» ومن ثم تحقيق الهدف المتمثل 
في زيادة سيطرتها على تلك الدول. وأشار شواين لاي في تقريره حول جولته الإفريقية إلى: 


بالنسبة إلى إشكالية تنمية الاقتصاد القومي للبلدان الإفريقية الناشئة» أرى أن هناك عدة 


(أ) إن الغالبية العظمى من الدول الإفريقية تعتمد في غذائها على الاستيراد. وهناك بعض 
الدول التي بدأت تنتبه لأهمية تنمية وتطوير الزراعةء وبدأت تعمل بكل جد واهتمام لحل 
إشكالية الاكتفاء الذاتي من الطعام. بيد أن عددًا كبيرًا من الدول لم تنتبه لهذا بالشكل 
الكافي» ولم تتخذ حيال ذلك أي إجراءات واقعية فعلية, الأمر الذي يجعل من الصعوبة 
بمكان أن تخرج من ربقة السيطرة الغربية. 


(ب) بدأت بعض الدول الإفريقية بمشروعات التصنيع الصغير والمتوسط لتبني صناعتها 
الوطنية المستقلة. وهذا الأسلوب أكثر عملية. وبعض الدول كانت جشعة في البناء 
واستخدمت الإمبريالية والإمبريالية الاشتراكية المشروعات الأجنبية الضخمة لتغطيتهاء 
وكانت النتيجة تعميق اتكالية تلك البلدان الإفريقية على رؤوس الأموال والتقنيات 
الأجنبيةء مما جعلها تتعرض لسيطرة الإمبريالية الاشتراكية. 


(ج) إن مشروعات البناء في الغالبية العظمى من الدول الإفريقية في الوقت الحالي 
تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الخارجية. إن تخلص الدول الإفريقية 
المستقلة حديشا من المساعدات الخارجية والاعتماد بشكل كامل على القدرات 
الذاتية هو أمر غير عملي. وبالنسبة إليهم فإن الطريق الواقعي العملي هو 


1- الأوضاع قبل وبعد زيارة رئيس الوزراء شواين لاي لإثيوبيا عام 1964ء انظر تشين دون ده: ”شواين لاي يطير نحو إفريقيا“ دار نشر 
جيش التحريرء عام 2007ء الصفحات من 230 - 236. 
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الاستعانة بالمساعدات الخارجية وليس الاعتماد على المساعدات الخارجية. وتقوية 
الاقتصاد القومي بشكل تدريجيء وذلك للتخلص من المساعدات الخارجية مستقبلًا. إن 
الكثير من قادة الدول الإفريقية يبدون وكأنهم لا يدركون بشكل واضح خطورة الاعتماد 
على المساعدات الخارجية". 


وبناء على هذه الخلفيات التي تشترك فيها العديد من الدول الإفريقيةء أصبحت المساعدات 
وسيلة سياسية لا بديل لها بالنسبة للصين لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في إفريقياء وإلا فإن 
الدول الإفريقية التي تقع تحت سيطرة وتحكم الدول الغربية الكبرى على الصعيد الاقتصادي 
لن تستطع أن تتحول إلى قوى جديدة فاعلة تساند الصين على المسرح الدولي. وفي خضم 
عملية تقديم المساعدات للدول الإفريقية» فإن الصين من خلال المساعدات الموجهة للدول 
الإفريقية تقدم خلاصة تجاربها التنموية» وتشدد على الأهمية القصوى لتنمية الاقتصاد القومي 
بشكل مستقل وبالاعتماد على الذات؛ ومن ناحية أخرى فإن المبادئ والأساليب التي وضعتها 
الصين خلال تقديم المساعدات للدول الإفريقية توضع على وجه المقارنة والمفاضلة وبشكل 
واضح مع قواعد وأشكال مساعدات الدول الأخرى. إن «المبادئ الثمانية» قد أحدثت صدى 
هائلا بمجرد طرحهاء كما لاقت ترحيبًا وتقديرًا من عموم الدول الإفريقية”. وهو ما أجمله 


وجمعه رئيس الوزراء شواين لاي في تقريره عن زيارته الإفريقية كما يلي: 


إن مساعدات الصين المقدمة للدول الإفريقية لها أهمية قصوى بالنسبة لصراعنا مع 
الإمبريالية والإمبريالية الاشتراكية حول الأراضي الوسيطة. إن المبادئ الثمانية للمساعدات الصينية 
الخارجية والتي تم طرحها خلال تلك الجولة تعكس بشكل كامل النوايا الصادقة للصين في 
مساعدتها للدول الإفريقية والآسيوية الناشئة لتنمية وتطوير اقتصادها الوطني وثقافتها القومية, 
كما تكشف وتكافح الإمبريالية» الإمبريالية الاشتراكية والتدخل الدوليء ولاقى هذا بطبيعة الحال 
الترحيب الشديد من جانب الدول الإفريقية. إن الصين قد حققت نتائج عظيمة من خلال 
تطبيق هذه المبادئ الثمانية. وعلينا أن نحسن ونطور الجانب العملي طبقًا لتطورات الأوضاع. 
1- ” الخطوط العامة لتقرير زيارة الدول الأربعين“» ملفات وزارة الخارجيةء ملف رقم203-00494-01, صفحتي 18 إلى 19. 


2- جيانغ شيانغ: ”سبعة عشر عامًا في إفريقيا“ دار نشر المعجم بشانغهايء عام 2007 الصفحات من 51 إلى 55. 
3- ” الخطوط العامة لتقرير زيارة الدول الأربعين“». ملفات وزارة الخارجية. ملف رقم203-00494-01, الصفحة رقم 39. 


169 


(2) مبادئ» مرتكزات» وأشكال المساعدات الموجهة لإفريقيا: «المبادئ الثمانية» 


وفي يناير من عام 1964 وأثناء زيارته لدولة غانا طرح رئيس الوزراء شواين لاي بشكل رسمي 
المبادئ الثمانية للمساعدات الخارجية الصينية الاقتصادية والتقنيةء والتي عرفت اختصارًا باسم 
«المبادئ الثمانية» والتي ما زالت المبادئ الأساسية الحاكمة والمنظمة لأعمال المساعدات 
الخارجية الصينية. إن «المبادئ الثمانية» قد أوضحت بشكل تام أهداف ومضامين وأشكال 
المساعدات الخارجية الصينية. وطبقا لذكريات بعض قدامى العاملين في المساعدات الخارجية 
الصينيةء فإنه خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين كانت المساعدات الخارجية الصينية 
تسير بشكل صارم على نهج وإحكام «المبادئ الثمانية» فالمساعدات التي تتوافق مع تلك 
المبادئ توضع موضع التنفيذء أما المساعدات التي لا تتوافق معها فلا تنفز”. 


جاءت المساعدات الاقتصادية والتقنية المقدمة للدول الإفريقية بغرض مساعدة تلك الدول 
على تنمية وتطوير اقتصادها القومي بشكل مستقل وبالاعتماد على الذات» وفي الوقت نفسه 
فإن المساعدات تأتي بمثابة قناة هامة. فمن خلال التعاون أثناء تنفيذ مشروعات المساعدات 
يمكن نقل الخبرات الصينية في مجال التنمية بشكل مباشر للدول المتلقية للمساعدات» 
كما يمكن دفع التواصل في بقية الجوانب الاقتصادية» السياسية» والثقافية من خلال علاقات 
المساعدات» ويمكن كذلك تعريف الدول المتلقية للمساعدات بالتجربة الصينية في التنمية, 
والتأثير بذلك في التوجهات الإنمائية لتلك الدول. وبالنسبة للممارسات الفعلية للمساعدات 
الدولية فإن الصورة السائدة لها تتمثل في تقديم الدول المانحة رؤوس الأموالء التقنيات والنظم» 
المعايير والأساليب للدول المتلقية» وليست الصين بطبيعة الحال استثناءً لذلك. 


وفي خضم التواصل بين الصين والدول الإفريقية» وبالنسبة إلى المرتكز الذي يدور حول 
تطوير الاقتصاد الوطني بشكل مستقل وبالاعتماد على الذات» فإن الصين لا تقدم تجربتها في 
البناء الاقتصادي وبناء النظم السياسية بشكل كامل فحسب» وإنما تقدم لها المقترحات التي 
تدور حول البناء الاقتصادي وحول دعم وتثبيت النظم السياسية بشكل يتوافق مع الأحوال 
الواقعية لكل دولة في القارةء الأمر الذي يرشد تلك الدول على اتباع النموذج الصيني في 
التنمية. 


1- تسجيل المقابلة مع مدير مكتب المساعدات السابق لي تشانغ واي في الثلاثين من أغسطس عام 2007. 
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ثالمًا: المساعدات الاقتصادية والتقنية الخارجية والتطور المبدئي للعلاقات الصينية الإفريقية: 
غينيا نموذجًا 


لعبت المساعدات الاقتصادية والتقنية دورًا في غاية الأهمية في منتصف وأواخر خمسينيات 
القرن العشرين وخلال عملية تطور العلاقات الصينية الإفريقيةء لم يقتصر دورها على مساعدة 
الدول الإفريقية المتلقية للمساعدات في حل الصعوبات الواقعية التي واجهتها تلك الدول 
خلال سعيها لتثبيت أواصر الاستقلال وبناء اقتصاد وطني قويء بل إن الأمر الأهم يتمثل في 
أنها نشرت التجربة الصينية في التنمية بين تلك الدول أثناء تنفيذها لمشروعات المساعدات 
التقنية والاقتصادية. فقدمت الصين لتلك الدول عوامل التنمية ومنها رؤوس الأموالء التقنيات, 
والمعدات وغيرهاء كما دربت عددًا كبيرًا من الكوادر التي تتسم بالكفاءة. وخلال الفترات الأولى 
من استقلال العديد من الدول الإفريقية كان معنى المساعدات يتجاوز كثيرًا النطاق الاقتصادي, 
بل كانت تلعب دور «قبلة الحياة» لحركات التحرير الوطنية. إن بعض الدول الإفريقية قد رأت 
الصين -وهي الدولة التي تتشابه تجاربها وخبراتها بشكل كبير مع تجارب وخبرات تلك الدول- 
تحقق إنجازات تنموية مذهلة. فقررت أن تحذو حذوها في التنمية بشكل مستقل وبالاعتماد 
على القدرات الذاتية. 


وكما تم التوضيح سابقاء فإنه خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين كانت البيئة 
السياسية الإفريقية معقدة للغاية, أما الصين فكانت تتعرض لمحاولات الحصار والعزل على 
الصعيد الدولي» وكانت مجموعة شيانغ كاي شيك" نشطة للغاية على هذا الصعيد, وتلقت 
الكثير من الدعم والمساندة. وفي تلك الآونة كان من الصعوبة بمكان استخدام الوسائل 
الدبلوماسية في إفريقياء وبالنسبة لبعض الدولء كانت المساعدات التقنية والاقتصادية أداة 
سياسية هامة لتعبيد الطرق وفتح القنوات أمام العلاقات الثنائية بين الصين وتلك الدول. 


ولكن نشاط المساعدات لم يتشابه مع بقية الأنشطة الدبلوماسية. والسبب في ذلك 


1- ولد في 31 أكتوبر 1887 وتوفي في 5 أبريل 1975 قائد سياسي وعسكري صيني تولى رئاسة حزب الكومنتانغ الوطني بعد وفاة صن 
يات سين عام 1925 وقاد الحكومة الوطنية لجمهورية الصين من عام 1928 لعام 1975 وقاد (حملة الشمال) لتوحيد الصين ضد أمراء 
الحرب والتي أدت لأن يصبح رئيس جمهورية الصين عام 1928. في 10 ديسمبر 1949 نقل شيانغ حكومته التي كانت على شفا الانهيار 
إلى جزيرة تايوان. ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته في 6 أبريل 1975 حكم ما يُسمى حتى الآن جمهورية الصين في تايوان. 
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أن المساعدات التقنية والاقتصادية هي في واقع الأمر أعمال تقنية واقتصادية تتسم بالتعقيدء 
كما أن طرقها وأساليبها في إحداث التأثير المطلوب في غاية التعقيد. ولو تناولنا المساعدات 
الصينية الموجهة لدولة غينيا خلال الفترة بين عامي 1959 - 1964 سنجد أنفسنا أمام حالة 
نموذجية توضح أحوال المساعدات الصينية لإفريقيا. ولهذا السبب تم اختيار دولة غينياء 
فهي أول دولة من دول جنوب الصحراء الإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الصين, 
كما أنها أول دولة تتلقى المساعدات من الصينء وقبل تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح في 
الصين كانت غينيا دائمًا دولة هامة ومركزية في منظومة المساعدات الصينية لإفريقيا. إن 
بعض القواعد الصينية الأساسية في ما يخص المساعدات الخارجية قد تشكلت خلال تقديم 


المساعدات الصينية لغينيا. 


(1) الأوضاع السياسية والاقتصادية في غينيا بين عامي 1958 - 1962 عقب إعلان الاستقلال: 


بنهاية خمسينيات القرن العشرين ازدادت قوة حركات التحرر الوطني في إفريقياء وواجه 
الحكم الاستعماري الفرنسي في غرب إفريقيا تحديات هائلة. وحاول شارل ديجول كبح جماح 
حركة التحرر الوطني في الجزائر باستخدام القوة المسلحة» وكانت النتيجة أنه ازداد غوضًا في 
المشكلة ولم يتوصل لحل لها. وبناءً على ذلك حاول شارل ديجول استخدم الأساليب السياسية 
الناعمة للتعامل مع المستعمرات الفرنسيةء وطرح ما يسمى «دستور ديجول» والذي سمح 
لتلك المستعمرات بممارسة الحكم الذاتي في نطاق الاتحاد الفرنسي. وتمنى ديجول أن تستطيع 
تلك السياسة كبح جماح حركات طلب الاستقلال الوطني الفوارة في إفريقياء وأن تزيد من دعم 
حكم المستعمرات الفرنسية الأخرى. ولكن غينيا رفضت «دستور ديجول» من خلال استفتاء 
شعبي» وفي الثاني من أكتوبر عام 1958 أعلنت غينيا الاستقلالء لتكون أول مستعمرة فرنسية 


تفعل ذلك من بين ثلاث عشرة مستعمرة فرنسية في إفريقياء وتصبح رسميًا جمهورية غينيا. 


ضفري استقلال غين ا سباسة يچول ال خفارية في مققل وأسعت مفالا 
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يحتذى لبقية المستعمرات» وسرعت بذلك من وتيرة انهيار الاستعمار الفرنسي. ولذلك كانت 
فرنسا تكن منتهى العداء لاستقلال غينياء وفي الوقت نفسه كان التعامل مع جمهورية غينيا 
الناشتة حديئًا يعد بمثابة مشكلة مزمنة بالنسبة للفرنسييق. ومن الواضح أن السياسة الناعمة 
المتمثلة في «الاتحاد الفرنسي» لم تعد ذات جدوىء وفي حالة التعامل العسكري فإن الوضع 
سيكون أكثر تأزمًا لأن الجيش الفرنسي مشغول بالفعل في معاركه في الجزائر. وفي النهاية 
لجأت فرنسا إلى الأساليب الاقتصادية للضغط على غينيا'". 


ومثلها مثل الغالبية العظمى من المستعمرات» كانت غينيا تعاني على الصعيد الاقتصادي 
من الاعتماد بشكل كاسح على المستعمر. 


كانت غينيا في الأساس أكثر مستحمرات خرب إفريقيا استحواذا على الاستثمارات الفرنسية 
بإجمالي يصل إلى 254 مليون دولار أمريكي. كانت فرنسا مهتمة بشكل بالغ بخام البوكسيت 
في غينيا (يقدر احتياطي البوكسيت في غينيا بنحو 150 مليون طن) بالإضافة إلى خام الحديد 
(يقدر احتياطي خام الحديد في غينيا بنحو 2 مليار طن). كانت غينيا تعتمد اعتمادًا بالغا على 
فرنساء وكانت فرنسا تسيطر بشكل كامل على شرايين الاقتصاد الغيني. إن 67% من إجمالي 
التجارة الخارجية في غينيا كانت موجهة لفرنسا (تمثلت السلع بشكل أساسي في الموزء القهوة, 
والبوكسيت). ونظرًا لتعامل فرنسا مع غينيا بشكل غير عادل على المسثوى التجاري كان عجز 
الميزان التجاري فادحًا. فسجلت الواردات في غينيا عام 1956 نحو ثمانية ملايين دولار أمريكيء 
ولم تسجل الصادرات إلا 800 ألف دولار» وبلغ العجز قرابة 7 ملايين و200 ألف دولار أمريكي. 
الميزانية كذلك كانت مختلةء وكانت تعتمد على المخصصات المالية السنوية الفرنسية الموجهة 
للخزانة العامة والبالغة 4 ملايين و800 ألف دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك كانت الخزانة تتحمل 
ديونًا فرنسية قاربت خمسة ملايين دولار أمريكي. وبعد الاستقلال لجأت فرنسا إلى الإلغاء الفوري 
للتسهيلات الجمركية الممنوحة للسلع الصادرة من غينياء وكذلك إيقاف كل المساعدات المالية 
الموجهة لها. حاولت فرنسا بذلك خلق فوضى اقتصادية في غينياء مما يسبب عدم الرضا تجاه 


1- ”العلاقات الفرنسية الغينية“» ”السابع من ديسمبر عام 1958“ ملفات وزارة الخارجيةء ملف رقم 1(110-00776761-04). 
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أداء الحكومة» ومن ثم يعطي ذريعة لفرنسا للتدخل”". 


وبعد أن أعلنت غينيا الاستقلال قطع الفرنسيون كل العلاقات الاقتصادية معهاء فأوقفوا 
المساعدات الماليةء محاولين أن يجبروا غينيا على الدخول إلى حيز الاتحاد الفرنسي» وفي 
الوقت نفسه لتكون عبرة للمستعمرات الفرنسية الأخرى حتى لا تفكر في الاستقلال. وخلال 
عامي 1958 و1962 استخدمت فرنسا جميع الوسائل للضغط على غينيا. وطبقا لذكريات بعض 
الموظفين الذين زاروا غينيا في تلك الآونة”» فإن فرنسا بعد استقلال غينيا سحبت فورًا جيوشها 
وموظفيها من هناك حتى معلمو اللغة الفرنسية انسحبوا مع انسحاب القوات الفرنسية. وحمل 
المنسحبون أثناء خروجهم كل ما يمكن حمله. والأشياء التي لم يتمكنوا من حملها دمروها 
تمامًاء قطعوا أسلاك الهاتف. «وهدموا المساكن الصغيرة». عند الاستقلال كانت الخزانة فارغة 
تمامًا. وكانت إمدادات المواد الغذائية تعتمد على فرنسا بشكل كاملء فأوقفت فرنسا إمدادات 
الطعام لغينيا'”. ولم تحقق العقوبات الاقتصادية الفرنسية النتائج المرجوة. وعندما زار رئيس 
وفد الاتحاد العام لدول إفريقيا جنوب الصحراء كاباه مامادي الصين عام 1959 تحدث عن 


الوضع في غينيا قائلا: 


إن غينيا هي أول دولة تحصل على الاستقلال (من بين المستعمرات الفرنسية في إفريقيا)» وبدأت 
منذ ذلك الحين طريقها الخاص. عند الاستقلال كانت الخزانة خاوية تمامًاء وتوقع الفرنسيون أننا 
في خلال شهرين سوف نعود ثانية إلى فرنساء ولكننا كنا نفضل الموت جوعًا على الحياة في نير 
العبودية. وخلال ثلاثة أشهر تحسن الوضع بعض الشيء» واستطعنا أن نصلح خطوط الهاتف التي 
قطعها الفرنسيون عند خروجهم. وخلال ستة أو سبعة أشهر بعد الاستقلال عادت الأمور لطبيعتها على 


1- ”الأوضاع السياسية بعد استقلال غينيا والتوجهات المستقبلية“ ”الثامن عشر من أكتوبر عام 1958“ ملفات وزارة الخارجية. ملف 
رقم 1(108-00005-08). 

2- ”تسجيل اجتماع نائب رئيس الوزراء السيد تشين إي مع ممثل الحكومة الغينية السيد ديافادو“ ”الثاني عشر من أكتوبر 1959 
ملفات وزارة الخارجية: الملف رقم 1(108-00057-03) ”تسجيل اجتماع ليو شاو تشي مع السيد مامادو السكرتير العام لاتحاد العمال 
الغيني“» ”العشرين من مايو عام 1959“ ملفات وزارة الخارجيةء الملف رقم 108-00058-05. 

3- ”برقيات تشمل طلبات وتوجيهات حول مساعدة غينيا بعشرة آلاف طن من الأرز“. ”من الثالث والعشرين من أبريل حتى الخامس 
والعشرين من نوفمبر من عام 1960“ ملفات وزارة الخارجيةء ملف رقم 1(108-00032-01)؛ ”محاضر الاجتماعات الخمسة التي عقدها 
رئيس الوزراء شواين لاي مع الرئيس الغيني والنقاط المنفصلة التي ضمتها الاجتماعات“ ”من الثاني والعشرين للسادس والعشرين من 
يناير عام 1964“ ملفات وزارة الخارجية. ملف رقم 203-00627-01. 
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كل المستويات27. 


ولكن فرنسا لم تتقبل خسارتها في غينيا. وفي عام 1962 حلت بغينيا كارثة ماء وكان الوضع 
الاقتصادي في غاية السوء ولم يكتف الفرنسيون بالعقوبات الاقتصادية التي فرضوها على 
البلادء ولكنهم اشترطوا على غينيا أن تشتري ما يلزمها من السلع الفرنسية بالنقد الأجنبي» 
والأدهى أنهم أغرقوا السوق الغيني بكميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة, الأمر الذي جعل 
أسعار السلع تتضاعف من مرتين لثلاث مرات. وبالإضافة إلى ذلك خلقت فرنسا ريا عامًا معاديًا 


لغينيا واستمرت الصحف ومحطات الراديو الفرنسية في الهجوم عليها”. 


لقند واجهت غينيا المستقلة حديئًا ضغوطا خارجية هائلة على المستويين السياسئ 
والاقتصادي. 


(2) المساعدات الخارجية لغينيا في بداية فترة تأسيس الدولة: 


الأوضاع السياسية والاقتصادية في بداية تأسيس الدولة في غينيا حتمت القبول الطوعي 
للمساعدات الخارجية» وذلك لتثبيت دعائم النظام السياسي وحماية الاستقلال الوطني. ونظرًا 
لأن قائد حركة التحرر الوطني في غينيا أحمد سيكاتوري «قد تأثر بالفكر الماركسيء فقد كانت 
علاقاته وطيدة مع الحزب الشيوعي الفرنسي قبل عام 1952ء وتقلد نائب رئيس الاتحاد العالمي 
للنقابات العمالية؛ أما الآن فقد ابتعد عن الحزب الشيوعي الفرنسي» واتخذ موقفا سياسيًا يميل 
ليسار الوسط»”» بحثت غينيا في أول الأمر عن مساعدات من دول المعسكر الاشتراكي» وتلقت 
بالفعل مساعدات من تلك الدول. 


وطبقَا للبرقية التي أرسلها السغير الصيني في المجر في الثاني والعشرين من 


1- ”تسجيل اجتماع ليو شاو تشي مع السيد مامادو السكرتير العام لاتحاد العمال الغيني» ”العشرين من مايو عام 1959“ ملفات وزارة 
الخارجية» الملف رقم 108-00058-05. 


2- ”محاضر الاجتماعات الخمسة التي عقدها رئيس الوزراء شواين لاي مع الرئيس الغيني والنقاط المنفصلة التي ضمتها الاجتماعات“ 
”من الثاني والعشرين للسادس والعشرين من يناير عام 1964“ ملفات وزارة الخارجيةء ملف رقم 203-00627-01. 

3- ”الأوضاع السياسية بعد استقلال غينيا والتوجهات المستقبلية“ ”الثامن عشر من أكتوبر عام 1958“ ملفات وزارة الخارجية. ملف 
رقم 1(108-00005-08). 
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فبراير عام 1959, فقد طلب وفد حكومة غينيا من دول التشيك. ألمانيا الشرقيةء بولنداء والمجر 
تقديم مساعدات عاجلة. ولم تقتصر المساعدات على المواد العينية. وإنما تضمن طلب 
المساعدات كل الخبرات التي يحتاجها بناء النظم الجديدة. كما استجابت الدول الاشتراكية 
بشكل فعال لطلب المساعدات الذي تقدمت به دولة غينيا. 


وطبقا لما ذكره نائب وزير الخارجية المجري شالكه. فإن وفد حكومة غينيا أثناء زيارته 
للتشيكء ألمانيا الشرقيةء بولنداء والمجر طلب من حكومات تلك الدول تقديم مساعدات عاجلة. 
فطلب على سبيل المثال معدات عسكريةء ومحطات إذاعية: بالإضافة إلى أنواع السلع كافةء 
كما طلب تقديم الخبرات والمشورةء بما في ذلك خبرات تنظيم الإدارات الحكومية والمسارح. 
وقدمت التشيك. ألمانيا الشرقيةء وبولندا مساعدات «رمزية» مثل تقديم معدات عسكرية, 


سيارات» ومعدات لمحطات الإذاعة وغيرها. 


وفي العشرين من مايو 1959 قام السكرتير العام لاتحاد العمال الغيني السيد مامادو بزيارة 
للصين» والتقى الزعيم ليو شاو تشي»› وحينها أوضح مامادو السر وراء طلب غينيا للمساعدات 
من الدول الاشتراكية كالتالي: 


بعد انسحاب فرنسا من غينيا أصبحت الحكومة الغينية مسؤولة عن كل شيء. ومال القادة 
إلى اتخاذ جانب الدول الشعبية الديمقراطية وليس الدول الرأسماليةء لأنه بعد الاستقلال كانت 
الدول الشعبية الديمقراطية هي أول الداعمين. لقد درست حكومة الحزب الوضع السياسي 
الداخلي للبلاد. ووجدت نفسها في خيار بين الاشتراكية والرأسمالية» فاختارت الاشتراكية. نضع 
الآن خطتنا (يشير إلى الخطة الخمسية للبناء)» ويشترك فيها الاتحاد السوفيتي من خلال ألمانيا 
الشرقية والتشيك. ولكن الخطط لم يبدأ تنفيذها بعد. لدينا الآن جنرال تشيكي وفنيون من 
ألمانيا الشرقيةء كما أن المعدات كافة التي نحوزها أخذناها من الدول الشعبية الديمقراطية”". 


بما أن غينيا اختارت طريق الاشتراكية فلا بد من بناء وتحسين النظم الاشتراكية 
ماحل اباك ألما على الد الد قي علييا أن تمه فاي الدضم المشدم مين 


1- ”المساعدات المقدمة من بولنداء المجرء ألمانيا الشرقية لغينيا“ ”من الثاني والعشرين حتى السادس والعشرين من فبراير عام 
9 ». ملفات وزارة الخارجيةء الملف رقم 1(109-01337-02). 
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المعسكر الاشتراكي وأن تشارك في الكفاح المستمر ضد قوى الاستعمار. وفي سبيل هذا الهدف 
كان على غينيا أن تستغني عن المساعدات المقدمة إليها من خارج المعسكر الاشتراكي. ويرد 
في الفقرات القادمة تقرير التحقيقات التي أعدها قطاع التحقيقات باللجنة المركزية للحزب 


الشيوعي الصيني حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في غينيا. 


إن الحزب الديمقراطي في غينيا في حاجة ماسة للمساعدات الآتية من كل الجهات من 
أجل تطوير الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال؛ إن هذا الحزب في الوقت نفسه عبارة عن تنظيم 
جبهوي وطني متحد يضم جميع الطبقات من الاتجاهات اليمينية واليساريةء كما أنه في حاجة 
إلى رفع راية مكافحة الاستعمار لحماية الاستقلال الوطني والوحدة الداخلية؛ ومن ناحية أخرى 
لا تزال التهديدات الإمبريالية الفرنسية في أوجهاء وتحتاج في مقاومتها إلى الاستعانة بالسياسات 
الدبلوماسية السليمة للحصول على المساعدات الدولية والدعم. ومن ثمّ فإن حكومة غينيا 
تتخذ منذ قرابة العام سياسات خارجية تميل إلى الوسط والحياد. وطبقًا للأحوال الحاليةء فإن 


هذه السياسات مستمرة حتى الآن. 


إن العلاقات بين غينيا والدول الاشتراكية سوف تشهد تحستا في المستقبل لأسباب عديدة 
ومنها: (أ) أن الصراع السياسي بينها وبين فرنسا ما زال مستعرًً. إن فرنسا منذ استقلال غينيا 
تستخدم جميع الدول المشاركة في تجمعات غرب آسيا لكي تضر المصالح الاقتصادية 
لغينياء كما تأوي العناصر الهاربة والمطلوبة من قبل الحكومة الغينية. كما تحيك المؤامرات 
الهادفة لإسقاط الحكومة في غينيا. ومن ناحيتها ساندت غينيا بشكل فعال الكفاح الذي 
يخوضه اتحاد الشعب الكاميروني ضد فرنساء كما اعترفت بالحكومة المؤقتة في الجزائر. 
كما تحاول غينيا جاهدة أن توسع من تأثيراتها السياسية ولا سيما في المستعمرات الفرنسية 
في إفريقيا السوداء كوناكري أصبحت الآن مركز الحركات الوطنية في غرب إفريقيا. والاتحاد 
العام لإفريقيا السوداء الذي يقوده سيكاتوري بلغ عدد أعضائه 800 ألف عضوء وهو أنشط 
القوى المعادية لفرنسا في الدول السبع التابعة لفرنسا. وفي خضم هذا الكفاح اعتمدت 
غينيا على دعم وتأيبد المعسكر الاشتراكي. (ب) تعتمد غينيا كذلك على المعسكر الاشتراكي 
على المستوى الاقتصادي. فقد بلغت نسبة صادرات غينيا إلى الدول الاشتراكية أكثر 
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من 40% من إجمالي صادراتهاء ومن أبرز الصادرات الموز والقهوة وغيرها من السلع التي 
تشهد الأسواق الرأسمالية فوائض كبيرة منها (على سبيل المثال تبلغ الفوائض السنوية لإنتاج 
القهوة نصف إجمالي استهلاك القهوة). وتسعى الحكومة الغينية في الوقت الحالي إلى زيادة 
الصادرات من خلال رفع إنتاجية القهوة إلى أربعة أضعاف وزيادة إنتاجية محصول الموز 
للضعف» وكل هذا سيجعل غينيا في حاجة ماسة لأسواق الدول الاشتراكية. وفي الوقت نفسه 
فإن غينيا في حاجة ماسة لتطوير الصناعة. ولكن الأموال اللازمة والتقنيات الضرورية لن 
تتحصل عليها إلا من خلال المساعدات الخارجية. لقد وقعت الحكومة الغينية اتفاقيات للحصول 
على المساعدات التقنية والاقتصادية مع العديد من الدول الاشتراكية مثل الاتحاد السوفيتي» 
التشيكء المجرء بولند وألمانيا الشرقية» سيرسل الاتحاد السوفيتي 140 مليون روبل في صورة 
قروض طويلة الأمد منخفضة الفائدةء وهو ما يعادل نسبة 87.7% من إجمالي استثمارات خطة 
السنوات الثلاث. أما الدول الأربع الأخرى فستساعد غينيا على تأسيس بعض المصانع الضرورية 
للبلاد. وبالإضافة إلى ذلك تدرب تلك الدول الفنيين والعسكريين في غانا”". 


وفي عام 1959 وضعت غينيا «خطة السنوات الثلاث» التي تهدف للتنمية الاقتصادية, وهي 
الخطة التي تعتمد الغالبية العظمى من مشاريعها على مساعدات الدول الاشتراكية. وبنهاية 
فترة «خطة السنوات الثلاث» ستكون غينيا قد أسست لعلاقات متينة مع الدول الاشتراكية 
قائمة على المساعدات. وطبقا للأخبار الواردة عن السفير الصيني في غينيا في الرابع من 
أكتوبر 1961 فإن: 


خطة السنوات الثلاث للبناء الاقتصادي في غينيا تشمل أكثر من مئتي مشروع. من 
بينها مشروعات كبيرة ورئيسة: الغالبية العظمى منها تقام من خلال مساعدات الدول 
الاشتراكية. وبالإضافة إلى الصينء فإن المشروعات القليلة التي تتولاها بقية الدول 
انتهت الأعمال الإنشائية بها ولم تعمل بعد والغالبية العظمى من المشروعات جار 
العمل بها. ويقال إن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ في التدخلء ولكن الأمر لم 


1- ”تسجيل اجتماع ليو شاو تشي مع السيد مامادو السكرتير العام لاتحاد العمال الغيني“ ”العشرين من مايو عام 1959“ ملفات وزارة 
الخارجية» الملف رقم 108-00058-05. 
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يعلن حتى الآن". 


وبرغم أن غينيا تعتمد بشكل كبير على المعسكر الاشتراكيء إلا أن سيكاتوري لم يتخذ 
الخط السياسي «المنحاز» الذي اتخذته الصين في بداية تأسيس الدولة. وهو الأمر الذي حتمته 


الأوضاع العالمية والمحلية لغينياء وهي الأوضاع التي تجلت في النقاط التالية: 


(أ) إن استقلال غينيا بشكل تام عن فرنسا أمر في غاية الصعوبة وتنتج عنه مشكلات وصعوبات 
جمة. ففرنسا أهم الأسواق بالنسبة لغينيا؛ كما أنها ما زالت تستخدم الفرنك الفرنسي؛ كما 
تستحوذ فرنسا على أجزاء من الاستثمارات الصناعية والزراعية هناك. ولذلك كله فمن المحتم 


أن تظهر الحلول الوسط بين الطرفين. 


(ب) من الناحية السياسية هناك توهم كبير بأنه يمكن الاستعانة بالدعم الأمريكي لتحقيق الوحدة 
في غرب إفريقيا. كما أن هناك آمالا كبيرة معلقة على المساعدات الأمريكيةء والسفير الغيني في 
الولايات المتحدة الامريكية يناقش مع الجانب الأمريكي أمر المساعدات منذ ديسمبر الماضي. 
ومن ناحية أخرى تتحصل غينيا على احتياطي النقد الأجنبي لديها سواء بالدولار الأمريكي أو الجنيه 
الإسترليني من خلال تصدير الخامات المعدنية؛ كما أن معظم الدخل المالي للبلاد يأتي من خلال 
الشركات الثلاث الكبرى العاملة في التعدين» وتساهم شركة فو لي يا للبوكسيت بما يقارب ربع 
الدخل المالي. ولذلك فإن الاعتماد على الاستثمارات الإمبريالية ولا سيما الأمريكية منها لتطوير 
قطاع التعدين في غينيا خرافة كبرى. إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكتفي بالاستحواذ على 
موارد غينيا الاستراتيجية فحسب» بل ستضع في الحسبان العلاقات المتينة التي تربط غينيا بدول 
إفريقيا السوداء التابعة لفرنساء وستحاول جاهدة أن تحول غينيا لرأس جسر تهاجم من خلاله 
القوى الفرنسية في إفريقيا السوداء» فالولايات المتحدة في هذا الصدد تستعمل سياسة صيد 
الأمماك الكبيرة بالخيوط الطويلة. ولذلك هناك احتمالية أن تتعرض غينيا في المستقبل لمحاولات 


1- ”الأوضاع الداخلية الحالية في غينيا والتوجهات الدبلوماسية (بيانات مصدرها استطلاعات الرأي)“ ”العاشر من ديسمبر 1959». ملفات 
وزارة الخارجيةء الملف رقم 108-00058-05. 


179 


الاستمالة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”. 


وخلال زيارته وفد الصين في لجنة التضامن الأفروآسيوية شرح سيكاتوري بنفسه الأسباب 
التي دعت غينيا إلى تبني سياسة الوسط في علاقاتها الخارجية على النحو التالي: 


وبعد أن شرح سيكاتوري بشكل مفصل النظام الحاكم في غينيا والدور القيادي للحزب قال: 
إن النظام الحاكم في غينيا شعبي ديمقراطي» وهو قائم على ديكتاتورية الشعب الديمقراطيةء 
ولو تناولنا الأمر من الناحية الشكلية فإن غينيا يمكن تصنيفها كدولة شعبية ديمقراطية, ولكننا 
الآن لا نطلق عليها هذه التسمية» ونؤيد الوسط المحايد. وهذا اتجاه حددته أوضاعنا الحالية 
ومصالحنا طويلة الأمد. وحددته كذلك أوضاع القارة الإفريقية شديدة الخصوصية. إن غينيا أشبه 
بجزيرة منعزلة تحيط بها الإمبريالية من كل مكانء. تحيطنا من الجهات الأربع دول يحكمها 
الاستعمار. تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في ليبرياء وتتحكم فرنسا في السنغال والسودان 
الفرنسي (مالي حاليًا). وتتحكم المملكة المتحدة في غانا. إن الوسط الحيادي الذي نؤيده 
ليس الحياد بين الإمبريالية والقوى الوطنية, وإنما هو بغرض تدعيم الوحدة بيننا وبين قوى 
الاستقلال الوطني. نحن نعادي الإمبريالية ونصادق من يكافحها. ولذلك فإن سياساتنا لا بِدَّ أن 
تأخذ في الاعتبار إفريقيا بكاملهاء إن سياساتنا هي سياسات القارة الإفريقيةء نتكلم عن غينيا 
قليلا ونتكلم عن قارة إفريقيا كثيرًاء لا ننظر إلى استقلال غينيا باعتباره هدفناء علينا أن نجعل 
إفريقيا بالكامل تحصل على استقلالها. إذا استمعت غينيا إلى فرنسا فقط أو المملكة المتحدة 
فقطء فلا ريب أنها ستتهاوى'”. 


وفي عام 1959 زار سيكاتوري الولايات المتحدة الأمريكية» وحينها صرحت الولايات المتحدة 
بشكل واضح عن رغبتها في تقديم مساعدات لغينيا. ولو كان الأمر كذلك فلماذا لم تتلق غينيا 
بنسا واحدًا من المساعدات الأمريكية حتى في أحلك أزماتها خلال الفترات الأولى من بناء 
الدولة؟ 


1- ”ترتيبات مشروعات المساعدات الموجهة لغينيا". ”من الرابع من أكتوبر 1 حتى الرابع والعشرين من يناير 2 »» ملفات وزارة 
الخارجية» ملف رقم 108-00720-04. 


2- ”الأوضاع الداخلية الحالية في غينيا والتوجهات الدبلوماسية (بيانات مصدرها استطلاعات الرأي)“ ”العاشر من ديسمبر 1959“ ملفات 
وزارة الخارجيةء الملف رقم 108-00058-05. 
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وفي عام 1964ء وعندما زار رئيس الوزراء شواين لاي غينيا تحدث معه الرئيس سيكاتوري 


حول حصول غينيا على المساعدات الأمريكية. 


وكان من بين ما قاله: أتحدث الآن عن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. زرتها 
في عام 1959ء كانت أخبار المساعدات الأمريكية لغينيا تتصدر الصفحات الأولى من الجرائد 
هناكء ولكنني في ذلك الوقت رفضتها تمامًاء وقلنا حينها إننا نزور الولايات المتحدة ليس لمد 
الأيدي وإنما لتوضيح أحوال القارة الإفريقية. في عام 1958 خصصت لنا الولايات المتحدة بعض 
الأماكن لطلابنا ليدرسوا هناك ولكننا لم نستخدمها. وفي عام 1962 بدأنا في قبول المساعدات 
الأمريكية. بدأنا في ذلك العام التواصل مع الحكومة الأمريكية. قدمت لنا الأرز والدقيق» ولكنهم 
استخدموا عبواتهم الخاصة وهو ما لم نقبله. واستمر الرفض من جانبنا حتى وافق الأمريكان 
على استخدام عبوات قديمة لا تحمل أي كلمات على أن نعبئه بطريقتناء وحينها وافقنا على 
قبول خمسة آلاف طن من الأرزء وكان هذا بعد أن وافقنا على قبول عشرة آلاف طن من 
الأرز من جانبكم. وفي ذلك الوقت لم تكن غينيا تعاني من أوراق النقد المزورة فحسب» بل 
شهدت البلاد كارثة الجفافء ولم يستطع الفلاحون الحصول حتى على البذور اللازمة للزراعة. 
ومنذ الاستقلال كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقترح دائمًا إرسال الفنيين التابعين لفرق 
السلامء وكنا نرفض ذلك. لقد سحبت فرنسا عند انسحابها من غينيا المعلمين» وخلت العديد 
من المدارس في غينيا منهم» ومن هذا المنطلق قبلنا وجود معلمين للغة الإنجليزية. منحتنا 
الولايات المتحدة بعد ذلك 30 مليون دولار أمريكي لشراء ما يلزمنا من سلع: وكان رد الفعل 
الفرنسي عنيفا تجاه هذه الخطوة. يوجد في غينيا حاليًا ما بين ثلاثين وأربعين معلمًا أمريكيًا 
لتدريس اللغة الإنجليزية. طرحت الولايات المتحدة أن ترسل ثلاثمئة فني متخصص في الزراعة, 
الغابات» والطرق العامة. على أن تتكفل الحكومة الأمريكية بمصروفاتهم كافة. ولم نقبل من 
هذا العدد إلا ثلاثين خبيرًا زراعيًا. لقد رفضنا التوقيع على أي مستندات رسمية تحتوي على أي 
شروط للمساعدات» وقلنا إن الأمر إذا كان كذلك فإن الأفضل أن تستبقوا مساعداتكم لأنفسكه”". 


1- ”المضامين الهامة لمحادثات رئيس غينيا مع وفد التضامن الإفريقي الآسيوي“ ”الثامن عشر من أبريل 1960“ ملفات وزارة الخارجية 
الملف رقم 1(108-00106-03). 
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(3) المساعدات الصينية لغينيا: 


في الوقت الذي تعرضت فيه غينيا خلال المراحل الأولى من بناء الدولة إلى الحظر 
الاقتصادي الخارجيء قدمت لها الصين على الفور مساعدات عينية» وكان الأرز في المقام الأول. 
ومع اقتراب الأوضاع السياسية والاقتصادية في غينيا من الاستقرار بدأت الصين في تقديم 
المساعدات الاقتصادية والتقنية لهاء مما ساعد غينيا على تطوير الاقتصاد الوطني. وفي ظل تلك 
الظروف كانت المساعدات الصينية الموجهة لغينيا تصدر بشكل أساسي عن اعتبارات سياسية 
ومنها توسيع الجبهة العالمية المتحدة للسلام» تدعيم التحالفات المناوئة للإمبريالية والهيمنة 
والاستعمار؛ تطوير العلاقات الودية بين البلدينء حصار نظام شيانغ كاي شيك؛ التعريف بأحوال 
التنمية في الصين وتقديم التجربة الصينية في هذا الصدد, وتوسيع التأثير العالمي للصين؛ 
أما اعتبارات الجانبين الاقتصادي والتجاري فقليلة للغايةء وتحل في مرتبة ثانوية. فحتى تطوير 
العلاقات التجارية مع غينيا جاء لهدف سياسي”". 


( أ ) الأرز الصيني في غينيا: 
كانت المساعدات الصينية الأولى لغينيا مساعدات عينية» وكانت عبارة عن مواد غذائية2. 


واجهت غينيا في بداية استقلالها خطر المجاعة» وكان المحصول الأول للأرز بعد 
الاستقلال ضعيفًا للغاية. وفي الوقت نفسه قطعت فرنسا إمدادات الطعام عن غينيا. 
كان حل مشكلة إمدادات الغذاء بشكل سليم وفعال بمثابة قضية حياة أو موت 
بالنسبة للنظام السياسي الجديد. وفي أبريل من عام 1959ء وبرغم أنه لم تكن توجد 
علاقات دبلوماسية رسمية بين الصين وغينيا إلا أن وزير الاقتصاد في حكومة غينيا 
طلب من الصين المساعدة بكميات من الأرز وكان طلبه من خلال السفير الصيني في 


1- ”محاضر الاجتماعات الخمسة التي عقدها رئيس الوزراء شواين لاي مع الرئيس الغيني والنقاط المنفصلة التي ضمتها الاجتماعات“ 
”من الثاني والعشرين للسادس والعشرين من يناير عام 1964 ملفات وزارة الخارجيةء ملف رقم 203-00627-01. 

2- طبقًا إلى الملف رقم 108-00722-04 من ملفات وزارة الخارجية المعنون باسم ”حول تحسين الفائض التجاري بين الصين وغينيا"» 
”من السادس والعشرين من مايو وحتى الحادي والعشرين من يونيو عام 1961ء فإن السفارة الصينية في غينيا عندما ذكرت العلاقات 
التجارية بين البلدين قدمت اقتراحًا لوزارتي الخارجية والتجارة الخارجية بأن يتم الالتفات للاعتبارات السياسية في ما يخص العلاقات 
التجارية مع غينياء وعدم النظر لوجهات النظر التجارية فحسب» ووافق الوزيران على هذا الاقتراح. 
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سويسرا. واستجابت الصين على الفور. وفي مايو من عام 1959 وصل الأرز الصيني إلى كوناكري 


كان إرسال الصين لشحنة الأرز ينطلق من اعتبارات سياسية بحتة. وفي مايو من نفس العام 
زار السكرتير العام لاتحاد العمال الغيني ورئيس وفد الاتحاد العام لدول إفريقيا جنوب الصحراء 
كاباه مامادي الصينء والتقى في العشرين من مايو بالزعيم ليو شاو تشيء وتحدث معه حينها 
عن مساعدات الأرز التي قدمتها الصين لغينيا. 


قال كاباه: أتقدم بالشكر والعرفان للحكومة الصينية على مساعدتنا بخمسة آلاف طن من 
الأرز بينما رد الزعيم الصيني قائلا: لا داعي للشكي إن خمسة آلاف طن من الأرز كمية صغيرة 
للغاية» لا داعي للشكر بخصوصهاء سوف نقدم في المستقبل مساعدات أكثر حسب قدراتنا. 
نساعد بعضنا بعضاء دوركم في غرب إفريقيا مهم لنا بشكل لا يمكنكم تصوره» تقومون بدور 
عظيم ضد القوى الإمبريالية» تكافحونهاء تسببون لها المشكلات والصعوبات» وهذا مفيد لنا. 
وبالمثل فإن كفاحنا ضد الإمبريالية مفيد للغاية لكم» ولذلك نساعد بعضنا بعضا قدر المستطاع» 
بضعة أطنان من الأرز أو بعض الأشياءء كلها أمور بسيطة» بعض الأشياء التي تحتاجونها سوف 
نبيعها لكم إذا كانت لديكم. وإذا كنا في حاجة لأشياء لديكم فسوف نشتريها منكم. سوف 
ندرس الأوضاع وسنقدم المساعدات المتبادلة الممكنة. ولكن هذه ليست النقطة الأساسية, 
النقطة الأساسية هي الكفاح ضد الاستعمار". 


لاقى الأرز الصيني ترحيبًا عميقًا من الجانب الغيني. وطبقًا للتقارير التي أرسلها السفير لاي 
يالي عن محادثاته مع سفير غينيا في فرنسا بتاريخ 18 يوليو 1959ء فإن الأرز الصيني قد لاقى 
استجابة مختلفة من الجانب الغيني بالمقارنة بالأرز الأمريكي. 


قال لاي يا لي” كذلك إنه زار العديد من البلدان والتقى الكثير من الشعوب منذ 


1- للاستزادة حول عملية مساعدة الصين لغينيا بالأرز مرتين عامي 1959 و1960 انظر ”تقديم الصين لغينيا مساعدات الأرز“ ”من السابع 
عشر من مارس وحتى الخامس والعشرين من يونيو 1959“ ملفات وزارة الخارجية» ملف رقم 1(108-00137-2).: وكذلك انظر ”برقيات 
تشمل طلبات وتوجيهات حول مساعدة غينيا بعشرة آلاف طن من الأرز“ ”من الثالث والعشرين من أبريل حتى الخامس والعشرين من 
نوفمبر من عام 1960“». ملفات وزارة الخارجية. ملف رقم 1(108-00032-01). 

2- ”تسجيل اجتماع ليو شاو تشي مع السيد مامادو السكرتير العام لاتحاد العمال الغيني“. ”العشرين من مايو عام 1959“. ملفات وزارة 
الخارجيةء الملف رقم 108-00058-05. 
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استقلال غينياء والبلدان والشعوب تنقسم في رأيه إلى قسمين» القسم الأول عبارة عن أصدقاء 
بشكل مؤقت» والقسم الثاني أصدقاء تجمعهم الأهداف المشتركة واللغة المشتركة. في 
الوقت الذي وصل فيه الأرز الصيني كانت غينيا قد استقبلت خمسة آلاف طن أخرى من 
الأرز الأمريكيء بيد أن الصحافة الا انع تغط هة الخ و فط إلا الصعقة اة 
والفرنسية. رحب الشعب الغيني بالأرز الصيني» فطريقة تقديم المساعدات والطرف المانح 
لها أهم من المساعدات ذاتها". وحتى إذا لم يكن هناك إرسال للأرزء فإن هناك دعما معنويًا 
وبطريقة محترمة. وبالنسبة للأرز الصيني» فإن الرئيس الغيني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية 
عبروا جميعًا عن شكرهم وامتنانهم بشكل رسمي. أما بالنسبة للأرز الأمريكيء فبرغم أنه معبأ 
بشكل جيد. إلا أن شعبنا يعرف الفرق”» ويعرف ما يختبئ خلف عبوات الأرز الأمريكي المتقنة. 
كما عبر بالنيابة عن الحكومة عن أسمى التمنيات للصين حكومة وشعبًا". 


وفي أواخر يناير وأوائل فبراير من عام 1960 استقبلت الحكومة الغينية وفدًا من حكومة 
شيانغ كاي شيكء وقام ممثل السفارة الصينية في غينيا السيد جاو يوان بالاحتجاج لدى السكرتير 
العام للحكومة الغينيةء ونشبت خلافات بسيطة بين الصين وغينيا. وفي أوائل عام 1960 ضربت 
أزمة نقص الأرزالبلاد مرة ثانية. وتصادف أن قام لياو تشانغ جه وليو نينغ إي بزيارة غينياء كما 
قابل ليو نينخ إي عندما كان في باريس صديقه القديم ديالو عبد الله الوزير الغيني المفوض 
في غانا وسلف سيكاتوريء وتفاهما حول هذا الموقف. وفي السادس عشر من أبريل 1960 
تقدم لياو وليو بالإضافة إلى السفير الصيني في غينيا كه خوا باقتراح مشترك بإرسال مساعدات 
الأرز مرة ثانية إلى غينيا. وفي ما يلي نص الاقتراح. 


الرفيق جوان شياو بينغ مسؤول إدارة آسيا وإفريقيا بوزارة الخارجية: 


تعاني غينيا من نقص سنوي في المواد الغذائية يتراوح مقداره بين أربعين ألف 
إلى خمسين ألف طن» وتعتمد على الاستيراد لسد الفجوة. وبعد إصلاح العملة توقفت 


1- يشير إلى السفير الفرنسي في غينيا. 
2- أضيف البنط العريض بواسطة الكاتب. 


3- يشير إلى غينيا. 
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إمدادات الحبوب الفرنسية تمامًاء كما بدأ التجار الفرنسيون في اكتناز واحتكار السلع, الأمر الذي 
أدى في الوقت الحاضر إلى التضخم والنقص. وفي نهاية الشهر الماضي بذل السفير قصارى 
جهده ليشتري الأرز فلم يستطع الحصول إلا على خمسة كيلوجرامات فحسب. وهذا الشهر لم 
يستطع شراء أي كمية. تخبرنا الجماهير هناك أنه لا يوجد أرز, والأرز الصيني الذي تم إرساله 
في السابق انتهى تمامًا. وحسب ما قاله السفير باو فإنه عرض أن يبادر بتقديم البطاطس.ء كما 
تقدمت غينيا بطلب للاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية وهولندا لتقديم الزبد الأصفرء وعلق 
سفراء الدول الشقيقة آمالهم على الصين لتفعل اللازم. ومؤخرًا صرح الرئيس سيكاتوري بشكل 
علني في كانكان أن غينيا لا تتسول المساعدات لإطعام شعبهاء وإنما يريد من أصدقاء غينيا 
أن ينظروا إلى أحوالها ويمدونها بما ينقصها ولا ينتظرون أن تتقدم غينيا بالطلب» فكرامة غينيا 
تأبى أن تفعل ذلك. وعندما قدم السفير كه أوراق اعتماده قال سيكاتوري إنه «يأمل أن يكون 
التعاون بين البلدين مفيدًا لتنفيذ خططنا التنموية الاقتصادية والثقافية». واليوم زار نينغ إي 
السيد ديالو عبد الله (الوزير الغيني المفوض في غانا وسلف سيكاتوري. وهو صديق قديم 
لنينغ إي في باريس). وتطرق الحديث بينهما إلى الاحتياجات الواقعية لغينياء وكانت المواد 
الغذائية هي محور الحديث بينهما. نعرف جميعًا أن غينيا قد أخذت مكانها بين معارضي 
الإمبريالية» وارتبطت بعلاقات صديقة مع المعسكر الاشتراكيء كما أن تأثيرها في إفريقيا ليس 
بالقليلء ولم يكن أداء حكومة غينيا وأحزابها سيئًا وقت انعقاد المؤتمر الإفريقي الآسيويء وأنها 
تناوئ الإمبريالية والاستعمارء بشكل عام لا يمكن للإمبريالية أن تتفق مع الاستعمار بسلام (هناك 
بعض العناصر الوطنية التقدمية في إفريقيا ترى أن كوناكري قد أصبحت «موسكو الإفريقية»), 
ولكن غينيا صغيرة قليلة أمام الضغوط الإمبرياليةء إن مد أيدينا بمساعدة غينيا في وقت أزمتها 
سيكون مفيدًا للغاية لنشر التأثير الصيني في إفريقياء نظرًا لأن غينيا قد اختلفت معنا في وقت 
سابق فإنها لم تتقدم بطلب مساعدات على الرغم من أزمتها الحالية. وطبقا لذلك فإننا نرى 
أن الصين يمكن أن تبادر بتقديم كميات من الأرز تتراوح بين ثلاثين ألف طن وخمسين ألف 
طن (جزء منها يمكن أن ينظر إليه باعتباره تداولًا تجاريًا مخفضًا)ء وذلك للتعبير عن الدعم 
والمساندة وإذا كان هذا ممكنًا فرجاء إعلام السفارة الغينية بذلك. 
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لياو ليو که" 


وبعد استلام هذه البرقية أبلغ وزير الخارجية الصيني في الثلاثين من أبريل عام 1960 
السفارة الصينية في غينيا بأن «الصين قد قررت التبرع بعشرة آلاف طن من الأرز من دون 
مقابل» وسوف يتم الشحن من طرفنا»» كما أن حكومة غينيا إذا كان لديها مطالب أخرى فيمكنها 
أن تنتظر زيارة الوفد الصيني لغينيا أو ترسل الحكومة الصينية وفدًا للمشاورات إلى الصين”. 


إن المرتين اللتين ساعدت فيهما الصين غينيا بالأرز قد صاغتا صورة إيجابية للغاية للصين 
بين القادة والموظفين والشعب الغيني. وبعد إرسال الصين لمساعدات الأرز الثانية والتي 
بلغت عشرة آلاف طن بفترة بسيطةء وفي منتصف يوليو 1960 كان الرئيس سيكاتوري عندما 
يذهب إلى أي مكان ليمارس الرقابة كان دائمًا يصطحب معه السفير الصيني في غينيا كه خواء 
وخلال الأيام الثلاثة التي صاحب فيها كه خوا الرئيس سيكاتوري أثناء زياراته كان يقابل بحفاوة 


كان تصرف سيكاتوري في منتهى الود. وفي كل مرة كان يلقي فيها خطابًا جماهيريًا 
عامًا كان يعرف الحضور بشخصي وأني سفير الصين في غينياء ويقول إن الصين أكبر دولة 
في العالم بتعداد سكان يزيد على 650 مليون نسمة» وإن الصين مثلها مثل غينيا لم 
تخضع يومًا للاستعمار. ولذلك فإن الصين تشعر بشكل كامل بأوجاع ومصاعب غينياء وإن 
الصين قد تحررت من خلال ثلاثين عامًا من الكفاح» وإن النموذج البطولي الذي دشنته 
الصين يلهم شعب غينياء إن فرنسا قد حاولت أن تقضي على الشعب الغيني جوعًا عقب 
الاستقلال مباشرة: إلا أن الصين قد أنقذت هذا الشعب من خلال مساعداتها في المرة الأولى 
بخمسة آلاف طن من الأرزء ومساعداتها في المرة الثانية عندما أرسلت عشرة آلاف طن, 
والمرتان كانتا بلا مقابل. لن نخاف مواجهة فرنسا المستعمرةء لأن الصين تساندنا وتدعمنا. 
وعلى هامش المؤتمر الجماهيري المنعقد كان يتم عرض الأفلام الصينية» وكانت الجماهير 


1- ”تقديم الصين لغينيا مساعدات الأرز“ ”من السابع عشر من مارس وحتى الخامس والعشرين من يونيو 1959“ ملفات وزارة 
الخارجية. ملف رقم 1(108-00137-02). 


2- ”برقيات تشمل طلبات وتوجيهات حول مساعدة غينيا بعشرة آلاف طن من الأرز“», ”من الثالث والعشرين من أبريل حتى الخامس 
والعشرين من نوفمبر من عام 1960“». ملفات وزارة الخارجية. ملف رقم 1(108-00032-01). 
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تعبر عن ترحيبها وتشجيعها الحار مع كل لقطة؛ وكان العرض السينمائي مصحوبًا بدليل مترجم 
إلى اللغة الفرنسية أو اللغة المحلية. في البداية كنت أخطط أن أكون في مقاعد المتفرجين 
أشاهد العروض السينمائية معهم» بحيث لا أسبب لهم الانزعاج» ولكن المتحدث عن الرئيس 
بحث عني للحديث حول أوضاع وسياسات غينياء وأدليت بعدة أحاديث طال منهما اثنان 
ليسجل كل منهما نصف ساعة تقريبًا. في تلك المرة لم أكن وحدي مع الرئيس» بل كان معي 
وزير الداخلية ووزير الإعلامء ولكنه دعاني وحدي لأن الطائرة العمودية الهليكوبتر ليس بها عدد 
كاف من المقاعد» وأصر الرئيس على أن أجلس وأن يجلس معي المترجم» وظل وزير الإعلام 
واقفا (وهو الوضع الذي غيرته أكثر من مرة أثناء الرحلة). وبالإضافة إلى هذا كان الرئيس 
يفتح لي باب السيارة شخصيًاء كما كان يقدم أطباق الطعام لي وللمترجم» وعند تقديم الماء 
أو تقديم الورود أو الجلوسء كان يصر على أن أكون البادئ (وكنت أؤخر نفسي بعد الرئيس 
والمتحدث الرسمي من باب اللياقة'"). 


(ب) "خطة السنوات الثلاث" والمساعدات الاقتصادية والتقنية الصينية لغينيا: 
(1) احتياجات غينيا من المساعدات: 

إن طلب غينيا بخصوص المساعدات الصينية التقنية والاقتصادية قد بدأ منذ عام 1959, وفي 
ذلك الوقت لم تكن العلاقات الدبلوماسية الرسمية قد بدأت بين البلدين رسميًا. وفي عام 1959 
وضعت غينيا أول خططها الهادفة لتطوير وتنمية الاقتصاد. وسميت «خطة السنوات الثلاث» 
وكانت تلك الخطة هي أول خطوة فعلية تأخذها الحكومة الغينية بخصوص تطوير الاقتصاد 
الوطني. وفي سبيل إكمال تلك الخطة. لم تقتصر احتياجات غينيا على رؤوس الأموالء وإنما 
امتدت الاحتياجات إلى العديد من العناصر ومنها التقنيات» المعداتء القوى العاملة» والخبرات 
والتجارب التنموية. 

وفي مايو من عام 9 وبعد إعلان الصين عن مساعدات الأرز الثانية لغينياء 


خلالهم احتياجات غينيا الفعلية, وذلك في سبيل تطوير التعاون الاقتصادي والتقني 


1- ”برقيات تشمل طلبات وتوجيهات حول مساعدة غينيا بعشرة آلاف طن من الأرز“, ”من الثالث والعشرين من أبريل حتى الخامس 
والعشرين من نوفمبر من عام 1960“» ملفات وزارة الخارجيةء ملف رقم 1(108-00032-01). 
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وفي الثاني من فبراير التقى كه خوا بالرئيس سيكاتوري وأخبره بأن الحكومة الصينية سوف 
تمد غينيا للمرة الثانية بعشرة آلاف طن من الأرزء وبحثا سويًا إشكالية التعاون الاقتصادي 
والتقني بين الصين وغينيا. وعبر سيكاتوري عن أمانيه بأن تساعد الصين غينيا في إجراء البناء 
الاقتصادي الهام. 


وورد نص الحديث عن الرئيس سيكاتوري كالآتي: في المرة السابقة تحدثت مع الوزراء حول 
الخبرات العظيمة التي تتمتع بها الصين في ما يخص تأسيس الشبكات الإذاعية في المناطق 
الريفية» ويأمل الجميع أن تمدوا يد المساعدة والعون لنا في هذا الجانب. كما نأمل في تأسيس 
شركة وطنية للشحن البحري كي نتحكم في صادرات المعادن» فالصادرات السنوية لشركة فو 


لي يا ضخمة جدًا. 


لم تكن خطة السنوات الثلاث إلا خطة مبدئيةء وستأتي بعدها خطط اقتصادية حقيقية تنفذ 
إنشاءات هائلة. ومن ثم فحتى إن خلت الاتفاقية الاقتصادية الأولى من مشروعات هندسية 
ضخمة» فإن المستقبل يحمل بين طياته مشروعات حقيقية» وسنحتاج المساعدات الصينية في 
بناء تلك المشروعات الهندسية الضخمة. وبطبيعة الحال فإن دعمكم ومساعدتكم هذه المرة 
ليس مقصورًا على المشروعات التي تتضمنها خطة السنوات الثلاث". 


وفي السابع والعشرين من مايو التقى كه خوا بديالو عبد الله. وتباحثا في إشكالية 
المساعدات الاقتصادية والتقنية لغينيا. وأكد ديالو أن غينيا في حاجة ماسة للاستعانة بالخبرات 
التنموية الصينية إلى جانب إمدادات المواد الغذائية» بل إن تلك التجارب يمكن أن تكون أكثر 
أهمية بالنسبة لغينيا من المساعدات المادية والعينية. وكان نص الحوار كالتالي: 


ديالو: تحدث معي سيكاتوري عن الحوار الذي دار بينه وبينكم. لقد قال إن الصين 
تساعد غينياء ليس لأن الصين دولة غنية,. ولكن لأن دعمها لغينيا إنما هو مكافحة 


1- ” تقارير زيارات السفير الصيني في غينيا مع الرئيس سيكاتوري“ ”السادس عشر من يونيو عام 1960 ملفات وزارة الخارجيةء ملف 
رقم 1(204-00444-06). 
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للاستعمار. لا نستطيع أن نطالب الصين بأن تلبي احتياجاتنا كافة. هذه المرة كانت مساعدات 
الأرز هي الأنسب لحالتناء وكنا راضين عنها تمام الرضا. في المستقبل وفي خضم الكفاح ضد 
الإمبريالية فإن المساعدات الغذائية ستظل هي أكثر ما تحتاج إليه غينيا. ومن ناحية أخرى نأمل 
أن تنقل الصين خبراتها في الصناعات الصغيرة إلى الجانب الغيني» وأن تدرب الكوادر اللازمة 
لتلك الصناعات. لقد وضعنا خطة» وتنفيذها هام للغاية للتنمية في غينيا. نأمل أن تبلغونا فورًا 
بملاحظاتكم في ما يخص البناء» فلديكم خبرات عالمية» وإطلاعنا على هذه الخبرات يمكن أن 
يوفر علينا العديد من الصعوبات» وهذا أهم حتى من المساعدات العينية. 


إن المستشار الاقتصادي لغينيا السيد قاو شو لديه رؤية شاملة حول المساعدات التي يمكن 
للصين تقديمها. وقد أشار قاو شو بشكل خاص إلى أن مستوى التنمية في الصين يقارب 
مستوى التنمية في غينياء ولذلك فإن الخبرات الصينية يمكن أن تشكل مرجعية هامة ومفيدة 


إن الصين بإمكانها أن تقدم المساعدات لغينيا على المستوى الاقتصادي» وتلك هي أفضل 
المساعدات التي يمكن لغينيا أن تحصل عليها وأكثرها قيمة. إن الظروف الاقتصادية التي مرت 
بها الصين وغيرها من الظروف مثل زيادة عدد السكان وتدني المستوى الثقافي تتشابه كلها مع 
الظروف التي تمر بها غينياء ولذلك فإن التجربة الصينية ذات أهمية واقعية لغينياء والظروف 
الصينية في تلك الجوانب أفضل كثيرًا بالمقارنة بباقي الدول الاشتراكية. 

وفي خضم التواصل بين الجانبينء تقدم الجانب الغيني بشكل مباشر بطلب للمساعدات 
إلى الجانب الصيني» وتركزت تلك المساعدات حول مشروعات البناء الصناعي» كما تشعبت 
إلى عدد من الجوانب. وبشكل إجمالي كانت غينيا ترغب في مساعدة الصين في إنجاز بعض 


المشروعات الصناعية. ومن ثم تمكن تحقيق هدف بناء وإتمام النظم الصناعية بشكل سريع. 


وفي بداية أكتوبر من عام 1959 قام السيد باري ديافاردو وزير التعليم الغيني 
بزيارة إلى الصين ممثلا للحكومة الغينية: والتقى بشكل خاص بنائب وزير التجارة 
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الخارجية الصيني السيد لو شو جانغ. وخلال المحادثات التي جرت بينهما قام السيد ديافاردو 
بشرح مفصل حول الموارد» الأمور التجارية (بما فيها الصادرات الغينية» وتنظيم وإدارة 
التجارة الخارجية). الأحوال المالية: والسياسات النقدية في غينياء بالإضافة إلى خطط التنمية 
الاقتصادية. وإلى جانب التأكيد على رغبته في تطوير علاقات تجارية قائمة على المنفعة 
المشتركة مع الصينء عبر كذلك عن الرغبة في أن تكون الصين قادرة على مساعدة غينيا في 
القيام بالبناء الصناعي”". وفي يوليو من عام 1960 وبعد زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية, 
قرر سيكاتوري القيام بزيارات ودية إلى الاتحاد السوفيتي والصين. وطبقا لما أدركته الصين فإن 
سيكاتوري يرغب أثناء زيارته للصين في إجراء محادثات مع القادة الصينيين حول المشكلات 
السياسية ذات الاهتمام المشتركء وبالإضافة إلى ذلك يرغب في طلب المساعدات الاقتصادية 
والتقنية. 


وصل سيكاتوري إلى الصين» وكان مقصده أن يطلب الدعم السياسي والمساعدات الاقتصادية 
والتقنية من الحكومة الصينية: بالإضافة إلى التعبير عن العلاقات الودية والصداقة. وفي الوقت 
نفسه كانت لديه الرغبة في فهم الإنجازات الصينية في ما يخص مجال البناء» والتعلم من 
تجاربها في نفس المجال. 


(2) حول مشكلات المساعدات الاقتصادية: 


وبالنسبة إلى التمويلات التي تحتاجها خطة السنوات الثلاث» فإلى جانب الاستثمارات 
الحكومية والمساعدات الخارجية» فإن هناك عجرًا يبلغ 7 مليارات و800 مليون فرنك غيني (بما 
يعادل 78 مليون يوان صيني). وبعد استقلال غينيا بوقت قصير قدم كل من الاتحاد السوفيتي 
والتشيك والحزب الشيوعي الفرنسي المتخصصين والمستشارينء وبرغم ذلك لم يدخل الأمر 
حيز التنفيذ بعد. ويتمنى الجانب الغيني أن تستطيع المساعدات الصينية حل تلك الصعوبات» 
كما طلب الجانب الغيني أن يوقع مع الصين عقودًا للتعاون الاقتصادي والتقني”. 


1- ”طلب كبار الموظفين في غينيا للمساعدات الصينية وغيرها من تسجيلات المحادثات التي تمت معهم“ ”من الثاني من مايو وحتى 
الرابع عشر من يوليو عام 1960“». ملفات وزارة الخارجيةء ملف رقم 1(108-00089-03). 

2- ”تسجيل المحادثات بين نائب وزير التجارة الخارجية الصيني لو شو جانغ ووفد الحكومة الغينية“» ”السادس من أكتوبر 1959 
ملفات وزارة الخارجيةء الملف رقم 1(204-00079-07) 
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كانت توقعات وطموحات الجانب الغيني مرتفعة للغاية تجاه المساعدات الخارجية: وكان 
الجانب الصيني متفهمًا هذه النقطة تمامًاء بيد أنه لم يكن مستعدًا لها. 


وفي أواخر يوليو من عام 1960 كتب الرئيس سيكاتوري بنفسه إلى الدول الاشتراكية ومنها 
الاتحاد السوفيتيء ألمانيا الشرقية» التشيك» والصين يطلب منها المساعدات» وذلك لمساعدة 
بلاده على إتمام «خطة السنوات الغلاث»". وطبقا للبرقية التي أرسلتها السفارة الصينية في 
غينيا في التاسع والعشرين من يوليو عام 1960ء فإن الرئيس سيكاتوري طلب من تلك الدول أن 
تكون مساعداتها متعلقة بالمشروعات الكبيرة ذات الصلة بالاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة 


في الثامن والعشرين من يوليو كتب الرئيس سيكاتوري خطابًا إلى الرئيس ليو جاء فيه: 
يذكر الخطاب أولا بعض المشروعات المخطط إقامتها وهي: 


( أ ) ثلاثة مشروعات متعلقة بخام الحديد وثلاثة مشروعات متعلقة بخام البوكسيت. 


(ب) عدد من مصانع الألومنيوم وأكسيد الألومنيوم ذات القدرة الإنتاجية المرتفعة» يبلغ الإنتاج 
السنوي الحالي لأكسيد الألومنيوم 0 ألف طن» ومن المتوقع أن يبلغ أكثر من مليوني 


طن بعد ثلاث سنوات. 


(ج) خط سكك حديدية يربط بين نيمبا وكوناكريء» يمتد لمسافة ألف كيلومترء ويستخدم لنقل 
الحديد الخام. 


(د) سد كونكوراي. كان المشروع في البداية عبارة عن مصنع لأكسيد الألومنيوم 
ومصنع للألومنيوم» وكانت الاستثمارات المطلوبة لإقامة المصنعين تبلغ 111 
مليار فرنك غيني (بما يعادل 310 ملايين دولار أمريكي). وكان من المخطط أن 
يتم البناء من خلال مجموعة شركات فرنسية بتمويل من البنك الدولي للإنشاء 
والتعمير بضمان الحكومة الفرنسية» ولكن بعد الاستقلال سحبت فرنسا ضمانها 
للبنك ورفض البنك بالتالي تقديم القرض. مما أوقف المشروع تمامًا. ويستكمل 


1- ”طلب حول إشكالية المحادثات مع الرئيس الغيني الزائر سيكاتوري“ ”من الثاني والعشرين إلى الثامن والعشرين من يوليو عام 
0 »». ملفات وزارة الخارجيةء الملف رقم1(204-00104-01). 
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الخطاب العرض موضحًا أنه في سبيل حل تلك المشكلة فإن الحكومة الغينية تنقصها 
استثمارات هائلة» ولا سيما التمويلات اللازمة للمشروع.: ولذلك أتقدم بطلب المساعدات 
إلى الدول الصديقة ذات النوايا الصادقة نحو التقدم السريع للقارة الإفريقية ونحو 
ضمان المستقبل الواعد للبشرية جمعاء ذات النوايا المخلصة لمساعدة غينيا. إن غينيا 
حكومة وشعبًا مهتمون أشد الاهتمام بالتعاون مع الصين لحل تلك المشكلات» ونحن 
مستعدون لبحث ودراسة الاقتراحات التي يمكن للجانب الصيني أن يقدمها وكذلك 


أساليب وطرق التعاون سواء في غينيا أو في الصين". 


(3) آراء الجانب الصيني: تقديم أقصى ما يمكن تقديمه» والتركيز على المشروعات المتوسطة 

والصغيرة: 

ومن خلال منظورها كطرف مانح للمساعداتء كانت الصين تفضل أن تتركز مساعدات البناء 
حول بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأخذ هذا المبدأ في اعتباراته القدرات الصينيةء 
وفي الوقت نفسه يأخذ في اعتباره الأوضاع المحددة للدول الإفريقية: فالمشروعات الكبيرة 
تحتاج بعد إنشائها إلى توفير دائم لقطع الغيار والعمالة والدعم الفني» وهذا كله يقع على 
عاتق الدول المتلقية للمساعدات» وحينها من السهل أن تنشأ حالة من الاعتمادية لدى الدول 
المتلقية للمساعدات على الصينء وهذه مخالفة صريحة للأهداف التي تنادي بها الصين دائمًا 
والتي تتلخص في دعم الدول المتلقية للمساعدات في تنمية اقتصادها الوطني بشكل حر 
وبالاعتماد على الذات. ومن ثم فأثناء الإعداد للمباحثات مع الرئيس سيكاتوري اقترحت وزارة 
الخارجية توجيه المساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» ولذلك وجه كل من رئيس الوزراء 
شواين لاي ونائب رئيس الوزراء تشين إي كل على حدة باتباع مبادئ عدم المقارنة وتقديم ما 


يمكن تقديم المساعدات الصغيرة دون مقابلء أما المساعدات الكبيرة فيمكن 


1- ”حول إشكالية طلب غينيا للمساعدات في بناء سد كوناكري“ ”الرابع من أغسطس عام 1960 ملفات وزارة الخارجيةء الملف 
رقم1(108-00089-07). 
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تقديمها من خلال القروض طويلة الأمد ومنخفضة الفائدة, كما أن المبالغ الفعلية المقدمة 
من الصين يمكن أن تقل عن المبالغ التي يقدمها الاتحاد السوفيتي (8 مليارات فرنك فرنسيء 
بمايعادل 35 مليون دولار أمريكي). ولكنها تزيد على المبالغ التي تقدمها التشيك (3 مليارات 
و0 مليون فرنك فرنسيء بما يعادل 13 مليونًا و60 ألف دولار أمريكي)» وستبلغ في أفضل 
الأحوال 6 مليارات فرنك فرنسي (بما يعادل 24 مليونًا و490 ألف دولار أمريكي تقريبًا وبما 
يعادل كذلك 60 مليون يوان صيني). إن المساعدات تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وخلال مرحلة المباحثات لا بد من وجود تعريفات ومناقشات منظمة حول العديد من الجوانب 
ومنها الاقتصاد المخطط تنمية الزراعة, المشروعات الصغيرة والمتوسطة. (علق تشين إي نائب 
رئيس الوزراء قائلا: لا يجب أن نقارن الصين بالاتحاد السوفيتي والتشيكء فما نستطيع أن نأخذه 
سنأخذه. وعلق رئيس الوزراء قائلا: فلننظر في طلباتهم» ولنأخذ في الاعتبار كذلك ظروفنا 


الموضوعية وقدراتنا"). 


وبعد استقبال خطاب الرئيس الذي طلب فيه المساعداتء بادرت وزارة الخارجية لتحويل 
الأمر إلى الهيئات المختصة للتشاور وإبداء الرأي. وفي عشية زيارة سيكاتوري للصين في 
السادس من سبتمبر من عام 1960 كانت النتيجة النهائية التي توصلت إليها مناقشات الهيئات 
المختصة ومنها وزارة الخارجية» وزارة التجارة الخارجية: وزارة موارد المياه والطاقة الكهربية, 
وزارة الزراعةء وبنك الشعب الصيني تتمثل في النقاط التالية: 


أولا: المشروعات غير المطروحة تلك المرة على قائمة المساعدات هي مشروع سد 
كونكوراي» مشروعات خام الحديد. مشروعات البوكسيت» خط السكك الحديدية الذي يبلغ 
0 كيلومترء بالإضافة إلى بناء شبكة البث الإذاعي في المناطق الريفيةء بناء 620 كيلومترًا 
من الطرق العامة وإنشاء المصانع الصغيرة. السبب في هذا هو عدم الفهم الكامل للأوضاع 
التقنية في غينيا ونظرًا لضيق الوقت المتاخ للمباحثاث هذه المرةء فمن الصعب الوقوف عليها 
وفهمها بالشكل الكافي. 


1- ”خطاب الرئيس الغيني سيكاتوري للرئيس الصيني ليو شاو تشي لطلب مساعدات اقتصادية“ ”الثامن والعشرين والتاسع والعشرين 
من يوليو 1960“»». ملفات وزارة الخارجية. الملف رقم 1(108-00089-05). 
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ثانمًا: نقترح إبرام اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتقني» واتفاقية للتجارة والمدفوعات (رفعت 


وزارة التجارة الخارجية تقريرًا مرفقا به مسودة لاتفاقيتين إلى مكتب الشؤون الخارجية). 


ثالنًا: بالنسبة إلى المساعدات الصغيرة التي لا ترد نقترح تقديم عشرة آلاف طن من الأرز 
باسم الزعيم ليو إلى الجانب الصيني (بما يعادل مليون دولار أمريكيء ومليونين و500 ألف 


يوان صيني). 


وهي الكوميونات الشعبيةء السياسات الدينية. مشكلات القوميات» محو الأميةء وزراعة الأرز 
نرى أنه يمكن الاستجابة لإرسال متخصصين في زراعة الأرز. وبالنسبة لباقي المجالات فإننا نرى 


فيها تداخلا في النظم السياسيةء ونقترح ألا نرسل متخصصين فيها". 


(4) رد فعل غينيا المبدئي تجاه المساعدات الصينية: 

خلال عام 1960 وقعت غينيا والصين اتفاقيات اقتصادية وتقنية, وقدمت بموجبها قروض 
للجانب الغيني تبلغ 6 مليارات فرنك غيني (ما يقارب 26 مليونًا و ألف دولار أمريكي)2, 
ولم يكن حجم هذه الدفعة من القروض كبيرًا. وبرغم أن الجانب الصيني لم يلب متطلبات 
الجانب الغيني كافة في ما يخص المساعدات» إلا أن المساعدات الصينية لاقت ردود أفعال 
ممتازة. وطبقا للرسائل الواردة من السفارة الصينية في غينياء ولردود الأفعال الغينية المحلية 
تجاه زيارة سيكاتوري للصينء فإن ردود الأفعال الإيجابية لم تقتصر على الشعب الغيني» بل إن 
جميع الشعوب الاشتراكية الصديقة لغينيا كان لها ردود فعل إيجابية حول نتائج هذه الزيارة. 


كانت كل الأطراف مهتمة غاية الاهتمام بزيارة سيكاتوري للصينء وكانت ردود 
الأفعال جيدة. وأذاعت المحطات الإذاعية الغينية الوثائق الأريفة كاملة. وشت شات 


1- ”خطاب الرئيس الغيني سيكاتوري للرئيس الصيني ليو شاو تشي لطلب مساعدات اقتصادية“ ”الثامن والعشرين والتاسع والعشرين 
من يوليو 1960“. ملفات وزارة الخارجية. الملف رقم 1(108-00089-05). 


2- ”آراء حول تقديم المساعدات الاقتصادية لغينيا“ ”السادس من سبتمبر 1960“. ملفات وزارة الخارجية. الملف رقم -108-00089 
1)01(. 


194 


الأخبار الوثائق الثلاثة الأولى مرتين بشكل عاجل استثنائي» وعلقت على زيارة سيكاتوري للصين 
وللاتحاد السوفيتي تحت عنوان «انتصار مبادئ باندونج»» وقالت إن الزيارة هذه المرة قد 
أنارت الضوء الأخضر أمام القارة الإفريقية كلهاء وأفردت مساحات خاصة لخبر القروض التي 
أعطتها الصين لغينيا دون فوائد. وبعد عشر سنوات تبدأ في احتساب فوائد سنويةء وقالت 
إن هذا الأسلوب يوضح للدول الإفريقية أن هناك فوائد جمة من خلال التعاون مع الشعب 
الصيني العظيم. وبعد إذاعة الوثائق الأربعة أوفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الغيني 
السكرتير العام لوزارة الخارجية إلى السفارة الصينية لتقديم الشكر الواجب» كما أعلن الموظفون 
الرسميون الذين كانوا على تواصل مع الجانب الصيني عن تقديرهم الكامل لهذه المساعدات» 
كما أعلنوا أن عقود التجارة والمدفوعات التي تم إبرامها عادلة ومنطقية. كما أعلنت العديد 
من الشخصيات السياسية البارزة من بقية الدول الإفريقية عن تقديرها الكامل لتلك الخطوة, 
وصرحوا بأن مساعدات الصين للجانب الغيني تعد بمثابة إلهام وتشجيع للأمم الإفريقية قاطبة. 
كما أعلن مبعوثو الدول الاشتراكية أن زيارة سيكاتوري قد نجحت في إيجاد حلول للمشكلات 
الكبيرة التي تواجه خطة السنوات الثلاث» وقال السفير التشيكي إن الجانب الغيني كانت لديه 
شكوك تجاه الصين في الماضي حول تقديمها للمساعدات» ولكن تلك الشكوك تم محوها تمامًا 
هذه المرةء ورأى السفير أن أهمية زيارة سيكاتوري للصين هذه المرة تبدت في ثلاثة أوجه 
وهي: 


(أ) حلت مشكلة نقص التمويلات اللازمة لخطة السنوات الثلاث» مما أغلق السبيل أمام تدخل 
الدول الغربية في غينيا لثلاث سنوات على الأقل. 


(ب) إن الترحيب الصيني السوفيتي قد جعل سيكاتوري يعتمد بشكل أكبر على الدول الاشتراكية 
على المستوى الشعوري والعاطفي. 


(ج) بالاعتماد على هذا المساعدات ستتمكن غينيا من بناء سد مائي ومحطات كهربية, 
كما ستتمكن من إجراء المرحلة الثانية من إنشاءات منجم فو لي يا للألومنيوم, 
والذي تديره الحكومة وتتحكم فيه الدول الغربية. وهذه الخطوة تساوي المساعدة 
على إجراء التأميم. وكان هناك بعض التعليقات حول إشكلية المعاملات المالية 
للخبراء والمتخصصين الصينيين» فقد قال السفير التشيكي إن الأسلوب الصيني 
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قد لاقى إعجابًا وتقديرًا شديدين من الجماهير الغينية» ولكن يُخْشَى أن الجانب الغيني 
قد لا يوافق على التعامل بهذه الطريقة. وأن ثمة مشكلات واقعية قد تنشب عند التنفيذ. 
وقال الممثل التجاري البولندي إن أجور الخبراء الصينيين أقل ثلاث مرات من أجور الخبراء 
البولنديين» وكان مهتمًا بالمجالات التي يتم إرسال الخبراء الصينيين إليهاء وقال إنه لا يريد 
أن يكرر الخبراء في نفس المجالات”. 


إن السبب وراء حصول المساعدات الصينية لغينيا على هذه النتائج لا يرجع إلى ضخامة 
حجمهاء بل لأنها على اتساق تام مع الأعمال الدبلوماسية الصينية» وتعكس بشكل واضح النوايا 
الصادقة للصين في تطوير علاقاتها الودية الصديقة مع غينيا على أساس المبادئ الخمسة 
للتعايش السلمي. 


إن مبدأ التعامل على أساس المساواة وعدم فرض تجربة تنموية بعينها على الآخر يتبدى 
بشكل كامل في كل جوانب العلاقات الثنائية بين الصين وغينيا. فعلى سبيل المثال» حدث 
أنه في أواخر نوفمبر 1960 وعقب زيارة الرئيس سيكاتوري للصين لفترة قصيرةء وفي سبيل 
تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المبرمة بين الطرفينء أرسلت الحكومة الغينية وفدًا 
ممثلاً للحكومة الغينية إلى الصينء ولاقى الوفد حفاوة بالغة من الجانب الصيني. وتوجه 
السيد بريدي فلاموي رئيس الوفد الغيني ومدير شركة غينيا للتجارة الخارجية للوفد الذي 
استقبله قائلاً: «قد اعتدنا أن نرى على صفحات الجرائد وفي الصور الترحيب والحفاوة التي 
يقابل بها الرئيس سيكاتوري في الصينء بيد أن حفاوة الاستقبال التي وجدناها عندما وصلنا 
للصين أثبتت لنا أن الأمر حقيقي بلا مراء». وقال كذلك: «إن الثقة التي أوليتمونا إياها 
هزتنا بالفعلء اعتدنا في البلاد الأخرى أن نجد من يوجهنا لفعل هذا وفعل ذلكء. لكن 
هنا تفتح لنا الأبواب في كل مكان». وخلال حفل الاستقبال تكلم بريدي مرتينء في كلمته 
الأولى وجه الشكر لمسؤولي الشركات الصينية على ما أبدوه من إخلاص وعلى رغبتهم 


1- لم يتم معرفة مبلغ القرض من الاتفاقية الاقتصادية والتقنية التي تم توقيعها مع الجانب الغيني» بل تم معرفتها من خلال الوثائق 
المتعلقة بالخطابات الجماهيرية للرئيس الغينيء انظر ”أعرب الرئيس الغيني سيكاتوري في لقاء جماهيري حافل عن شكره وتقديره 
للمساعدات الصينية المقدمة إليه“» ”من السادس عشر من يونيو إلى السادس من يوليو عام 1963 ملفات وزارة الخارجيةء الملف 
رقم 108-00899-05؛ تم حساب المبلغ بالدولار الأمريكي لأسعار الصرف الواردة في ”خطاب الرئيس الغيني سيكاتوري للرئيس الصيني 
ليو شاو تشي لطلب مساعدات اقتصادية“» انظر ”خطاب الرئيس الغيني سيكاتوري للرئيس الصيني ليو شاو تشي لطلب مساعدات 
اقتصادية“ ”الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يوليو 1960“». ملفات وزارة الخارجيةء الملف رقم 1(108-00089-05). 
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الصادقة في مساعدة غت وانغظ ره قاق «عندما رأينا قاعة الشعب واستاد العمال والتي لم 
يمر على بنائهما عام كاملء وبعد أن زرنا المعرض الزراعي والمعرض الصناعيء فهمنا الطريق 
الذي اتخذته الأمة الصينية خلال السنوات العشر الماضية» وفهمنا أن الأمة التي تسير على 
نفس الدرب تحقق النجاح لا محالة. وأمام هذه الإرادة وهذا الإيمان» فلا ريب أننا سنتخطى كل 
المشكلات والصعوبات». وفي كلمته الثانية قال: «قبل فترة قصيرة نجحنا في هزيمة المؤامرة 
الهدامة للإمبريالية» والآن رفعت الأمة الغينية راية الحرية والاستقرار عالية خفاقة. وتسير على 
هديها من نصر لنصر. نسير في طريقنا ونحظى بدعم وتأييد الصين. لقد قال الرئيس سيكاتوري 
إن غينيا لن تحقق استقلالها المنشود إلا بعد أن تحصل دول إفريقيا جميعًا على استقلالها. 
إن جزءًا من أعمالنا ومنها تلك المباحثات التجارية وغيرها تتركز حول هدف إدراك القارة 
الإفريقية بكاملها للتحرير والاستقلال». «إن الصين لن تكون قادرة على الانضمام للأمم المتحدة, 
لأن الإمبريالية تخاف منكم» ولكن بسبب المعاملة التي يتلقاها الرئيس سيكاتوري وغيره من 
قادة الدول ولا سيما قادة الدول الإفريقية والآسيوية. وبغض النظر عن المؤامرات التي تحيكها 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهاء ففي النهاية سيستسلمون» وستكون الصين حاضرة لا 
محالة في الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة. إن الصين لا شك أنها ستنضم للأمم 
المتحدة». واستطرد قائلا: «واليوم تتجه أنظار الدنيا كلهاء سواء الأصدقاء أو الأعداء صوب الصين» 
بعضهم يملؤه الأملء وبعضهم مفعم باليأس والتشاؤم. وأصبحت بكين رمرًا للأمم المضطهدةء إن 
كل ممثلي الدول المضطهدة تأتي إلى هنا للقائكم. ومن أجل هذا كله علينا أن نتوجه بجزيل 
الشكر للقادة الصينيين الأبطال» وعلى رأسهم الزعيم ماو تسي تونغ»”". 


عندما قدمت الصين المساعدات الاقتصادية والتقنية للجانب الغيني تعمدت بشتى 
الطرق أن تتجنب علاقات عدم التوازن وعدم المساواة التي تنشأ بين الدول المانحة 
والدول المتلقية» وهي العلاقات التي تظهر بشكل دائم خلال ممارسات المساعدات 
الدولية. يظهر هذا المبدأ أولا في عدم ربط المساعدات الممنوحة بأي شروط خاصة. 
كما يظهر هذا المبدأ في كون الدول المتلقية للمساعدات هي التي تحدد بشكل أساسي 


1- ”ردود الأفعال الغينية وردود أفعال بعض الأطراف المعنية تجاه زيارة الرئيس سيكاتوري للصين“» ”من الرابع عشر من سبتمبر وحتى 
الخامس والعشرين من أكتوبر 1960“ ملفات وزارة الخارجيةء الملف رقم 1(204-00444-31). 
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أولويات المساعدات» فالمشاورات الكثيفة التي أجرتها الصين مع الأطراف المعنية في غينيا 
عند تقديم المساعدات» قد جعلت المساعدات الصينية المقدمة لغينيا تلبي احتياجات الأخيرة 
التنموية بقدر الإمكان. 


وبالنسبة إلى القرض الذي قدمته الصين لغينيا عام 1960 والذي بلغ 6 مليارات فرنك غيني 
(بما يعادل 26 مليونًا و250 ألف دولار أمريكي). كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين 
الصين وغينيا في أوجه استخدامه. فطبقا للمبادئ الأساسية الصينية في تقديم المساعدات 
الاقتصادية والتقنية. فإن تلك المساعدات يتوجب استخدامها في مساعدة الدول المتلقية 
على تطوير الإنتاج» وإقامة مشروعات ذات طابع إنتاجي. ولكن الجانب الغيني كان يأمل في 
الحصول على مساعدة الصين في إنجاز مشروع غير إنتاجي» وهو تأسيس مبنى للبرلمان. وعند 
توقيع الاتفاقية وافق الجانب الصيني على طلب غينياء وأدرج إقامة مبنى البرلمان في قائمة 
مشروعات المساعدات. وبعد ذلك وأثناء المحادثات بين الطرفين طلب الجانب الغيني إلغاء 
هذا المشروع وتوفير هذا المبلغ وتوجيهه لبناء الاقتصاد الوطنيء وهو الأمر الذي لاقى ترحيب 
الجانب الصيني. وقد أثنى نائب رئيس الوزراء السيد لي شيان نان على هذا القرار في السابع 
والعشرين من أبريل عام 1963 أثناء استقباله الوفد الاقتصادي لحكومة غينيا'". 


وفي النهاية تمثلت العلاقات المتوازنة بين الصين وغينيا كذلك في المكانة المتساوية 
التي يتمتع بها موظفو البلدين أثناء عملية تنفيذ المشروعات. وعند النظر إلى المساعدات 
الصينية الموجهة لإفريقيا خلال مرحلة ما قبل الإصلاح والانفتاح» تظهر ميزة هامة تتمثل في 
الخبراء الصينيين. فطبقًا للمبدأ الثامن من «المبادئ الثمانية» فإن «الخبير الذي ترسله الحكومة 
الصينية إلى الدول المتلقية للمساعدات لتنفيذ المشروعات يتلقى نفس المعاملة المادية 
التي يتلقاها الخبير المحليء ولا يسمح بوجود أي متطلبات أو مميزات خاصة»» وخلال عملية 
تنفيذ المشروع كانت سلوكيات الخبراء الصينيين خير دليل على علاقات المساواة والندية بين 
الطرفين. ونظرًا لعدم وجود وثائق توضح ظروف وأحوال الخبراء الصينيين في غينياء فيمكن 


1- ”زيارة الوفد التجاري الغيني للصين"». ”من الثالث من مايو وحتى الخامس والعشرين من نوفمبر 1960“ ملفات وزارة الخارجيةء 
الملف رقم 1)108-00184-01( 
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أن نوضح ذلك من خلال أحوال الخبراء الصينيين في دولة ماليء الأمر الذي يوضح أن الخبراء 
الصينيين ينفذون المبادئ الخمسة للتعايش السلمي أثناء قيامهم بأعمال المساعدات الخارجية. 
وطبقا لذكريات السفير الصيني السابق في غينيا السيد جيانغ شيانغ أنه عندما كان سفيرًً 
للصين في دولة مالي عام 1962 كان يصاحب خبراء الزراعة الصينيين المرسلين إلى مالي للقيام 
بأعمال المساعدات» وكان مترجمًا لهم. وأطلق على هؤلاء الخبراء لقب «الخبراء المختلفين». 


إن الخبراء الزراعيين الأربعة الذين تم إرسالهم إلى مالي لم يكونوا على قدر متميز من 
الدراية العلمية والفنية فحسب. بل كانوا على مستوى متميز كذلك من الفكر السياسي. 
لقد وضعوا نصب أعينهم جِيدًا توجيهات وتعليمات قادة البلادء واحترموا بشكل صارم قواعد 
الحكومة الصينية» واحترموا كذلك قوانين ولوائح البلاد الموفدين إليهاء كما احترموا العادات 
والتقاليد المحلية» لم يتمتعوا بأي مميزات خاصة خلال معيشتهم هناكء تلقوا نفس المعاملة 
التي يتلقاها الفنيون المحليون المساوون لهم في الدرجة. لقد جعلوا الشعب المالي يطالع 
الصورة الجديدة للخبراء الصينيين» لقد عكست تصرفاتهم اليومية وأعمالهم النوعية الجديدة 
من العلاقات التي تقيمها الصين مع الدول الإفريقية المستقلة حدينًاء وهي العلاقات التي تقوم 
على المساواة: الاحترام المتبادل» والمساعدات المشتركة. 


خلال الفترات الأولى بعد استقلال دولة ماليء كان الفنيون الزراعيون والموظفون 
التنفيذيون التابعون للمستعمر الفرنسي السابق لا يزالون موجودين. وكان الاختلاف الأكبر بين 
الفنيين الزراعيين الصينيين ونظرائهم الفرنسيين في أن الصينيين يعملون بأيديهم مع الفلاحين 
الماليينء لا يخشون التعب ولا الكد. أما الخبراء الفرنسيون وغيرهم من الخبراء الغربيين كانوا 
يتلقون مستوى ممتازا من المعاملة كانوا موجودين في مالي مع أسرهم كاملةء يعيشون 
في فيلات مجهزة ومكيفة الهواء وكانت تفاصيل عملهم وحياتهم مريحة للغاية. كانوا أحيانًا 
يأتون للحقولء ولكنهم لا يغادرون السيارات. وإذا غادر سيارته يتوجه للفلاح العامل في 
أرضه يشير له بيده عما يريد أن يفعلء وبعد ذلك يعود لسيارته ويغادر الحقل. أما الخبراء 
الصينيون فكانوا يأتون لإفريقيا فرادى دون أسرهم» وكانوا يقيمون في بيوت بسيطة غير 
مكيفة الهواء ويتقاسمون العمل والحديث مع الفلاحين الماليين. ومع مرور الوقت شعر 
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الفلاحون أن الخبراء الصينيين يختلفون تمام الاختلاف عن الخبراء الغربيين. ولذلك كان الأصدقاء 
الماليون قريبين للغاية من الصينيين» يتبادلون معهم الحديث حول أدق وأخص أمورهم المنزلية 
والقروية. 


ونظرًا لهذا السلوك الذي تمتع به الخبراء الصينيون في أعمالهم» فإن التأثير لم يقتصر على 
غرس صورة إيجابية للصين في أذهان الشعب المالي فحسب. بل إن موظفي الحكومة المالية 
كانوا يحترمون الخبراء الصينيين أشد الاحترام» حتى إن الرئيس المالي موديبو كيتا قد استن 
قاعدة فريدة من نوعهاء وهي السماح للخبراء الصينيين بدخول مقر الرئاسة بسهولة . 


(5) الأوضاع الفعلية في غينيا ومنشأ فكرة مشروعات «تسليم المفتاح»: 

يتبين من الأحوال المبدئية أن الصين قدمت مساعدات الأرز للجانب الغيني في الوقت 
المناسب» كما وقعت مع الجانب الغيني اتفاقيات للتعاون التقني والاقتصادي» وذلك في سبيل 
تقديم الأموال والتقنيات اللازمة لتنفيذ «خطة السنوات الثلاث»» ودفعت تلك الحزمة من 
الإجراءات في اتجاه تطوير العلاقات الثنائية بين الصين وغينيا بشكل هائلء كما غرست صورة 
إيجابية للصين في أذهان الشعب الغيني. ولكن نظرًا لأن المساعدات الاقتصادية والتقنية عمل 
معقد للغاية» كان تدعيم تلك النتائج الأولية يستلزم النظر إلى التفاعل المشترك بين الجانبين 
خلال عملية تنفيذ مشروعات المساعدات. وكذلك النظر إلى نتائج تنفيذ هذه المشروعات. 


طبقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني الأولى المبرمة بين البلدينء فإن 
مشروعات المساعدات الصينية تضمنت مبنى البرلمان» مصنعًا لأعواد الثقاب» مصنعًا 
للسجائر. مصنعًا للقرميد. مصنعًا للفخار ومصنعًا للورق”. وبعد توقيع الاتفاقية 


1- ”ترتيبات مشروعات المساعدات الموجهة لغينيا“ ”من الرابع من أكتوبر 1961 حتى الرابع والعشرين من يناير 1962“ ملفات وزارة 
الخارجية» ملف رقم 108-00720-04؛ ”أحوال مصنع أعواد الثقاب ومصنع السجائر التي تساعد الصين في بنائهما“ ”من الرابع من 
مارس وحتى الحادي والعشرين من نوفمبر 1963“» ملفات وزارة الخارجيةء الملف رقم 108-00900-02؛ ”تسجيلات محادثات لقاء لي 
شيانغ نيان نائب رئيس الوزراء بالوفد الاقتصادي لحكومة غينيا“ ”السابع والعشرين من أبريل 1963ء ملفات وزارة الخارجيةء الملف 
رقم 108-00374-3. 


2- جيانغ شيانغ: ”سبعة عشر عامًا في إفريقيا“ دار نشر المعجم بشانغهاي» عام 2007 الصفحات من 24 إلى 26. 


200 


الصين. وكانت أسباب عدم البدء في المشروعات معقدةء تتضمن مشكلات داخلية في الحكومة 
الغينية» مشكلات في أسلوب المساعدات الصينيةء كما كانت هناك تأثيرات باقي المانحين في 
غينيا. وفي السابع من ديسمبر عام 1961 أرسلت السفارة الصينية في غينيا تقريرًا مفصلا للبلاد 
حول المشكلات التي ظهرت خلال تنفيذ مشروعات المساعدات الصينية المقدمة لدولة غينياء 


وكان نص التقرير كالتالي: 
الرفيق فانغ إي والسادة مسؤولو وزارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية: 


بالنسبة إلى مشكلات مشروعات المساعدات الصينية لغينياء وطبقا للاتصال الهاتفي في 
التاسع من نوفمبرء قامت لجنة الحزب بالسفارة بالعديد من الدراسات» وتوصلت بموجب ذلك 
أن هناك فجوة كبيرة بين سرعة التنفيذ ومتطلبات الجانب الغيني» وتبين الأحوال والاقتراحات 
التالية الكثير من الأمور. 


أولا: تأخرت القروض المخصصة للمساعدات الموجهة لغينيا قرابة العام حتى الآن» ونظرًا 
لعدم توقيع الجانب الغيني على البروتوكول» فإن الموظفين الكبار في الحكومة الغينية يعبرون 
عن استيائهم بشكل علني بسبب عدم إتمام مشروعات المساعدات حتى الآن» ولكنهم يتبادلون 
الشكوى بينهم وبين بعضهم» مثل إسماعيل توري الذي قال لي إن البروتوكول وصل إلى وزارة 
الخارجيةء وإذا لم أتعجلهم من وقت لآخر لن يوقعوه؛ وقال وزير الصناعة والتعدين إنه ليس 
المتسبب في تأخير توقيع البروتوكولء وإنما هي ضغوط وزارة التخطيطء ويأمل أن نضغط 
نحن على وزارة التخطيط. إن القطاع الصناعي هو الجانب الغيني المشرف على مشروعات 
المساعدات الصينية» وهم على تواصل تام معنا قبل وبعد توقيع البروتوكول. فعلى سبيل 
المثال بالنسبة لمشروع مبنى البرلمان الذي تشرف عليه وزارة الأشغال العموميةء فإن إسماعيل 
توري اقترح عليّ مرتين أن نبدأ إعداد التصميمات هذا العام أو العام القادم» وقال إن فرنسا قد 
أنشأت قصرًا رئاسيًا في دولة ساحل العاج» وإن غينيا لا بد أن تسبق؛ وبالنسبة إلى مصنع أعواد 
الثقاب. السجائرء القرميد» الفخارء والورق» وهي المشروعات التي تدخل تحت إشراف وزارة 
الصناعة والتعدينء فإن الوزير المسؤول قد دعا المستشار التجاري الصيني شوياه تشون قوه 
مرتين ليبلغه بأن الرئيس سيكاتوري أعلن خلال الاحتفال بالعيد القومي لغينيا في أكتوبر عن 
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إمكانية تصنيع أعواد الثقاب والسجائر بكميات ضخمة خلال العام القادم» كما قال إن خطة 
البناء الاقتصادي والمقدر أن تنتهي خلال ثلاث سنوات ستحتاج إلى كميات هائلة من القرميدء 
وقال كذلك إن ألمانيا الشرقية ستساعد في بناء مطبعة» ولذلك ستكون الحاجة ملحة للورق» 
ويأمل أن نرسل الخبراء بمنتهى السرعة للبدء في التخطيط والتنفيذء أما المشروعات التي 
تشرف عليها باقي الإدارات فلها مطالب من نفس النوعية. وطبقا لتجارب بقية الدول الشقيقة 
في مساعدة غينياء فمن المرجح أن تتقدم الإدارات الصناعية المختلفة في أي وقت بطلبات 
لتعجيل البناءء كما فعلت مع الدول الأخرى. 


ثانيًا: بالنسبة لمشروعات المساعدات التي ينفذها الاتحاد السوفيتيء التشيكء بولنداء 
المجرء بلغارياء وألمانيا الشرقية. فمن المفهوم أن معظمهم سيتم بناؤه طبقا للخطة الأصلية 
لقد تم الانتهاء من مشروع المطبعة ومن مشروع محطة كوناكري الإذاعية السلكية. وهما 
المشروعان اللذان بنتهما ألمانيا الشرقيةء كما تم الانتهاء من مصنع الماكينات بواسطة بولنداء 
كما انتهى مشروع محطة البث الإذاعي بقدرة 100 كيلووات ومشروع خط السكك الحديدية 
الواصل بين مدينتي كوناكري ومامو بواسطة الاتحاد السوفيتي, أما المشروعات قيد التنفيذ 
والتخطيط فهي المشروعات التي سيتكفل بها الاتحاد السوفيتي وهي مشروع المعهد الفني 
الذي يتسع لعدد 1200 طالب» وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 1963ء وكذلك معهد الأبحاث 
الجيولوجيء وسيتم الانتهاء منه في نفس العام» وكذلك مصنع علب القصدير بطاقة 5 ملايين 
علبة» وسيتم الانتهاء من الأساسات في عام 1963ء أما مصنع معالجة الأخشاب فقد اكتملت 
أساساته ومن المنتظر انتهاء العمل فيه عام 1963ء أما المخازن المبردة فجار العمل بها ومن 
المتوقع أن تكتمل في مايو 1962ء أما توسعات مدارج المطار ستكتمل في النصف الثاني من 
عام 1962 وبالنسبة للاستاد الرياضي المفتوح وقاعة الألعاب والتي تتسع لخمسة وعشرين ألف 
متفرج فجار العمل فيه ومن المنتظر انتهاؤه عام 1962ء وبالنسبة للفندقين فإن واحدًا منهما 
تحت الإنشاء ومن المنتظر الانتهاء منه أواخر عام 1962ء وبالنسبة لباقي المشروعات وهي 
مصنع الأحذية» مصانع الألبان الأربعةء المجازر الأربعة» مصنع الخشب الرقائقي» مصنع مولدات 
الديزل. مصنع الأسمنت» مخازن الحبوبء والقصر الرئاسي» فكلها في طور التخطيط بعض 
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المشروعات ما زال البحث فيها جاريًا عن موقع» حيث إن كل الدول ترسل خبراءها لمباشرة 
التخطيط وتنظيم العمل بعد أن يتم الاتفاق حول المشروعات. ولا يوجد إجراءات للتصديق» 
ويبلغ عدد الخبراء السوفييت في البلاد 400 خبيرء أما التشيك فيبلغ عدد خبرائها 82 خبيرًا 
عامل وبهذه الطريقة. ما زال هناك تقدم بطيء بين الموظفين الكبارء الأمر الذي يعكس تدني 
الكفاءة» وطلب الرئيس سيكاتوري بشكل شخصي من قادة حكومات الاتحاد السوفيتي والتشيك 
أن تكتمل المشروعات خلال عام أو عام ونصف العام» وقد وافقت حكومة الاتحاد السوفيتي 
وحكومة التشيك على ذلكء وما زالت بعض المشروعات تحت الهجوم. 


ثالشا: إن الدول الغربية نشطة للغاية في دول الجوار الغيني» حيث تساعد الولايات المتحدة 
الأمريكية دولة ليبيريا في إقامة محطات إذاعيةء وتساعد البرتغال دولة ساحل العاج في تأسيس 
الطرق» وتساعد المملكة المتحدة دولة سيراليون في تأسيس بعض المشروعات» وتتسم تلك 
الاتفاقيات بالسرعة الشديدة. كما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا لتشترك بشكل 
نشط وفعال في «المساعدات الاقتصادية والتقنية» وينتاب غينيا القلق من تأخر المساعدات 
الواردة إليها من الدول الاشتراكية بالمقارنة بالدول التي حولها. وخلال شهر أكتوبر زار غينيا وفد 
برلماني أمريكي لتقديم اقتراح بإرسال فرق السلام إلى غينياء ولم توافق غينيا". 


ومع تقدم مشروعات المساعدات. وبعد بدء العمل في المشروعات. ظهرت مشكلات 
جديدة شابت التعاون بين الطرفين. وفي الخامس من مارس 1963 أرسلت السفارة الصينية في 
غينيا تقريرًا حول مشكلات مشروعات المساعدات. 


وزارة الخارجية, الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية: 


تم الإرسال في الثامن عشر من فبراير وفي الثالث والعشرين من فبراير. طبقا لآخر 
المستجدات مع الجانب الغيني» يداخلنا الشعور بأنهم غير راضين عن أعمال المساعدات 
المقدمة إليهم» حيث توجد بعض المشكلات الرئيسة» وهي كالتالي: 


( أ ) إن السمة الأساسية لقبول غينيا للمساعدات في شكل مشروعات إنشائية 


1- تشين دون ده: ”شواين لاي يطير نحو إفريقيا“ دار نشر جيش التحريرء عام 7 الصفحة رقم Ak‏ 
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تتمثل في أن الحكومة الغينية تنظر إلى الدولة المانحة باعتبارها متعهد المشروع. وبالتالي 
يكون المتعهد مسؤولا عن كل شيء في المشروع وبعد إتمامه كاملا يسلم إلى الحكومة 
بطريقة تسليم المفتاح» وهذا يتناقض بشكل سافر مع مبادئناء ويتعارض كذلك مع بعض البنود 
المتضمنة في الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة, ويتعارض أيضا مع أساليبنا. وخلال المفاوضات 
التي جرت حول بعض الأمور المحددة كنا نصر على التمسك بالعمل طبقا للاتفاقيات الموقعة 
بينناء وكان هذا أمرًا في منتهى الصعوبة» بالإضافة إلى أن المهام التي وافق الجانب الغيني 
على تولي مسؤوليتها لم يتم تنفيذها عندما حان موعد التنفيذ, فالعديد من المشكلات التي 
تواجه تأسيس مصنع أعواد الثقاب ومصنع السجائر مثل قيادة المجموعات. تخصيص المواد 
الخام» ومعاملة الخبراء وغيرهاء وعلى الرغم أننا قد تفاوضنا حولها مرات عديدة على مدار ما 
يربو من العام» إلا أن المشكلات التي تم حلها فعليًا قليلة للغاية. ومما لا شك فيه أن هذا يؤثر 
في سير العمل بشكل هائلء وبرغم أننا لسنا مسؤولين عن هذا التأخيرء إلا أن تأثير النتيجة 
النهائية ليس جيدًا بالمرة. إن ألمانيا الغربية ويوغوسلافيا يستخدمان أسلوب الحزمة في إجراء 
المشروعات» بموجب هذا الأسلوب تصبح الدولة بمثابة المتعهد المسؤول عن كل شيء. ويتم 
خصم كل شيء من قيمة القرضء بما فيه أجور العمال وتكاليف استقدام الموظفينء وبهذه 
الطريقة يكون سير التنفيذ سريعًاء ويشعر حينها الجانب الغيني بالتوفير ويرحب بالأمر (نشرت 
العديد من الصحف الغينية خلال الفترات الأخيرة عدة مقالات تستحسن فيها أساليب ألمانيا 


الغربية ويوغوسلافيا). 


(ب) التعارض بين تحمل تكاليف الخبراء والتكاليف المحلية والأساليب التي يتبعها الجانب 
الغيني» وبالنظر إلى معايير أجور الخبراء والمتخصصين في كل الدول المانحة لغينياء يتبين 
أن المعايير الصينية هي الأقل» ولكن كل الدول التي تساعد بإقامة المشروعات في غينيا 
تتحمل كل الأمور المالية الخاصة بخبرائهاء من أجور وتكاليف مواصلات وغيرهاء ويتم خصم 
كل ذلك من القيمة الإجمالية للقرض نفسه» أما نحن فنتحصل على تكاليف المعيشة» تكاليف 
الطعام والرعاية الصحية» وسائل المواصلات وغيرها بشكل متفرق من الجانب الغيني» وبشكل 


واقعي فإن الجانب الغيني يفتقر حتى إلى مركبات النقلء بعض الهيئات والإدارات المختصة 
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لم توفر المصروفات الاعتيادية لخبرائناء ولذلك يشعر الجانب الغيني بالكثير من الانزعاج عندما 
نطلب منهم توفير السيارات أو توفير النقودء ومن ناحية أخرى لم نجد حلولًا مرضية للمشكلات 
المعيشية التي يعاني منها خبراؤنا منذ فترات طويلة. دائمًا ما نسمع من الجانب الغيني أن 
الأسلوب الذي يتبعه اليوغوسلافيون ممتاز فهم لا يطلبون شيئًا منهم أبدًا. إن معايير أجور 
الخبراء السوفييت قد تم تعديلها العام الماضي» وأصبحت تماثل معاييرنا تقريبًاء ولكن أسلوب 
الدفع لديهم بسيطء ونظرًا لأن الجانب السوفيتي يخصم المصروفات من إجمالي القرضء استطاع 
السوفييت حل مشكلات السكن والمواصلات بشكل جزئيء إن المشروعات التي بدأت فعليًا 
قليلة نسبيًاء إلا أن الجانب الغيني راض تمامًا عنها في ما يخص تلك الجوانب. إن التعارض الأكبر 
يتمثل في التعارض بين دفع التكاليف المحلية وطلب الجانب الغيني أن يقوم المتعهد (الدولة 
المافضة) تحمل تكاليق المشروغ قاطبة. وبسبب تعجل الجانب الغيني في بدء المشروعات 
فإن كل الطلبات التي تم تقديمها إلينا تمت الاستجابة لهاء ولكن بعد البدء لم نجد حلولا 
لتلك المشكلات. نضطر دائمًا لإيقاف العمل بسبب نقص كميات قليلة من المواد الخام فعلى 
سبيل المثال يحتاج مصنع أعواد الثقاب ومصنع السجائر بشكل عاجل لملايين الأمتار المكعبة 
من الأخشاب لتنفيذ المكونات الجاهزة. ومن خلال العديد من المباحثات والمفاوضات لم 
يتوفر إلامئة ألف متر مكعب أو أكثر قليلاه كما أن السوق المحلي لا يوفر الكمية المطلوبة 
من الأخشاب؛ ومثال آخر في مصانع توليد الطاقة التي تحتاج خمسين لوحا حديديًا والقليل 
من الديزل والجازولينء وبرغم أن السوق المحلي بها توجد به الكميات المطلوبةء إلا أن الإدارة 
المسؤولة عن المشروع في الجانب الغيني لا تمتلك أموالا كافية للشراء؛ ونظرًا لأن الجانب 
الغيني لا توجد لديه اعتمادات مالية مخصصة للمكونات الجاهزة فلا يمكنه توقيع الاتفاق 
الخاص بمصنع المعالجة. من ناحية أخرى لم يتلق العاملون في موقع العمل أجورهم منذ ثلاثة 
أشهرء وبالتالي لا يستطيع الجانب الغيني أن يزيد من عدد العمال إذا ظهرت الحاجة لذلك. أما 
الرمال والصخور فلا يمكن توفيرها في الوقت المناسب بسبب عدم وجود وسائل نقل مناسبة. 
ومن المرجح أن تظهر مشكلات أكثر بعد اتمام البناء وهو أمر لا يمكن تجنبه. 


(ج) يطالب الجانب الغيني بإتمام المشروعات بأسرع وأفضل ما يمكنء وهم ليسوا 
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معتادين على إجراءات التصميم لديناء وفي آخر مرة تم فيها التواصل مع الجانب الغيني عبروا 
عن استيائهم من تباطؤ العمل في مشروعات مصنع أعواد الثقاب. مصنع السجائرء ومحطة الطاقة 
الكهرومائيةء وقال رئيس هيئة الطاقة الكهربية الغيني: «تستغرق التصميمات التي وضعتموها قرابة 
العامين ليتم تنفيذها». وشعر خبراء الطاقة الكهربية الموفدون إلى غينيا بالتخبط من هذا الكلام 
ولم يفهموه. وقالوا: «لقد أتيتم اليوم مرتين: وستأتون غدًّا ثلاث مرات» ونحن لا نعرف متى يتم 
البناء». فقال لي رئيس الهيئة ساخطا إن الرئيس عندما التقاه سأله عن موعد بناء محطة الطاقة 
الكهرومائيةء ولكنه لم يستطع الردء وتلقى التأنيب بذلك من الرئيس. بينما ساعدت يوغوسلافيا في 
بناء محطة طاقة كهرومائية» وفي العام الماضي كان من المقرر أن يتم البناء في يونيو من هذا 
العام» وفي الثاني عشر من أكتوبر بدأت المحطة في توليد الكهرباء. 


(د) طلب مني الجانب الغيني أن أخبرهم بسير العمل في مشروعات المصانع والتكاليف 
الخاصة بها ليتم إدراجها في الخطة القومية. وكذلك إعداد الميزانيات» ولم نقدم هذه المعلومات 
من جانبنا حتى الآنء وبالتالي لم يكن الجانب الغيني راضيًا عن هذا الأمر تمامًا في آخر تواصل 


معهم . 


(ه) بالنسبة إلى الشؤون الداخلية لمجموعة الخبراء الصينيين» أجرينا في الفترة الأخيرة 
تحقيقًا خاضًا مرتبطا بالتواصل مع المؤتمر العام العاشر ومؤتمر الشؤون الخارجية. كما 
قامت لجنة الحزب الدائمة في السفارة بعقد عدد من المناقشات والدراسات» واكتشفنا 
بذلك أن عددًا من الكوادر القيادية لمجموعة الخبراء يعانون من صعوبات جمة ولديهم 
شكاوى متعددة وغير راضينء كما تداخلهم الشوفينية بشكل أو بآخرء وبرغم أن الأمور 
ما زالت في بدايتها إلا أن بعضها شديد الخطورة. ويمكن أن تنشأ عنه تأثيرات مستقبلية 
سلبية» فالعلاقات بينهم وبين مديري مواقع المشروعات المحليين على سبيل المثال متأزمة 
تمامًاء وحدث أن طلب فريق الخبراء من وزارة الصناعة والتعدين الغينية مباشرة تغيير أحد 
مديري المواقع» وحدث هذا دون الرجوع إلى السفارة أو استئذانها. وبالإضافة إلى ذلك لا 
يقدرون شعور الفخر الوطني لدى أهل البلاد. كما تستبد بعقولهم الصعوبات التي يواجهونها 
في العمل وفي الحياة وكذلك عدم وجود التجهيزات المناسبة» وهناك أفكار تدور في 
أذهان الكوادر القيادية بأشكال أو بأخرى. وبعضها خطير للغاية. حيث قال لي أحد الكوادر: 


206 


«إذا لم تعمل السفارة على أن تتحسن حياة الخبراء في غينياء سوف تنظم مجموعات الخبراء 
في الاتحاد الفني إضرابًا شاملًا». إن تلك الأفكار تم كشفها ومراجعتها هذه المرة ولكن وجود 


اتجاه للنقد وللنقد الذاتي في أوساط مجموعات الخبراء هو بحق تغير كبير. 


(و) من الملاحظ أنه في أعمال بناء مصنع أعواد الثقاب ومصنع السجائرء يفوض الجانب 
الغيني الخبراء البلغاريين والمجريين ليحلوا محلهم ويتم حل المشكلات سواء كانت كبيرة 
أو صغيرة من خلالهم» ويتم الاجتماع مرتين أسبوعيًا معهم» وفي كل اجتماع يحضرون جميعًا 
ويختلقون المشكلات» ويعبرون بشكل متعمد عن عدم الرضاء ويسعون لتخريب العلاقات 
الصينية الغينيةء وإنني أحذر وأنوه بشدة هنا أنه من الضروري أن نصل لصيغة مناسبة للتعامل 
مع الجانب الغيني (صرح أمس السفير كه خوا عند لقائه بالسيد إسماعيل توري أنه يأمل في 
أن يتناقش الطرفان الصيني والغيني بشكل مباشر للتوصل لحل المشكلات التي تواجه مشروعات 
المصانع» وذلك دون الحاجة إلى وجود طرف ثالث» ووافق إسماعيل توري على ذلك). 


وطبقا لما تم ذكره آنفا فإنني أقدم التوصيات التالية بشكل خاص: 


(1) تبني مشروعات المساعدات المقدمة للجانب الغيني أسلوب الحزمة بشكل أساسي. وفي ما 
عدا التعامل مع توريد المواد الخام» ماكينات البناءء وسائل النقل وغيرها من المواد بهذا 
الأسلوب» فإن على الجانب الصيني أن يكون مسؤولًا عن المهام التي قد يتأخر الجانب 
الغيني في إيجاد حل لها وأبرزها إدارة مجموعات العمل في مواقع المشروعات» حتى لو 


استلزم الأمر أن يدير الجانب الصيني بنفسه صرف الأجورء إدارة الموارد» وغيرها. 


(2) التفاوض مع الجانب الغيني حول إدارة الشؤون الحياتية للخبراء الصينيينء والاتفاق على أن 
نتولى إدارة الشؤون الحياتية لخبرائناء بما في ذلك المصروفات النثرية» تكاليف الطعام, 
وتكاليف الرعاية الصحية. وتلك المصروفات يدفعها الجانب الصيني مباشرةء ويتم خصمها 
من إجمالي القرض المقدم؛ مشكلة وسائل النقل التي يحتاجها الخبراء علينا أن نحلها 
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(3) تكفل الجانب الصيني للمصروفات المحلية من خلال تقديم حزمة من المنتجات» وتعتبر 
لغتمان سير العملياة: 


(4) استئذان الجهات الصينية المعنية في إعادة النظر في إجراءات التخطيط وذلك بهدف 
تبسيط الإجراءات وتقليل الفترة اللازمة. 


(5) عند تحديد المشروعات التي يتم البدء فيها لا بِدَّ من توقيع بروتوكول المشروع أولا مع 
الجانب الغيني» وهو البروتوكول الذي يوضح تكلفة المشروع, تكلفة المنتجات, بالإضافة 
إلى مراحل سير العمل وغيرهاء وإذا كان من الصعب وضع المبالغ المحددة يمكن وضع 
مبالغ تقديرية. 


(6) في سبيل تدعيم وتقوية التوجيه السياسي والفكري وإدارة الشؤون الحياتية للمساعدات 
الاقتصادية ولمجموعات الخبراء أقترح إرسال مستشار اقتصادي على وجه السرعة. ليؤسس 
مكتب تمثيل اقتصاديء كما أقترح استئذان وزارة البناء في أن ترسل أحد المديرين ليباشر 
أعمال التوجيه السياسي والفكري لمجموعات الخبراء العاملين في مصنع أعواد الثقاب 
ومصنع السجائر. 


وفي النهايةء وبالنسبة لمجمل مشروعات المساعدات الصينية في غينياء يرجى العلم أن 
الجانب الغيني يحمل الجانب الصيني المسؤولية حول أي تأخير يحدث في بدء المشروعات, 
ومن ناحية أخرى ونظرًا للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الغيني» يبدو أن الجانب 
العيدي ليس مجلا في البله فى المشروعاث الك حيبت إن الدولنة جنا معط يشل 
نشط في تأسيس بعض المشروعات الصغيرة التي تظهر عوائدها بشكل أسرع. وفي هذا 
الصدد أرى أن الصين يمكن أن يكون لها السبق في ما يخص المشروعات الصغيرة والتعاون 
التقني (بما في ذلك الصناعات اليدوية)» وإذا وافقت الجهات المعنية في الصين على ذلك 
الاقتراح فرجاء إبلاغنا بالمشروعات التي يمكن أن نقوم بها حتى يتم التفاوض بشأنها مع 
الجانب الغيني (قام السيد دو مدير المكتب بإجراء الدراسات حول تلك الإشكالية عندما 
وصل إلى غينيا). وبالنسبة إلى بعض المشروعات التي وعدنا بتنفيذها في السابق» جاءت 
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البرقيات من الجهات المعنية بشأنها من الصين بوجوب تغييرها لأن سلطات الجمارك لن تسمح 
بالتقنيات اللازمة لهاء وفي النهاية تم تحديد المشروعات التي يتم تغيرهاء وبالتالي فإنني أقترح 
أن يتم إخبار الجانب الغيني رسميًا بالأمر بعد اتخاذ القرار بشأنه» كما يرجى إبلاغنا بالأمر 


بانتظار توجيهاتكم الموقرة بخصوص الاقتراحات المقدمة بالأعلى. 
السفارة الصينية في غينيا 


الخامس من مارس 1963 


ونظرًا لأن التعاون الاقتصادي والتقني بين الصين وغينيا كان هو الأول من نوعه بالنسبة 
للصين في القارة الإفريقيةء فإن مدى فاعلية حل تلك المشكلات لن يؤثر على العلاقات الثنائية 
بين الصين وغينيا فحسبء بل سيمتد تأثيره على تنفيذ المساعدات الاقتصادية والتقنية الصينية 
في باقي الدول الإفريقية في المستقبل. إن المشكلات التي أوضحتها السفارة الصينية في غينيا 
قوبلت باهتمام بالغ من الجهات المعنية في الصينء وفي الخامس عشر من مارس عام 1963 
أرسل رئيس الوزراء شواين لاي بنفسه التوجيهات اللازمة ردا على النقاط التي وردت في برقية 
السفارة الصينية في غينيا. 


السادة مسؤولو السفارة الصينية في غينيا 


وصلت برقيتكم في الخامس من مارس. يرجى العلم أننا نوافق بشكل مبدئي على 
اقتراحاتكم» ونؤكد عليها النقاط التالية: 

أولا: استنادًا إلى ما يتسم به الجانب الغيني من ارتفاع سقف المتطلبات وتواضع الأحوالء 
فمن الواضح أنه لا سبيل لديهم إلى تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقية المبرمة بين البلدين» 


ولذلك فلا بد من تطبيق أسلوب الحزمة بشكل أساسي في مشروع بناء المصنعين. 


ثانيًا: عقب توقيع البروتوكول الخاص ببناء مصنع السجاتر ومصنع أعواد الثقاب 
في أغسطس 1962ء فكرت الصين أن الجانب الغيني قد لا يكون قادرًا على الوفاء 
بالتزامه بتوريد ست وعشرين مادة خامًا لازمة للبناء كما ينص البروتوكول. ولذلك 
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استعدت الصين للقيام بهذا الأمر حال عجز الجانب الغيني عن القيام به. وذلك بأسلوب 
(الحزمة). وإلى جانب القرميد, البلاط» الرمالء والأحجار وبعض المواد القليلة الأخرى التي 
يمكن توفيرها من السوق المحليء فإن بقية المواد الخام اللازمة سيتم شحنها من الصين 
مباشرة. وبشكل تقديري سيتم شحن 6229 طن من مواد البناء 198 طنا من معدات البناء 
2 طنا من معدات الصيانة والترميم (297 بند). 54 طنا من مستلزمات البناء (573 بند)ء 
و439 طتًا من مواد البناء الهندسيةء بإجمالي 6932 طن (2367 بند). تم شحن الدفعة الأولى 
بإجمالي 3000 طن في الأول من يناير عام 1963ء وسيتم شحن الدفعة الثانية وتبلغ 2545 
ظن مباشرة بعجرة توفير سفينة شحن مناسية, وبالسبة لعمال البناء فإنه إلى جانب العمال 
الموجودين في مواقع العمل سترسل الصين 128 عاملا يغطون 27 مجالا وصناعة مثل صناعة 
الأخشابء القرميد. الجصء الأسمنت» السيارات» التشبيك» التثبيتء الحدادة: الكهرباء اللحام, 
قيادة السيارات» الترميم» السباكة. والنجارة. الأعمال التقنية المطلوبة كافة للمشروعات جاهزة 
ومتاحة. وبالإضافة إلى ذلك ومع الأخذ في الاعتبار أن الجانب الغيني لا يرغب أن يكون مسؤولًا 
عن استقبال عمال البناء الصينيين» فإننا يجب أن ندبر أمر أنفسناء وبه, فإننا سنرسل أيضا 
طواقم كاملة من الطهاة» الأطباء السائقين, بالإضافة إلى كوادر إدارية وسيحملون معهم قدورًا 
للطبخ وأدوات المائدة خيامًا للمعيشة» أسرة: بالإضافة إلى أربع وعشرين سيارة (عشرون سيارة 
للإنشاء وأربع سيارات ركوب) وأدوية» إلى جانب مواد غذائية كافية تكفي لاستهلاك عام. 
ولذلك تكون الصين قد حشدت قوى هائلة للاستعداد» ويمكنها أن تبدأ في التنفيذ فور 


الدفعة الثانية من مواد البناء والعمال كان من المقرر أن تنطلق في منتصف مارس على متن 
السفينة قوانغ خواء ومع ورود برقيتكم في الرابع من مارس تقرر إرجاء موعد انطلاقها لبضعة 
أيام» وقد كلفت هذه السفينة بإجلاء الرعايا الصينيين من الهندء ومن المقرر أن يتم شحن 
الدفعة الثانية من المواد والعمال على متن تلك السفينة بمجرد رجوعها من الهند. وإذا كانت 
لديكم وسيلة أخرى للنقل فيمكن أن ننقل تلك الدفعة بشكل مبكر بعض الشيء. 


ثالفًا: بالنسبة إلى مشكلة المصروفات المعيشية للخبراءء فقد وافق المكتب العام 


في الحادي عشر من أكتوبر 1962 على تحمل مصروفات المعيشة للخبراء (بما في 
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ذلك التكاليف المكتبية والتكاليف العلاجية)» وتم إبلاغ السفارة الصينية في غينيا بهذا في 
الثامن عشر من يناير 1963ء وإذا أراد الجانب الصيني أن يحصل على المصروفات ثم يعيد 
توزيعها على الخبراء بمعرفته فلا مانع» وبالفعل تم تحويل مبلغ 600 آلف فرنك غيني في 
الثاني والعشرين من أغسطس 1962ء ثم تم تحويل مليون و200 ألف فرنك غيني في الثالث 
عشر من سبتمبر من نفس العام» وفي الأول من فبراير عام 1963 تم تحويل مبلغ مليوني 
فرنك غيني. وسوف تتم تسوية هذه المبالغ داخل القرض الممنوح. وبعد ذلك فإن المصروفات 
الخاصة بالخبراء الموفدين لغينيا لن يتم تحميلها على الجانب الغيني» بل سيتم تحويلها تباعًا 
وعلى دفعات طبقا للتقارير الواردة من سفارتكم. 


رابعًا: بالنسبة للتكاليف المحليةء فإن الجانب الغيني لا يريد أن يتحملهاء ونحن موافقون 
على تحملها على أن يتم خصمها من إجمالي القرضء ونظرًا لاعتبارات ركود السوق في غينيا 
فإن هناك صعوبة في تقديم المنتجات من خلال أسلوب الشراء وحتى إن كان الشراء مستطاعًا 
فما زالت هناك مشكلات في الاختيار بين توجيه هذه الأموال السائلة للمشروعات أم لشراء 
المنتجات» وبالتالي فقد قررنا أن نقدم الأموال السائلة من جانبنا. وأستأذنكم أن تعدوا ميزانية 
للمصروفات المحلية حسب احتياجات المشروعات وحسب الأسعار المحليةء وتقديمها إلى 


الجهات المعنية في الصين للاعتماد. 


خامسًا: بالنسبة لمشكلة قيادة مجموعات العمل في مواقع المشروعات: إذا كان الجانب 
الغيني غير قادر على ذلك فإننا نرحب بالقيام بهذه المهمة» ولكن لتكن الأمور واضحة لدى 
الجانب الغيني» إن قبلنا هذه المهمة فلن نسمح بتانًا بتدخل أي شخصيات من أي دولة أخرى. 


سادسًا: بالنسبة لمشكلة الأسعار. يمكن الرجوع لشركة المشروعات المتكاملة 
للوقوف على أسعار المعدات وتكاليف التخطيط الخاصة بمصنعي أعواد الثقاب 
والسجائر ثم إبلاغها للجانب الغيني؛ ونفس الأمر بالنسبة لأسعار المواد الخام؛ وبالنسبة 
للحد المسموح به في التكاليف المحلية فيمكن إبلاغه للجانب الغيني بعد اعتماد 


الميزانية. بالنسبة لتكاليف باقي المشروعات فيتم إبلاغ الجانب الغيني بها بعد 
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البحث والداراسة: 


سابعًا: بالنسبة لمشكلة تأسيس مكتب للتمثيل الاقتصاديء يرجى العلم أنه تم تحويل 
الاقتراح إلى الإدارة التنظيمية للجنة المركزية وجار بحث الأمر. ولكن حتى تأسيس مكتب 
التمثيل يرجى الاستعانة بمكتب التمثيل التجاريء وعلى السفير السيد كه خوا أن يبذل قصارى 


جهده في ما يخص هذا الأمر. 


ثامنًا: بالنسبة إلى مشكلة فكر الخبراء فقد عكست البرقية الواردة منكم أهمية الموضوع. 
نظرًا لأن الجانب الغيني يريد المساعدات بشكل مجمع مكثف» لذلك يتوجب إرسال كمية 
كبيرة من الخبراء والعمال» ويتسم هذا الأمر بالتعقيد الشديد. فالدولة حريصة أشد الحرص 
على مراجعة العمال والخبراء الموفدين للخارج» ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان تلافي أوجه 
القصور في هذا الصدد مع كثرة الموفدين. وبالإضافة إلى هذا كله فإن الجانب الغيني لا 
يستطيع أن يفي بالتزاماتهء والعمل صعب للغاية: والظروف المعيشية مضنيةء وبالتالي يمكن 
بسهولة أن تظهر عناصر الإمبريالية الاشتراكية لتدمر كل شيء. ولذلك تنشأ المخاوف والشكاوى 
على المستوى الفكري لدى الخبراء وليس غريبًا أن يداخلهم شعور الشوفينية. وهذا الأمر لا 
بد أن ينظر إليه باعتباره مشكلة كبيرة. إن المساعدات الصينية لغينيا لها تأثير كبير في منطقة 
غرب إفريقيا بأسرهاء وهي في النهاية في سبيل رفعة وكرامة بلادناء عليك أن تستأذن السفارة 
في عقد دورات تعليمية دائمة للخبراء وعليها أن ترفع من روح الأممية لديهم حتى يستطيعوا 
أن يتغلبوا على تلك الصعوبات. توجد صعوبات محددة تواجه الخبراء في عملهم اليومي وفي 
شؤون حياتهم» يمكنك أن تستعين بالسفارة للمساعدة في الحلء وأتمنى أن تصلني الأخبار 
باستمرار وانتظام» حتى يتسنى لنا الدراسة والتعامل مع المستجدات"". 


أدى هذا الضبط إلى نتائج رائعة. وطبقا للأخبار التي نقلها مكتب الهندسة 
الإنشائية المسؤول عن تنفيذ مشروعات مصنعي أعواد الثقاب والسجائر» في الثاني 
فخ أفسظي :983 كان سرعة اللاو في الم رافح خالا تاق بدنية 


1- ”ترتيبات مشروعات المساعدات الموجهة لغينيا“ ”من الرابع من أكتوبر 1961 حتى الرابع والعشرين من يناير 1962“ ملفات وزارة 
الخارجية. ملف رقم 108-00720-04 
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المشروعات في غينيا. 


إن مشروعي أعواد الثقاب ومصنع السجائر كانا أول مشروعين تنفذهما المساعدات الصينية 
في إفريقيا. وطبقا لتقرير مجموعة الخبراء الصينيين الموفدين إلى غينيا فإن المشروعين بدأ 
العمل فيهما رسميًا في مارس من هذا العام» وكان سير العمليات سريعًاء وليس ذلك فحسبء 
فكانت جودة البناء وإتقانه لافتين للأنظار. وبحلول نهاية يونيو من نفس العام تم الانتهاء 
من الورشتين الإنتاجيتين الكبيرتين للمصنعين من الناحية الإنشائيةء وتمت تغطيتهما بالأسقف؛ 
وتم الانتهاء من الأساسات الخاصة بمخازن مصنع السجائر؛ كما انتهى العمل في حفر أساسات 
مخازن أعواد الثقاب ومخازن المواد الكيميائية وورش التجميع والتصليح. وكان هذا الأمر بمثابة 
قاعدة صلبة لنجاح مهمة بناء المصنع بكامله. وقد سجلت المشاريع الصينية معدلات بناء 
أسرع من التي سجلتها مشروعات الدول الإمبريالية ودول الإمبريالية الاشتراكية في غينياء وكانت 
جودة البناء أفضل منها كذلكء وكانت تعليقات الشخصيات الغينية إيجابية للغايةء وتزايد عدد 
الزوار لموقع العمل. 


عبرت الشخصيات الغينية بشكل عام عن تقديرها الكامل لسرعة إنجاز المشروعين ودقة 
بنائهما بالإضافة إلى العلاقات الودية الاستثنائية التي جمعت بين الخبراء والعمال الصينيين 
والشعب الغيني. وصرح الرئيس سيكاتوري في السادس عشر من يونيو وأثناء كلماته في لقاء 
شعبي حاشد في كوناكري أن: «المساعدات الصينية عظيمة» وأن الهندسة الصينية هي الأسرع, 
وأن الخبراء الصينيين هم الأفضل». وفي السادس من يوليو وبعد زيارته لموقع العمل عبر 
عن رضاه التام وإعجابه الشديد بسير العمل في المشروع وجودته» كما عبر عن تقديره لروح 
العمل لدى الخبراء الصينيين وعلاقات التعاون بين الشعبين. وأعلن نائب مدير الموارد البشرية 
بمكتب الصناعة والتعدين السيد بالد في كل مكان عن المشروع الصيني الذي «لا تقاربه 
مشروعات البلدان الأخرى من حيث سير العملء الجودةء والعلاقات الجيدة بين الجانبين». 
وعقب زيارة رئيس الحي السادس في مدينة كوناكري للمشروع قال: «كانت درجة تقدم 
المشروع مفاجأة سارة للجميع, ولو كان الفرنسيون هم القائمون على أمره لاحتاج منهم خمسة 
أعوام على الأقل لتحقيق ذلك». 
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وكان كل من وزير التنمية الاقتصادية الغيني ورئيس المكتب العام للصناعة والتعدين من 
بين الحضورء وكان لديهما في الماضي موقف متشكك بالنسبة للمساعدات» وكان أحد مديري 
المواقع يعتقد في السابق أنني أثير المتاعب مثل بقية الدول. والآن لا يمل هؤلاء من تكرار 
أن المساعدات الصينية مخلصة وفعالةء وبعضهم راجع وجهة نظره الخاطئة السابقة تجاهنا. 


اهتمت السفارات الأجنبية في غينيا وخبراؤها بسرعة إنجاز المشروع اهتمامًا كبيرًا. وزار 
الملحقون الدبلوماسيون لسفارات ألمانيا الشرقية وكوريا الشمالية وفيتنام وخبراؤهم موقع 
العمل» كما بعثت السفارة الإنجليزية بعض موظفيها للسفارة الصينية لتستفهم الأمر. أما أعضاء 
السفارة السوفيتية والخبراء السوفييت فقد التقوا بالخبراء الصينيين عدة مرات ليقفوا على 
السر وراء سرعة الأداء في المشروع وكيف جعل الخبراء الصينيون العمال المحليين ينفذون 
التوجيهاتء محاولين بذلك أن يجدوا حلا لموقفهم السلبي الذي يعانون فيه من تباطؤ الأداء في 
مشروعاتهم بالمقارنة بالمشروعات الصينية» على الرغم من كثرة المعدات ووفرة المواد الخام. 


إن الأسباب التي جعلت مشروعات المساعدات الصينية تتميز بسرعة الإنجاز وجودة 
التنفيذ بالمقارنة بمشروعات المساعدات المقدمة من باقي الدول تتلخص في عدة نقاط. 
أولا أن العاملين في مشروعات المساعدات الصينية الموجهة لغينيا قد وضعوا نصب أعينهم 
الثقة في التغلب على الصعوبات والنظر إلى نتيجة العمل الشاق» وذلك بتوجيه من السفارةء 
وبإلهام من الشعارات الحماسية ومنها «رفعة البلاد» و»إطلاق أول رصاصة في إفريقيا». 
وفي سبيل توسيع التأثير السياسي للصين في ربوع إفريقياء طلبت السفارة الصينية أن يتم 
الانتهاء من هذين المشروعين وأن يكونا جاهزين للعمل بحلول الأعياد القومية لغينيا في 
أكتوبر من نفس العام. ولتحقيق هذا الطلب كان لا بد من الانتهاء من الإنشاءات المجمعة 
لورش الإنتاج وبناء الأسقف قبل موسم الأمطارء حتى يمكن تجهيز الأوضاع اللازمة للانتقال 
إلى الأعمال الداخلية بعد انتهاء موسم الأمطار. كانت هناك صعوبات جمة تعوق تحقيق 
هذه المهمة. وكانت هذه الصعوبات تتعلق بتوفير المواد الخام الأجهزة. التركيبات» والقوى 
العاملة البشرية. وفي ظل ضيق الوقت وجسامة المهمة وكثرة الصعوبات كان أداء العاملين 
بالمشروعات مضربًا للأمثالء شحذوا الهمم وقدموا أفضل الطرق الفعالة للتغلب على 
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الصعوبات التي واجهتهم. كان فريق الخبراء يعمل لأكثر من عشر ساعات يوميًا في درجات 
حرارة تزيد على خمسين أو ستين درجة مثوية» وأصيب البعض بالمرض إلا أنهم أصروا على 
مواصلة العمل على الرغم من مرضهم. وبالنسبة للصعوبات التي واجهتهم أثناء العملء فقد 
استعان الخبراء بحكمتهم وقوتهم للتغلب عليهاء وذلك على أساس ضمان جودة البناء. 


السبب الثاني كان العمال الغينيون» حيث ارتفعت إنتاجية العمال الغينيين تحت تأثير 
شيوع روح إنكار الذات والإيجابية والحماسة بين الطاقم الصيني. كانت إنتاجية العمال الغينيين 
متدنية للغاية» وكانت أدواتهم قديمة متأخرة. لم يكن النجارون يعرفون كيفية استخدام الفأسء 
ولم يكن عمال الصلب يجيدون استخدام قضبان الصلب مع الخطافات الحديدية. كانت حكومة 
غينيا تطلب من الخبراء الأجانب أن يساعدوا في رفع كفاءة العمال المحليينء ولكن جميع 
الخبراء الأجانب رأوا استحالة ذلك: في ما عدا الخبراء الصينيين. ويقال إن الخبراء السوفييت كثيرًا 
ما شكوا العمال الغينيين للحكومة الغينيةء ونعتوهم بأنهم «كسالىء غير مطيعينء لا يحسنون 
القيادة»» ولذلك فلا سبيل لرفع مستواهم. أما بالنسبة للخبراء والعمال الصينيين فمن ناحية 
بذل الصينيون جهدًا حقيقيًا للتأثير في العمال الغينيينء أولوهم رعاية خاصةء واهتموا بأمنهم 
وسلامتهم وحالتهم الصحية بقدر الإمكان؛ ومن ناحية أخرى قام الصينيون بعمل تنظيمي في 
منتهى الدقة بين صفوف العمال المحليين» واستخدموا معهم أسلوب «الأجر اليوميء الانصراف 
بمجرد الانتهاء من العمل» ودفع أجور إضافية لمن يعمل بعد مواعيد العمل الرسمية»» وكان 
تطبيق هذا الأسلوب على أساس الدراسات والأبحاث والاستطلاعات» الأمر الذي جعل إنتاجية 
العمال الغينيين تتضاعف لأكثر من عشر مرات في غضون فترة تربو على الشهرين. قال رئيس 
إحدى فرق عمال الخرسانة لأحد أفراد الطاقم الصيني: «عملت لحساب الفرنسيين لمدة اثني 
عشر عامًاء لم يعلموني حتى نسب خلط مكونات الخرسانة (يشير إلى نسب خلط الأسمنت» 
الحجرء والرمل). أما أنتم فقد علمتمونا عندما أتيتم». 


ونظرًا للهيبة السياسية للصينء والسمعة الجيدة التي يتمتع بها الخبراء الصينيون» 
كان الشعب الغيني يكن لنا الكثير من الود والمحبة. عندما كان الخبراء يخرجون كانت 
الناس تلوح لهم بالتحية؛ كانت شرطة المرور تفتح الطريق عندما تمر حافلة الخبراء 
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الصينيين» وأحيانًا يؤدون لهم التحية؛ وعندما كان أحد أفراد الطاقم يذهب للمصرف ليبدل 
النقودء كان المدير بنفسه يأمر الموظف بأن يولي الأمر اهتمامًا خاضًاء وعندما كان أحدهم 
يذهب للتسوقء كان يجد الأمر أكثر راحة وسهولة من ذي قبل. حدث ذات مرة أن حضر 
اثنان من الخبراء اليوغوسلاف إلى مصنع للأحجار ليشرفوا على نقل الأحجار الخاصة بهم منذ 
الخامسة صباحًاء ولكن منذ الخامسة صباحًا وحتى الظهيرة لم يستطيعوا نقل الأحجار المطلوبةء 
وبمجرد أن وصل الصينيون إلى المصنع بعد الظهر تمت عملية نقل الأحجار على الفور. وشعر 
الخبراء الأجانب بالذهول جراء هذا الأسلوب» وقالوا: «لماذا يتعامل عمال المصنع بهذه الطريقة 
الجيدة مع الصينيين؟». 


وعلى الرغم من أن أعمال بناء المصنعين قد حققت نتائج باهرة: إلا أنه ما زال هناك بون 
شاسع أمام استكمال المصنعين بشكل كاملء وما زالت المهام الأثقل والصعوبات الأكبر لم 
تظهر بعد. ولذلك كنا نستعد في المرحلة القادمة أن نصدر بعض التعليمات لطواقمنا العاملة 
في المشروعات الغينية» كانت تلك التعليمات تحت توجيه وإرشاد لجنة الحزب بالسفارة, 
وكانت تهدف في مجملها إلى الحماية من الغرور والاندفاع» إلى جانب التعبير عن التقدير 
الكامل للطاقم بكامله لما بذله أفراده من جهد دؤوب؛ كان علينا أن نهتم ونسعى خلف سرعة 
الأداء والتنفيذ. ونهتم كذلك بجودة العمل؛ كان علينا أن ننكر ذاتنا وأن نبذل قصارى الجهد. 
وكان علينا في الوقت نفسه أن نهتم بتنظيم أوقات الراحة؛ وأن نساعد العمال المحليين بمنتهى 
النشاط والإخلاصء وكان علينا كذلك أن نهتم بالوسائل والأساليب؛ وفي الوقت نفسه لا بد من 
اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الأعمال التخريبية التي يمارسها الأعداء. لقد بذلنا قصارى الجهد من 
أجل إتمام مهمة بناء المصنعين على أتم وأكمل وجه". 


لاقت مشروعات المساعدات الصينية هذا التقدير البالغ» وبطبيعة الحال تحققت 
الأهداف السياسية التي كانت المساعدات الاقتصادية والتقنية في خدمتها. وطبقا 
للأخبار الواردة عن السفارة الصينية في غينيا في العشرين من يونيو 1963 فإن 
الرئيس الغيني سيكاتوري قد عبر عن تقديره للمساعدات الصينية في لقاء جماهيري 
عام عقد في السادس عشر من يونيوء الأمر الذي لاقى ترحيبًا وتقديرًا حارًا من 


1- ”ترتيبات مشروعات المساعدات الموجهة لغينيا“ ”من الرابع من أكتوبر 1961 حتى الرابع والعشرين من يناير 1962“ ملفات وزارة 
الخارجية. ملف رقم 108-00720-04 
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الحضور كافة. 


وفي هذا اليوم تحدث الرئيس الغيني في المؤتمر الجماهيري الذي عقد في كوناكري باللغة 
المحلية (سو سو). وتناول خلاله بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الخارجية. وبعد ذلك أخبرنا 
الكثيرون أن الرئيس سيكاتوري قد ذكر الصين أثناء خطابه عدة مرات. وطبقا لما نقله إلينا 
العمال المحليون في مصنعي أعواد الثقاب والسجائرء وبعض الموظفين الغينيين العاملين في 
السفارة الصينيةء وكذلك بعض الأصدقاء. فقد قال سيكاتوري إن المساعدات الصينية وحدها هي 
التي كانت بلا غاية أو غرض خاص» ولم يتلون الصينيون من أجل تحقيق مصلحة ما أو يتظاهروا 
بشيء غير حقيقي» لقد ساعدونا بصدق وإخلاص شديدينء ومن بين جميع الخبراء الأجانب 
الموجودين في غينيا كان وحدهم الصينيون هم من تعاونوا معنا على أكمل وجه» وكانت 
المشروعات التي باشرها الصينيون وهي مصنع السجائر ومصنع أعواد الثقاب هي الأسرع فقد 
تم إكمال بنائهما خلال عام. لقد منحت الصين غينيا قروضًا ضخمة: ويتم سدادها بعد ثلاثين 
عامًا بينما كانت الدول الأخرى تطالب بقروضها بعد خمس أو سبع سنوات. ساعدت الصين 
كذلك في بناء مصنع الغزل والنسيج ومزرعة للدواجن. يستقبل القادة الصينيون مؤخرًا الوفود 
التجارية الغينيةء وأمدت غينيا بكميات هائلة من الملابسء الأطعمة, والأحذيةء وأودعت مبالغ 
هائلة في البنوك الغينية. وعندما وصل الرئيس في خطابه إلى تلك الجزئية صفق وصفق معه 
الوزراء الحضورء وضجت الجماهير بعبارات التأيبد الحماسية. وطبقا لما عرفه السفير كه خوا 
من خلال السفير البريطاني الذي استمع إلى الخطاب (تستخدم السفارة البريطانية موظفين 
يفهمون لغة سو سو المحلية). فإن سيكاتوري قال إن نصف القرض الصيني البالغة قيمته ستة 
مليارات فرنك غيني سيتم استخدامه في بناء مصنع لأعواد الثقاب ومصنع للسجائر ومصنع 
للغزل والنسيجء وبعد عام ونصف العام سيتمكن الشعب الغيني من صنع ملابسه القطنية. 
أما نصف القرض الآخر سيتم استخدامه في توريد السلع الاستهلاكية. وسوف يتم رد القرض 
للصين عندما يحين موعده بالفرنك الغيني» وذلك بالإضافة إلى طول أجل القرض البالغ ثلاثين 
عامًاء بينما تصر الدول الأخرى على تحصيل القرض خلال خمس أو سبع سنوات. عرفت الصين 
أن غينيا تنقصها السلع الاستهلاكيةء بالإضافة إلى ذلك سوف تدعم الصين غينيا بمبلغ مليون 
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جنيه إسترليني يتم إيداعه في البنوك الغينية كنقد أجنبيء لتتمكن غينيا من شراء ما يلزمها 
من سلع ومنتجات من أي دولة (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها). 
قوبل خطاب سيكاتوري حول الصين بتصفيق حاد من الحضور. وقال السفير الجزائري في غينيا 
للسفير الصيني إن الرئيس سيكاتوري قد تكلم عن الصين بشكل إيجابي للغايةء وأعلن كذلك 
عن نتائج زيارة إنفامارا للصين (بما في ذلك المليون جنيه الإسترليني). 


وطبقا لما قاله عمال مصنع أعواد الثقاب ومصنع السجائرء فإن الرئيس سيكاتوري قد انتقد 
بطء الأداء في المشروعات التي يباشرها الاتحاد السوفيتي» كما قال إن المباحثات مع الوفد 
الاقتصادي السوفيتي ليست على ما يرام مؤخرًاء وأن الخبراء السوفييت سوف يتم سحبهم من 
غينيا (في ما يخص أحوال المباحثات بين الجانبين السوفيتي والغينيء ننتظر التعرف عليها 
بشكل كاملء كما أن خبر سحب الخبراء السوفييت منتشر بشكل كبير منذ فترة طويلة وينتظر 
التأكيد). كما عرض الرئيس الغيني كذلك أحوال المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة 
الأمريكية ومن ألمانيا الغربية. ولكنه قال إن مساعداتهم بها مشكلة كبيرةء فالمساعدات 
الأمريكية نابعة من اعتبارات سياسية» وبرغم أننا أبرمنا الاتفاق معهم» إلا أن النقود لم تصل في 
الموعد المحدد؛ بالنسبة لألمانيا الغربية فقد وصل الخبراء ولكن العمل لم يبدأ بعد. ليسوا 
كالخبراء الصينيين الذين بدؤوا العمل فور وصولهم. 


وبعد خطاب سيكاتوري كان لدى العمال المحليين في موقعي العمل في مصنعي السجائر 
وأعواد الثقاب رد فعل واضح تماماء فقد ارتفعت فعاليتهم في العمل بشكل كبير للغاية» قالوا 
إن مواقع العمل التي يعملون بها أصبحت شهيرة للغاية في كوناكري وفي ربوع غينيا كلها 
كما أن العمل مع الصينيين شرف كبيرء فمن بين جميع الموجودين في غينيا الخبراء من 
الجنسيات كافة, وحدهم الصينيون هم من رغبوا بشكل صادق في مساعدتهم لدراسة التقنيات. 
وشهدت تلك الفترة توجه الكثير من الشخصيات الغينية إلى مواقع العمل بعد استماعهم 


لخطاب الرئيس سيكاتوري”". 


1- ”تقرير من السفارة الصينية فى غينيا حول أعمال المساعدات واقتراحاتها فى هذا الصدد“» ”من الخامس حتى الخامس عشر من مارس 
3 »» ملفات وزارة الخارجية. ملف رقم 108-00900-01. 
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(6) ملخص 
أ- المساعدات الإفريقية (الموجهة سياسيًا): 


على أساس تجميع الخبرات والتجارب خلال الفترات السابقة» قام رئيس الوزراء السيد 
شواين لاي عام 1964 خلال زيارته لدولة مالي بطرح «المبادئ الثمانية» الخاصة بتقديم الصين 
للمساعدات الخارجية» وحتى مرحلة الإصلاح والانفتاح كانت التغيرات في المساعدات الاقتصادية 
والتقنية الصينية الموجهة لإفريقيا على مستوى النطاق فحسب» ولم تطرأ أي تغيرات أساسية 
على المساعدات سواء على مستوى أشكال التمويلات» أو مضمون المساعدات وأساليبهاء كانت 
كل أعمال المساعدات الصينية الموجهة لإفريقيا تسير على «المبادئ الثمانية». 


بعد أن استعادت الصين مقعدها الشرعي في منظمة الأمم المتحدة عام 1971ء اتسع 
نطاق المساعدات الصينية الموجهة لإفريقيا بشكل سريع مع تزايد نطاق المساعدات الصينية 
الخارجية ككل. وتمثلت الأسباب الأساسية لهذه الزيادة الملحوظة في نطاق المساعدات في أن 
الدول الإفريقية عندما كانت في مرحلة التفاوض حول إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين 
طلبت من الصين أن تقدم مساعدات اقتصادية وتقنية؛ كان نظام شيانغ كاي شيك قد أرسل 
الفرق الزراعية إلى العديد من الدول الإفريقية» وبعد أن أقامت الصين العلاقات الدبلوماسية 
مع هذه الدول قدمت لها مساعدات زراعية: وأرسلت العديد من المتخصصين والفنيين في 
مجال الزراعة ليحلوا محل الفرق الزراعية المنتمية لنظام شيانغ كاي شيك؛ وساعدت الصين في 
إقامة مشروعات ضخمة لها تأثير غاية في الأهمية على التنمية الاقتصادية في تلك البلاد. ومنها 
على سبيل المثال خط سكك حديد تنزانيا. وخلال عامي 1971 و1975 ونظرًا للتزايد السريع في 
النطاق الكلي للمساعدات الصينية الخارجية: أجرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 
بالاشتراك مع مجلس الدولة بعض التعديلات تجاه أعمال المساعدات الخارجيةء وهي التعديلات 
التي تلخصت بشكل أساسي في تقليل نطاق المساعدات لكي تتناسب مع القدرات الاقتصادية 
الصينية المحدودة, وتأثر تبعًا لذلك نطاق المساعدات الصينية الموجهة لإفريقيا وانخفض بعض 
الشيء بالمقارنة بالفترة السابقة. وعلى العكس من ذلكء كان عدد الدول المتلقية للمساعدات 


219 


فى ازدياد 00 


وبالنظر إلى المساعدات الصينية الموجهة لإفريقيا خلال الفترة التي امتدت بين خمسينيات 
القرن العشرين ونهاية السبعينيات» فإن السمة الأساسية فيه هي أنها «موجهة سياسيًا». 


إن سمة «التوجيه السياسي» للمساعدات الصينية لإفريقيا قد حددتها طبيعة الدولة في 
الصين الجديدة. وبشكل إجمالي فإن المساعدات الخارجية باعتبارها نوعًا من أنواع المدفوعات 
المالية العابرة للحدود لها ثلاث سمات أساسية على الأقل؛ السمة الأولى أنها أداة قومية, السمة 
الثانية أنها أداة رأسمالية, أما السمة الثالثة أنها أداة تنموية2. بعد تأسيس الصين الجديدة 
سيت الميق كل سرح اقصاةًا مخظطا يدعم سن الاقغاه السوقيتي» وتخلضت ماقا من 
الرأسمالية ومن اقتصاد السوق. واختفت تمامًا قوى السوق التي تلعب دورًا هاما في توجيه 
العلاقات الخارجية في الدول الرأسمالية. وحتى قبيل تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح كانت 
النظم السياسية والاجتماعية في الصين تحتم أن يتم النظر إلى المساعدات الخارجية باعتبارها 
أداة قومية أو أداة تنموية» ولكن ليست أداة رأسمالية. ويأتي في هذا السياق ما ذكره رئيس 
الوزراء السيد شواين لاي في تقريره حول مؤتمر باندونج والذي قدمه للجنة الدائمة لمجلس 
الشعب الصينيء والذي ذكر أن الدول الاشتراكية بما فيها الصين قد أسقطت الرأسمالية وأسقطت 
كذلك الاستعمار المشتق من النظم الرأسمالية, وأبعدت تمامًا القوى الأساسية الموجهة لاستغلال 
ونهب الدول المتأخرةء فالمساعدات باعتبارها أداة هامة للسياسة الخارجية لا يمكن أن تكون 
أداة تخدم المصالح الاقتصادية. 


وبالإضافة إلى ذلك» ونظرًا لأن الصين كانت دولة شبه مستعمرة. فقد عانت من 
مرارة وآلام الاستعمار. وقد عانت الصين من الاستغلال والاضطهاد في خضم النظام 
الدولي في فترة ما قبل «الحرب العالمية الثانية» وبعد الاستقلال كان لدى القادة 
الصينيين معرفة عميقة للغاية تجاه النظام الدوليء مؤداها أنه إذا لم يتغير النظام 


1- ”تقرير من السفارة الصينية فى غينيا حول أعمال المساعدات واقتراحاتها فى هذا الصدد“» ”من الخامس حتى الخامس عشر من مارس 
3 ملفات وزارة الخارجية. ملف رقم 108-00900-01. 


2- ”أحوال مصنع أعواد الثقاب ومصنع السجائر التي تساعد الصين في بنائهما“. ”من الرابع من مارس وحتى الحادي والعشرين من 
نوفمبر 1963“ ملفات وزارة الخارجية. الملف رقم 108-00900-02. 
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الاقتصادي والاجتماعي الدولي الموجود فإن الصين الجديدة سيكون مثلها مثل غالبية الدول 
التي نجحت في الاستقلال من خلال حركات التحرر الوطني» فلن تستطيع أن تغير بشكل 
كامل من مصير الاستغلال والاضطهاد. وطبقا لما قاله ماو تسي تونغ فإن العالم كله إن لم 
يتحررء فلن تستطيع الصين أن تحرر نفسها. ولذلك فإن المساعدات التي تقدمها الصين للدول 
الإفريقية والآسيوية النامية تهدف بشكل أساسي إلى إضعاف قوى الإمبريالية» الاستعمارء 
والهيمنةء بالإضافة إلى خلق الظروف المواتية لتأسيس نظم اقتصادية وسياسية دولية تتسم 
بالعدالةء المساواة والعقلانية. وعلى خلفية «المساعدات المشتركة مع إخواننا الفقراء» سوف 
نتحد لنغير العالم. إن علاقات المساعدات بين الصين والدول الإفريقية المتلقية للمساعدات 
قد تحولت إلى نافذة تعكس بشكل واضح معايير النظام الدولي الذي تقترحه الصينء وقد 
حتم هذا أن تكون المساعدات الصينية لإفريقيا «موجهة سياسيًاه. حتى إن العلاقات التجارية 
مع الدول الإفريقية لا ترتكز على سلوك اقتصادي بحت» بل تأتي في خدمة الأهداف السياسية. 


إن سمات «التوجيه السياسي» للمساعدات الصينية لإفريقيا تتبدى بشكل أساسي في 
الأهداف الاستراتيجية التي تحققها المساعدات» كما تتبدى كذلك في توسيع الجبهة العالمية 
المتحدة للسلام المناوئة للإمبريالية» الاستعمار, والهيمنة. وتكوين الأحلاف العسكرية. وبرغم 
أن الصين قد قدمت كميات كبيرة من المساعدات الاقتصادية والتقنية للدول الإفريقية» وذلك 
بغية مساعدة الدول الإفريقية المتلقية للمساعدات على تطوير وتنمية اقتصادها الوطني 
بالاعتماد على قدراتها الذاتية» إلا أن المساعدات الاقتصادية والتقنية تخدم كذلك السياسية 
الكبيرةء والهدف هو مساعدة الدول الإفريقية على التخلص نهائيًا من التبعية للقوى «الإمبريالية, 
الامبريالية الاشتراكيةء والرجعية» ومن ثم تستطيع تلك الدول أن تضع سياستها الخارجية بشكل 
مستقل وواقعي» وتتحول بذلك إلى قوة داعمة للصين على المسرح الدولي. 

ومن ناحية أخرى فإن المساعدات الاقتصادية والتقنية الصينية الموجهة لإفريقيا في 
تلك الفترة لا تخضع لتأثير قوى السوق بداية من اتخاذ القرار إلى التنفيذ. وبالنظر 
إلى المساعدات الصينية الموجهة لغينيا يتبين بشكل واضح أن تقديم المساعدات هو 
أمر خاضع لاعتبارات سياسيةء كما أن الصينيين الموفدين لتنفيذ المشروعات ينظرون 
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إلى التنفيذ السلس للمشروعات باعتباره مهمة سياسية. ولذلك فإن المساعدات الصينية لإفريقيا 
في تلك الفترة كانت تفتقد لحسابات التكاليف. وطبقا لما يرويه أحد العاملين القدامى في 
مجال المساعدات» فإن مخازن قطع الغيار الخاصة بالمعدات الكهربية اللازمة لإتمام مشروعات 
المساعدات في الدول المتلقية في الفترات الأولى كانت مدهشةء ولم تستخدم تلك القطع 
لفترات طويلة» وتحولت جميعها لخردةء ولا أحد يعلم مقدارها بالضبط. وحتى اليوم» ما زالت 
بعض الدول الإفريقية بها أدوات وأجهزة خاصة بالمساعدات تحولت إلى خردة ونمت حولها 
الطحالب والفطريات» ما زالت مخزنة هناك ومكدسة ولا يتم استعمالهاء وبعد عشرة أو عشرين 


عامًا يتم إخراجهاء ونكتشف حينها أن الفئران قد أتلفتها". 


وفي النهاية فإن الصين تعتمد بشكل كامل على النظام الإداري لحشد القوى البشرية 
وتنظيم الموارد المادية لتقديم المساعدات الاقتصادية والتقنية للدول الإفريقية. وبرغم أن بعض 
الإصلاحات قد دخلت على نظام إدارة المساعدات الخارجية: إلا إنه وبشكل عام» وسواء في وقت 
أن كانت المساعدات تتم بطريقة «نظام إدارات التسليم الشامل» أو في وقت كانت تتم فيه 
من خلال «نظام الإدارات المتعاقدة». فإن الأمر برمته كان يتم من خلال النظام الإداريء بداية 
من شراء المواد المطلوبة إلى اختيار الموظفين. ومن ثم فإن المساعدات الصينية الاقتصادية 
والتقنية لإفريقيا كانت تتم باعتبارها مهمة سياسية بحتة» ولذلك تم إنجاز المشروعات بشكل 
سلس وطبيعيء والشيء الذي اعتمدت عليه في ذلك هو الآليات الداعمة داخل النظام الإداري» 
كما أن خبراء المساعدات عندما يباشرون أعمالهم في إفريقيا لا يضعون في أذهانهم حسابات 
المكسب والخسارةء وإلى جانب الاعتماد على منظومة الثواب والعقاب داخل النظام الإداري 
فهناك كذلك الأيديولوجية السياسية الشاملة الدقيقة. وعلى سبيل المثال كتب رئيس الوزراء 


شواين لاي أبياتا شعرية في مدح عمال المساعدات. 


1- ”أعرب الرئيس الغيني سيكاتوري في لقاء جماهيري حافل عن شكره وتقديره للمساعدات الصينية المقدمة إليه“ ”من السادس عشر 
من يونيو إلى السادس من يوليو عام 1963“ ملفات وزارة الخارجيةء الملف رقم 108-00899-05. 
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ب- دور المساعدات الصينية لإفريقيا: أداة السياسة الخارجية التى تساعد الدبلوماسية: 


وبشكل إجمالي حققت المساعدات الصينية الموجهة لإفريقيا خلال ستينيات القرن 
العشرين نتائج هائلة. إن نطاق المساعدات الصينية لإفريقيا لم يكن كبيرًاه ولكنه أسس ورسخ 
لقاعدة جماهيرية كبيرة للصين في القارة الإفريقية كلهاء كما خلق ظروفا مواتية لبدء العلاقات 
الثنائية بين الصين والدول الإفريقية. والسبب الأساسي وراء هذا هو أن المساعدات قد لعبت 
بشكل واف دور أداة السياسة الخارجيةء واحترمت القواعد الأساسية للسياسة الخارجيةء وخدمت 
الأهداف الكلية للاستراتيجية الدبلوماسيةء كما تعاونت بشكل فعال مع العمل الدبلوماسي. إن 
النتائج الكبيرة التي حققتها المساعدات الخارجية الصينية لإفريقيا إنما تعود بشكل كبير إلى 
إنجازات الدبلوماسية الصينية في تلك الفترة. وهنا يمكن أن نستلهم العلاقات الثنائية بين 


الصين ومصر في تلك الفترة كمثال لذلك”. 


قامت إسرائيل في الخامس من يونيو عام 1967 بشن هجوم استباقي ضد مصرء سورياء 
والأردن في ما يسمى بحرب «الأيام الستة». وطبقا لما يتذكره السفير الصيني في مصر في 
هذه الفترة السيد خوانغ خواء فإنه في السادس من يونيو أرسل رئيس الوزراء شواين لاي برقية 
تأيبد للرئيس المصري جمال عبد الناصرء كما أدان «الهجمات العدوانية» التي شنتها إسرائيل 
بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة المصرية. كما اندلعت التظاهرات الشعبية 
التي فاقت أعدادها مليون متظاهر في بكين لمدة ثلاثة أيام متتالية معربين عن تأييد الصين 
حكومة وشعبًا لدول مصر وسوريا والأردن وللشعب الفلسطيني في حروبهم العادلة. 


وفي السابع من يونيو التقى السفير الصيني خوانغ خه بالرئيس المصري ونقل إليه 
خطاب التأييد من رئيس الوزراء الصيني شواين لاي. أعرب الرئيس المصري عن شكره 
السيد شواين لاي على تأييده وقال إن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار الذي 
أعلنه مجلس الأمن في السادس من يونيوء كما أن الطائرات الأمريكية: البريطانية, 
والإسرائيلية قد هاجمت الخطوط الأمامية في سوريا والأردن. وكان السؤال الأهم هنا 


1- شه لين: ”التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين“ دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء 1989 الصفحة رقم 37. 
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هو أين ذهب الروس؟ ولماذا لم يتدخلوا؟ كتب جونسون خطايًا يحذر فيه من تدخل الجمهورية 
الغربية المقعدة" في سير الغمليات وإلا اتخذ إجراءاث قاسية”. ومن ذاحيته حذر كوسيخين 


من تدخل الجمهورية العربية المتحدة في الأمرء ولذلك كنا ننتظر. والآن عرفنا أننا خدعنا. 


إن رسالة التأييد التي أرسلها شواين لاي كان لها أثر هائل بين شعوب الجمهورية العربية 
المتحدة. ونشرت الجرائد العربية كافة فجأة خبر التأييد الصيني للجامعة العربية والأمة العربية 
في حربها ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي. ونشرت صحيفة «الأهرام» المصرية في صدر 
صفحتها الأولى خبر استقبال الرئيس جمال عبد الناصر للسفير الصيني» وهو الأمر النادر حدوثه, 
ونشرت في صفحتها الثالثة خطاب رئيس الوزراء شواين لاي. وأذاع راديو القاهرة عدة مرات 
بالعربية والإنجليزية نص خطاب شواين لاي وأذاع كذلك خبر المظاهرات الضخمة التي تعم 
بكين مؤيدة للأمة العربية في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. وفي رده على رئيس الوزراء 
شواين لاي قال الرئيس المصري جمال عبد الناصر: «أتقدم بالشكر للأمة الصينية العظيمة على 
موقفها المشرف الداعم للأمة العربية في كفاحها ضد العدوان البريطاني الأمريكي الإسرائيلي» 
كما أتقدم بالشكر الجزيل للدعم المادي والمعنوي المقدم من جانبكم». 


وفي الثامن من يونيو التقى السفير الصيني خوانغ خوا مرة ثانية برئيس الوزراء المصري 
علي صبري وقال إنه بالتزام الأمة الصينية بدعم الأمة العربية بأقصى ما تستطيع في كفاحها 
ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي» فإن وزارة المواصلات الصينية قد وجهت بنقل المواد الغذائية 
والسلع بحرًا للجمهورية العربية المتحدة. أعرب رئيس الوزراء المصري عن شكره للجهود 
الصينية وقال إنه مكلف من الرئيس جمال عبد الناصر بلقاء السفير الصينيء وقال إن البيان 
السوفيتي الذي صدر بعد اندلاع الحرب كان ضعيقًا للغاية» وفي المباحثات الثنائية بين مصر 
والاتحاد السوفيتي وعد الأخير أن يمد مصر بحرًا بسبع عشرة طائرة من طراز ميج 17ء ولكن 
الجمهورية العربية المتحدة رفضت ذلك. 


1- يشير إلى مصر. 
2- جوو خونغ, جانغ جونء وجانغ مين: ”المساعدات الخارجية في الصين“» دار نشر أعمال العلوم الاجتماعية؛ عام 2007, الصفحة رقم 9. 
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وفي التاسع من يونيو التقى السفير الصيني مرة أخرى بالرئيس جمال عبد الناصرء وخلال 
اللقاء أعرب الرئيس جمال عبد الناصر عن شكره وتقديره البالغين للمساعدات التي قدمتها 
الصين لمصر. وقال إنه في أحلك الأوقات التي مرت على الجمهورية العربية المتحدة أرسلت 
الجزائر طائرات حربية ومقاتلينء ولكن الاتحاد السوفيتي لم يرسل أي شيء. وعلى الرغم من 
طلب مساعدات عاجلة من الاتحاد السوفيتي بشكل متكرر, وعلى الرغم من طلب مئة طائرة 
حربية» ولكن ما من مجيب. وقالوا بعد ذلك إنه يمكن أن يتم شحن ست طائرات إلى مصرء 
ولكن الأمر كان قد انتهى. قبل الخامس من يونيو حذر جونسون الجمهورية العربية المتحدة 
من البدء بالهجوم على إسرائيل» وحذر كوسيجين من نفس الأمرء وزاد الأخير بأنه إذا هاجمت 
مصر أولا فإن هذا سيضع الاتحاد السوفيتي في موقف صعب ولذلك التزمت مصر بعدم 
الهجوم. وفي الخامس من يونيو شنت إسرائيل هجومًا مفاجنًاء ولم تعلق الولايات المتحدة 
الأمريكية أو الاتحاد السوفيتي ببنت شفة:. والنتيجة أن الجيش المصري قد تلقى هزيمة قاسيةء 
ولم يكن هناك مفر من قبول وقف إطلاق النار. 


وقال الرئيس المصري خلال المحادثات كذلك إن الاتحاد السوفيتي اهتز أمام الولايات 
المتحدة. نحن لاتريد من الاتحاد السوفيتي أن يحارب بدلا مناء وإنما تريد أن يمدثا بما يلزمنا 
للقتال. إن الإمبريالية الأمريكية تمارس الضغوط عليناء تمنع عنا المواد الغذائية, ولذلك كانت 
المساعدات الصينية دعمًا هائلا لنا. إن شعب الجمهورية العربية المتحدة لن ينسى أبدًا الدعم 
الصيني في أحلك الأوقات والظروف. كما نقدر تمامًا الموقف الصيني في الحرب العربية 
الإسرائيلية. وفي النهاية قال إن الاتحاد السوفيتي وعد بإرسال قاذفات. قال الاتحاد السوفيتي 
أول الأمر إن الرئيس جوزيف تيتو قد رفض فتح المجال الجوي اليوغوسلافي أمام طائرات النقل 
السوفيتيةء ولذلك سيتم نقلها بالشحن البحري. وبمجرد أن سمع الرئيس جوزيف تيتو الأخبار 
جمع السفيرين المصري والسوفيتي في يوغوسلافيا وقال أمام الجميع إنه لم يصدر عنه أي 
تصريحات رافضة للمساعدات السوفيتية الجوية لمصر. وعندما صرح الرئيس جمال عبد الناصر 
بهذا الأمر ضرب الذهول السفير الصيني. 


وفي صباح التاسع من يونيو التقى السفير الصيني خوانغ خوا برئيس الوزراء 
المصري علي صبريء وأعرب علي صبري عن أن السخط المصري تجاه الاتحاد 
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السوفيتي قد فاق السخط المصري على الولايات المتحدة الأمريكية» لأن الجميع كان ينظر 
للاتحاد السوفيتي باعتباره صديقًا. وفي الخامس عشر من أغسطس 1967 وعندما التقى علي 
صبري بالسفير الصيني كان الغضب والسخط تجاه السوفييت هو الغالب. وقال إن الوفد 
العسكري السوفيتي قد وعد أثناء زيارته للجمهورية العربية المتحدة في الحادي والعشرين من 
مايو بتوفير أسلحة ومعدات خاصة بالدفاع الجويء ولكن وبعد المحادثات الأمريكية السوفيتية 
التي جرت في جلاسكو في الثالث والعشرين من يونيو تغيرت تصرفات الاتحاد السوفيتي 
تمامًاء ولم يقتصر الأمر على وقف توريد أي معدات لمصر فحسب» وإنما أجبر الجمهورية 
العربية المتحدة في نيويورك بقبول العرض الأمريكي السوفيتي. وذكر كذلك أن سعر القمح 
المقدم لمصر من الاتحاد السوفيتي أغلى بنسبة 20% من أسعار القمح في السوق العالميةء 
كما يطالب السوفييت الجمهورية العربية المتحدة برد قرض القمح خلال عامينء محاولين من 


خلال هذه الإجراءات أن يجبروا الجمهورية العربية المتحدة أن تقبل بموقف الاتحاد السوفيتي. 


ومن خلال رد الفعل المصري الشعبي والرسمي تجاه الاتحاد السوفيتي والصين خلال حرب 
«الأيام الستة» يتبين بوضوح أن المساعدات هي بشكل أساسي أداة من أدوات السياسة الخارجية 
في ظل البيئة الدولية في ذلك الوقت» كما أنها تلعب دورًا هامًا في تنسيق كامل أركان العمل 
الدبلوماسي. وبرغم أن الاتحاد السوفيتي قد قدم لمصر مساعدات» إلا أن السياسة الخارجية 
السوفيتية قد أضرت المصالح الحيوية المصرية بشكل صارخ: وجرحت الشعور القومي للعرب» 
ولذلك فإن تلك المساعدات لم تستطع أن تساعد الاتحاد السوفيتي في الحفاظ على العلاقات 
الدبلوماسية مع الحكومة المصرية» ولم تستطع كذلك أن تساعد الاتحاد السوفيتي في الحفاظ 


على صورة جيدة له في أوساط الشعوب العربية. بينما المساعدات الصينية كانت على النقيض 


5 


تما 
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ج- فتح قنوات لتبادل عناصر الإنتاج مع العالم الخارجي في ظل عزلة الصين الدولية عن 
السوق العالمية: 


نجحت المساعدات التي تقدمها الصين والتي لا تهدف لأغراض خاصة في أن تدخل قلوب 
الشعوب المتلقية لها الأمر الذي كلق ظروق] مواتية لفتح قنوات أوسع للتعاون بين البلدين. 
إن «المبادئ الثمانية» تتحدث عن المساعدات باعتبارها متبادلة» ولم يتجسد هذا المبدأ في 
المجال السياسي فحسب» بل ظهر في مجال التبادلات الاقتصادية كذلك. 


عندما يسترجع جاو بوا بينغ حياته الدبلوماسية فإنه يتحدث عن مثالين هامين» الأول هو 


الجزائرء والثاني هو زائير". 


يتذكر السفير جاو بوا بينغ أن العلاقات التي تربط بين الجزائر والصين من أفضل العلاقات 
بين الصين والدول الإفريقية» وخلال فترة الحرب بين الجزائر وفرنسا والتي امتدت لثماني 
الصين في تقديم المساعدات للجزائرء وأنشأت الصين ثلاثة مشروعات ضخمة متكاملة وهي 
مركز المعارض الجزائري» مصنع جيلما للسيراميك» والمدينة الأوليمبية» بالإضافة إلى مشروعات 
تخص قطاعات الصحة. الزراعة. ترشيد المياه. والتصنيع الخفيف. ومن بين ذلك كانت فرق 
المساعدات الصينية الطبية للجزائر تتكون كل دفعة منها من 170 طبيبًاء موزعين في ثماني 
مدن جزائرية» وهي واحدة من أكبر وأقدم الفرق الطبية الصينية المرسلة للخارج» وأكثرها 


إن العلافات بين الصيى والعواف :قن أت ا الأندع مهالا للك حقيقة أن المساعداث 
متبادلة. ففي المجال السياسي أيدت الجزائر الصين تأييدًا هائلا في الشؤون الدوليةء وكانت 
الجزائر واحدة من الدولتين اللتين قدمتا قرار استعادة الصين لمقعدها الشرعي في الأمم 
المتحدة خلال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى المستوى 
الاقتصادي قدمت الجزائر للصين كل المساعدات الممكنة من جانبها. 


1- تسجيلات اللقاء مع المدير السابق لمكتب المساعدات الخارجية بوزارة التجارة الصينية السيد جانغ تشه شينء في الرابع من سبتمبر 
عام 2007. 
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إن منطقة الصحراء الواقعة في جنوب الجزائر غنية للغاية باحتياطيات البترول والغاز 
الطبيعي» ويطلق عليها اسم «خزان بترول شمال إفريقيا». وفي مجالات تطوير صناعات البترول 
والغاز الطبيعي استقدمت الجزائر تقنيات وأساليب متطورة من الدول المتقدمة» وكانت 
بذلك ذات قيمة مرجعية لصناعات البترول في الصين. إن توزيع مصادر الطاقة داخل الصين 
ليس متوازنًاء فخلال منتصف سبعينيات القرن العشرين كانت مقاطعة سيتشوان غنية للغاية 
باحتياطيات الغاز الطبيعيء أما شانغهاي والمناطق الصناعية المحيطة بها فكانت تعاني من 
نقص في الطاقةء وكان من الضروري إصلاح خط أنابيب الغاز الطبيعي الكبير الممتد من غرب 
سيتشوان حتى شانغهاي. وكان هذا الخط يعمل تحت ضغط كبيرء ويحتاج إلى تقنيات متقدمة 
في اللحام. وكانت الجزائر تمتلك أعدادًا كبيرة من أنابيب البترول والغاز تعمل بتلك التقنيات» 
وكانت تمتلك كذلك مصنعًا شهيرًا للأنابيب الملحومة والتي تستخدم تلك التقنيات المتقدمة 
في إحدى الواحات داخل منطقة جاردايا. وفي عام 1975ء وبعد أن تم ارسال جو بوا بينغ 
سفيرًا للصين في الجزائر اصطحب وفد البريد والاتصالات الصيني لزيارة المصنع» وترك الأمر 
انطباعًا عميقا لدى الجميع. وبعد فترة قصيرة تلقى السفير جو بو بينغ إشعارًا محلا يطالبه 
بالتواصل مع شركة البترول والغاز الطبيعي الجزائرية للترتيب لدعوة خبراء من الصين للدراسة 
والملاحظة. وبعد أن تلقى جو بوا بينغ الإشعار ناقش الأمر مع المدير العام لشركة البترول 
والغاز الطبيعي الجزائرية. كانت مواقف المدير العام ودية وإيجابية للغاية» وأبلخ السفير 
الصيني أن الشركة تبني مصنعًا جديدًا للمواسير الملحومة في أكبر حقل للغاز الطبيعي لديهاء 
وهو خارج ضواحي مدينة جارداياء وأن الخبراء من ألمانيا الغربية يساعدون في تثبيت واختبار 
الأجهزة. واقترح المدير على السفير الصيني أن يرتب للخبراء الألمان زيارة سياحية للمناطق 
الصحراوية في جنوب المدينة لمدة ثلاثة أيام» وخلال تلك الفترة يأتي الخبراء الصينيون لإلقاء 
نظرة فاحصة على المصنع. وبعد وصول السفير جو بوا بينغ والخبراء الصينيين إلى مدينة 
جاردايا كان في استقبالهم المسؤولون الحكوميون المحليون وكبير مهندسي مصنع الأنابيب 
الملحومة» وتمت استضافتهم في أفضل مطاعم جاردايا. وبعد تناول الإفطار في ذلك اليوم 
قاد كبير المهندسين السفير جو بوا بينغ والخبراء الصينيين لزيارة المصنع وخلال ساعات 
قليلة استطاع الخبراء الصينيون أن يحلوا المشكلات التقنية الشاملة كافةء وكانوا ممتنين للغاية 
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للمعاملة الكريمة التي أبداها الجانب الجزائري. 


ومثل هذه المواقف تمت كذلك في دولة زائير. لقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الصين 
وزائير في عام 1971ء ثم بدأت الصين بعدها في توجيه المساعدات لزائير. واستطاعت تلك 
الدولة من خلال التعاون التقني والتجارة مع الصين أن تساند بناء الاقتصاد الصيني. 


يطلق على زائير اسم «المستودع العالمي للمواد الخام» و»جوهرة إفريقيا الوسطى» 
وباطنها غني للغاية بالمواد الخام» والجدير بالذكر أن أول قنبلة ذرية أمريكية الصنع كان 
اليورانيوم المستخدم فيها مستخرج من زائير. تحتل زائير المركز الأول عالميًا في إنتاج 
الكوبالت» التيتانيوم النيوبيوم, وماس الصناعة» وتتمتع تلك الدولة بخبرات وتقنيات متقدمة 
للغاية في مجالات التنقيب والتعدين والصهر. وخلال الفترة بين عامي 1978 و1982 تولى 
جو بوا بينغ منصب السفير الصيني في زائيرء وأرسلت الصين فريقين بحثيين إلى منطقة 
تصنيع الماس المعروفة عالميًا في مقاطعة كايساي» وهناك استطاع الفريقان أن يجريا 
الأبحاث والدراسات حول عملية إثراء الماس ونظرية التمعدن. وكان الفريقان في ضيافة 
وزارة التعدين في زائيرء وكذلك في ضيافة شركة ميباء وهي أكبر شركة لتعدين الماس على 
مستوى العالم. وبرغم أن الفريقين قد تحملا تكاليف الأبحاث والدراسات التي قاما بهاء إلا أن 
الحكومة الزائيرية قد بادرت إلى تغطية تكاليف النقل والإقامة. وخلال تلك الرحلة الكشفية, 
كانت الحكومة الزائيرية تقدم للفريقين وسائل الراحة كافة. كما رتبت لهما زيارة المراحل 
الإنتاجية كافة. وقدمت لهما معلومات مفصلة. كما خصصت شركة «ميبا» خبيرًا جيولوجيًا 
نابهًا ليوفر للفريقين البحثيين معلومات مفصلة حول النظريات المعدنية للماس والخبرات 
المتقدمة في الاستكشاف والتعدين» كما رافق الخبير الفرقتين لزيارة مختلف أنواع مناجم 
الماس. وعندما جاء وقت الرحيل أهدت الشركة بشكل استثنائي عينات للفريقين. واكتشف 
أفراد الفريقين أوجه القصور والأخطاء التي كانت تعاني منها الصين في ما يخص نظريات 
الاستكشاف وتقنيات التنقيب» وفتحت الزيارة الطريق أمام أفكار جديدة في التنقيب. وفي 
الوقت نفسه فإن دراسة الخلفية الجيولوجية والخصائص والسمات المعدنية للإنتاج المعدني 


في زائير كانت لها قيمة مرجعية في غاية الأهمية في العثور على مناجم النحاس ومناجم 
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الحديد الغنية وكذلك بعض الموارد المعدنية النادرة في الصين. 


ومع تطور العلاقات الثنائية بين الصين وزائير تطورت العلاقات التجارية بينهما بشكل 
متواصلء وفي الفترة بين عامي 1974 و1979 تضاعف حجم التجارة بين البلدين سبع مرات. 
إن زائير غنية بالنحاس والكوبالت» كما أن معادنها مطلوبة بشدة في السوق العالمية» وكانت 
مبيعات تلك المعادن تحكمها الدول الغربية. ولكن مع وضع الاحتياجات الصينية في الاعتبار, 
باعت شركة مبيعات المعادن الزائيرية عام 1980 كمية معتبرة من النحاس والكوبالت» وفي عام 
1 أبرمت الشركة عقدًا مع الصين لبيع النحاس والكوبالت» ومما لا شك فيه أن تلك الخطوة 
بمثابة دعم معتبر للبناء الاقتصادي الصيني. 
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الفصل الثاني 


المساعدات الصينية لإفريقيا خلال عملية التحول لاقتصاد السوق: السعي خلف 
الد ية |/ 5 ك3 


بداية من طرح «المبادئ الثمانية» من خلال رئيس الوزراء السيد شواين لاي خلال زيارته 
الإفريقية في منتصف الستينيات وحتى منتصف السبعينيات» بدأت المساعدات الصينية 
لإفريقيا تدخل تدريجيًا في طور الاستقرار والنضج وتطورت أنظمة للمساعدات الإفريقية 
تتمتع بالسمات الصينية الفريدة. ومع استعادة الصين لمقعدها الرسمي في الأمم المتحدة 
زادت حاجة الدول الإفريقية تجاه المساعدات الصينية» وتزايد تباعًا لذلك نطاق المساعدات 
الصينية الموجهة لإفريقيا بشكل سريع الأمر الذي سبب ضغوطا مالية هائلة على الحكومة 
المركزية. وفي الوقت نفسه ظهرت العديد من المشكلات في نظام الاقتصاد المخطط بحلول 
منتصف ونهاية السبعينيات» وانعكست تلك المشكلات بنفس الطريقة على المساعدات الصينية 
لإفريقياه وظهرت في صورة مشكلات إدارية وتنفيذية في مشروعات المساعدات. تداخلت 
الأسباب في الجانبين» مما دعا لعقد عدة مؤتمرات تناقش المساعدات الصينية الخارجية خلال 
منتصف وأواخر السبعينيات. ومن أواخر السبعينيات وحتى بداية الثمانينيات بدأت الصين 
عملية إصلاح اقتصاد السوق الاشتراكي» وخلال تلك العملية لم تطرأ تغيرات أساسية على 
القوى الأساسية الفاعلة الموجّهة للمساعدات الصينية المقدمة للدول الإفريقية وبقية دول 
العالم الثالث. كانت لا تزال هادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المتلقية للمساعدات. 
وبالإضافة إلى ذلك ومع تحديد الصين لموضوعي السلام والتنمية باعتبارهما نقطتين هامتين 
أساسيتين في عالم اليوم» سعت المساعدات الصينية لإفريقيا بشكل واضح إلى دفع التنمية 
المشتركة بين الصين ودول إفريقيا. ولكن طبقا للإصلاحات الداخلية التي جرت في الصين لم 
يكف الصينيون عن تجربة الاستخدام الأمثل لآليات السوق لحل مشكلات التنمية الداخلية في 
الصينء الأمر الذي جعل الوسائل التي يستخدمها الصينيون في فهم التنمية وحل مشكلاتها 
غنية وعميقة. وأثرت تلك العوامل بشكل طبيعي في المساعدات الصينية المقدمة لإفريقياء 
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وتبعتها عمليات مستمرة من الضبط والتعديل على مستوى تنفيذ السياسات» وكانت التوجهات 
الخاصة بعمليات الضبط والتعديل تتلخص في استخدام السوق لخدمة احتياجات التنمية في 
القارة الإفريقية. إن اقتصاد السوق الاشتراكي يتطور بشكل مستمرء وفي الوقت نفسه كانت 
منظومة المساعدات الصينية الموجهة لإفريقيا في طور التطوير والتغير. كما أن الصين في 
خضم عملية بناء اقتصاد السوق لا تقف عند تراكم التجارب الإيجابية فحسب» بل تتعلم 
كذلك من التجارب السلبية. ظهر الجانبان السلبي والإيجابي معًّا في المساعدات الإفريقيةء كما 
أن عمليات التغيير والضبط والتطوير المستمرة كانت وبحق إسقاطا وتطبيقًا للجهود الصينية 
الداخلية في ما يخص التنمية والتطوير في أعمال المساعدات الخارجية للدول الإفريقية. وما 


أولا: عمليات الإصلاح الداخلي في الصين وضبط سياسات المساعدات الإفريقية: 


وبداية من منتصف وأواخر سبعينيات القرن العشرين بدأت تظهر مشكلات عديدة في 
النظام الاقتصادي المخطط في الصينء وبدأت تتبلور عمليات الإصلاح والتصحيح. وانعكس هذا 
الجهد في المساعدات الصينية لإفريقيا. والجدير بالملاحظة والذكر أن عمليات الإصلاح حدثت 
بشكل كبير على المستوى التنفيذي» ولم تحدث تغيرات أساسية على الأفكار الاستراتيجية 
الكلية للمساعدات الإفريقية. 


(1) بدايات الإصلاح والانفتاح ورأي القادة الصينيين في الأوضاع العالمية وتوجه السياسات 
الخارجية الصينية: 
منذ منتصف وأواخر السبعينيات بدأت بؤرة اهتمام الحكومة الصينية تنتقل إلى البناء الاقتصاديء 
وبدأت في تفعيل إصلاح اقتصاد السوق الرأسمالي. وخلال تلك المرحلة لم تنخفض المكانة التي 
تشغلها دول العالم الثالث في السياسة الصينية: وما زالت تلك المكانة هي حجر الزاوية في 
السياسات الدبلوماسية الصينية. وفي الحادي والعشرين من أغسطس من عام 1982 وأثناء اللقاء 


الذي جمع بين دينغ شياو بينغ والأمين العام للأمم المتحدة دي كويلار وصف الأول السياسة الخارجية 
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الصينية وأشار بمنتهى الوضوح لاستمرارية السياسة الخارجية الصينية. 


إن السياسة الخارجية الصينية في مجملها لها ثلاثة مرتكزات» المرتكز الأول يتمثل في 
مكافحة الهيمنة» ويتمثل الثاني في حماية السلم العالميء أما الثالث فيتمثل في تدعيم الوحدة 
والتعاون مع دول العالم الثالثء أو ما يسمى بالوحدة والتعاون. أما بالنسبة للسبب الذي يدفع 
الصين لتقوية الوحدة والتعاون مع دول العالم الثالث فيتمثل في أن مكافحة الهيمنة وحماية 
السلم العالمي لهما معنى فريد وأهمية خاصة لدى دول العالم الثالث. من هو المتضرر من 
الهيمنة؟ إذا تضرر السلم العالمي فمن هو أول طرف سيتضرر؟ بعد الحرب العالمة الثانية 
لم يعد هناك سلم في العالم» وبرغم عدم حدوث حروب كبيرة» إلا أن الحروب الصغيرة لم 
تتوقف. وكانت دول العالم الثالث دائمًا هي مسرح تلك الحروب الصغيرة. ومنذ فترة طويلة 
تستغل الدول الكبرى الصراعات الدائرة في دول العالم الثالث لتحقق أهدافهاء ولذلك وبرغم أن 
العالم الثالث ذاته يعاني من مشكلات عدة: إلا أن من يتضرر وبشكل مباشر هي دول العالم 
الثالث وشعوبه. وقد حدد هذا الأمر أن يكون العالم الثالث بمصالحه الحيوية هو القوة الفاعلة 
الحقيقية في حماية السلم العالمي ومكافحة الهيمنة. وهذا ليس تغييرًا لإرادة الناس» ولكنه 
شيء تحتمه مكانة العالم الثالث وعلاقات المصلحة والضرر. 


يقول البعض إن الصين تفضل الحروب» ولكن الحقيقة أن الصين تأمل في استمرار السلام. 
تتمنى الصين أن تستمر لمدة عشرين عامًا على الأقل في حالة السلم دون حروب. إن الصين 
تلتزم بمهمة التنمية والتخلص من الفقر. إن إنجاز أول مهمة هي الخطوة الأولى لتحقيق 
هدف التحديث في نهاية القرن الحاليء ويتمثل هذا في تحقيق مستوى الثروة الصغيرة. وإذا 
أمكن تحقيق هذا الهدف ستكون الأوضاع أفضل كثيرًا. والشيء الأهم هو خلق نقطة بداية 
جديدة. وخلال ثلاثين أو خمسين عامًا أخرى ستقارب الصين مستوى الدول المتقدمة. ولذلك 
كله تأمل الصين في وجود بيئة دولية تتميز بالسلم. ولو دخلت الصين في حرب واحدة 
سينهار هذا المخطط تمامًاء ولذلك فمن الأفضل أن تستمر حالة السلم. إن طرح الصين لمبدأ 
حماية السلم العالمي ليس خطابًا أجوفء وإنما هو أمر حقيقي قائم على احتياجات وضرورات 
الصينء وبطبيعة الحال يناسب متطلبات وضرورات شعوب العالم كله وبالأخص شعوب العالم 
الثالث. ولذلك فإن سياستنا الواقعية تتمثل في مكافحة الهيمنة وحماية السلم العالمي» وهذه 
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هي الخطوط الأساسية الرئيسة لها. إذا أرادت الصين أن تتطور فلا بد أن تسلك هذا المسلك. 
وتلك حقيقة لا يستطيع أحد أن يغيرها"". 


وعندما تبذل الصين قصارى جهدها في البناء الاقتصادي وتحل مشكلاتها التنموية بكل ما 
أوتيت من قوة سيكون للبيئة الدولية السلمية أهمية قصوىء وما زالت دول العالم الثالث هي 
القوى الأهم التي يتوجب على الصين أن ترتكز عليها لخلق بيئة خارجية فعالة ونافعة وإيجابية 
للتنمية في الصين. واستنادًا إلى هذه الاعتبارات كرر دينغ شياو بينغ عدة مرات وفي مناسبات 
مختلفة أن الصين تنتمي دائمًا لدول العالم الثالث» وأشار بوضوح أن هذا الأمر تحتمه طبيعة 
الدولة. 


ما زلنا فقراء للغاية» وفي ما يخص التزامات مبدأً الأممية البروليتارية» فإنه لا يمكننا أن 
نفعل الكثيرء وتتسم إسهاماتنا فيه بالقلة الشديدة. أما عند تحقيق التحديثات الأربعة وتطوير 
الاقتصاد القومي فإننا نستطيع أن نقدم الكثير للإنسانية جمعاء ولدول العالم الثالث بشكل 
خاص. وباعتبارها دولة اشتراكية فإن الصين تنتمي دائمًا لدول العالم الثالث» ولم تستطع 
أبدًا أن تمارس الهيمنة. إن هذه الأفكار يمكن أن تكون مفهومة في الوقت الحالي لأن الصين 
الآن ما زالت فقيرة للغاية, ولذلك لا سبيل لإنكار أنها من دول العالم الثالث. الإشكالية ستنشاً 
عندما نحقق التنمية في المستقبلء ولكننا لم نمارس الهيمنة أبدًا. في ذلك الوقت فإن الصين 
إذا كانت لا تزال في عداد الدول الاشتراكية فلن يمكنها أن تمارس الهيمنة. وسوف تكون في 
عداد العالم الثالث. أما إذا حدث العكس ومارست الصين الهيمنة» فإنها ستخرج تمامًا من عداد 
دول العالم الثالث. ولن تكون حينها دولة اشتراكية. وقد ألقيت خطابًا أمام الاجتماع الخاص 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974ء وكان هذا هو مضمون الخطاب. إن هذه الأفكار 
تمثل السياسة الخارجية التي وضعها الزعيم ماو تسي تونغ ورئيس الوزراء شواين لايء وعلينا أن 
ننقلها ونعلمها لأولادنا وأحفادنا©. 


وفي أواخر سبعينيات القرن العشرين كانت المساعدات الصينية الموجهة 
لإفريقيا لا تزال محافظة على تقاليد فترة ماو تسي تونغ وشواين لاي واستمر القادة 


1- ”مختارات من أعمال دينغ شياو بينغ“ المجلد الثاني» دار نشر الشعب, عام 1994 الطبعة الثانيةء الصفحات من 415 إلى 417. 
2- ”مختارات من أعمال دينغ شياو بينغ“» المجلد الثاني» دار نشر الشعبء عام 1994 الطبعة الثانية صفحتي رقم 111 و112. 
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الصينيون في تطوير العلاقات مع دول العالم الثالث بما فيها الدول الإفريقية من منظور 
استراتيجي رفيع» وكانت المساعدات الصينية لإفريقيا تلقى اهتمامًا بالغا بصفتها أداة سياسية 
هامة. وخلال السبعينيات غقد في بكين خمسة اجتماعات ذات طابع قومي حول المساعدات 
الخارجية في أعوام 1 1972ء 1973ء 1975ء و1977: وذلك في سبيل التوافق مع التطور في 
أعمال المساعدات الخارجية. كان الهدف الأساسي للاجتماعات الأربعة الأولى بحث كيفية رفع 
فاعلية أعمال المساعدات الخارجية والتحكم في نطاقات المساعدات الخارجية. أما الاجتماع 
القومي الخامس لأعمال المساعدات الخارجية فقد عقد في نهاية «الثورة الثقافية»», وكان هدفه 
الأماسي هو «انتقاد وتصفية ما ارتكبته جماعات جيانغ تشين المعادية للثورة من جرائم 
تعارضت مع المساعدات الخارجية ودمرتها خلال عشر سنوات من الفوضى». إن هذا الاجتماع 
قد قدم اتجامًا يوجه المساعدات الصينية الخارجية من خلال: «التمسك بالأممية البروليتارية, 
التمسك بالمبادئ الثمانية للمساعدات الخارجية: الاستقرار الفعال. ضمان المرتكزاتء الحفاظ 


على كل الجوانب» تعزيز الدول المتلقية على تطوير اقتصادها الوطني بجهودها الذاتية»”". 


وخلال الفترة الأولى من تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح تحولت مرتكزات أعمال الحكومة 
الصينية إلى البناء الاقتصادي» وفي الوقت نفسه. ونظرًا لأن دولتين هامتين من الدول المتلقية 
للمساعدات الصينية وهما فيتنام وألبانيا قد أخذتا موقفا معارضًا للصين» ظهر داخل الصين رأي 
عام سلبي تجاه حركة المساعدات الخارجية. وفي مواجهة تلك الأحوال أصدرت اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الصيني بالاشتراك مع مجلس الدولة في الثامن من نوفمبر عام 1980 «الآراء 
المتعلقة بالأداء الجاد لأعمال المساعدات»» واستمرت على الاقتراحات السياسية السابقة وأكدت 
على المساعدات الخارجية الصينية في الفترات السابقة كما يلي: 


إن المبادئ الثمانية للمساعدات الخارجية الصينية بالإضافة إلى الأسلوب الإيجابي 
الذي انتهجه موظفو المساعدات شكلت أمرًا فريدًا في العلاقات الدولية؛ واكتسبت 


بذلك سمعة سياسية رفيعة المقام. إن المساعدات قد ساعدت بشكل مباشر الكفاح 


1- شه لين: ”التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين"» دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية. 1989 صفحة رقم 62. 
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الصيني الخارجيء وحاربت العدوان الخارجي على الدول المتلقية للمساعدات» وطورت الاقتصاد 
القومي» وحمت الاستقلال الوطني» وعززت العلاقات الودية مع هذه الدولء ودعمت الاتحاد 
والصداقة بين الأمة الصينية وأمم الدول المتلقية للمساعدات» كما عززت وطورت الجبهة 
المتحدة لمكافحة الإمبريالية» مكافحة الاستعمارء ومكافحة الهيمنة» أي إنها لعبت في المجمل 
دورًا إيجابيًا. ولا بد من ملاحظة أننا نساعد الشعوبء والشعوب بدورها تساندنا وتدعمنا. إن 
المكانة الدولية التي تنعم بها الصين اليوم على المسرح الدولي لم تكن لتوجد لولا دعم الدول 
الصديقة ولا سيما دول العالم الثالث. إن بلادنا قد نفذت التحديثات الأربعةء ويحتاج الأمر حاليًا 
إلى بيئة دولية مستقرة وسلمية. إن التوجه العام للسياسة الخارجية الصينية يتمثل في مكافحة 
الهيمنة وحماية السلم العالمي. إن المساعدات الخارجية باعتبارها جانبًا من جوانب الشؤون 
الدولية يتوجب عليها أن تخدم هذا التوجه العام" . 


وخلال الفترة التي تلت ذلك ركز قادة الحزب وقادة الدولة معا عدة مرات وخلال 
مواقف مختلفة على الأهمية الاستراتيجية للمساعدات الخارجية» ولا سيما الموجهة منها 
لدول العالم الثالث. وفي السابع من يوليو من عام 1979 قام نائب رئيس اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة دينغ شياو بينغ خلال أحد المؤتمرات 
بالتأكيد على المساعدات الخارجية الصينية» ولم يقتصر على ذلكء بل أكد على الأهمية 
الاستراتيجية للاستمرار في تقديم المساعدات الخارجية في المستقبل بقوله: «إن ظروفنا 
الاقتصادية صعبة للغاية» ولكن علينا أن ندبر الأموال اللازمة للمساعدات الخارجية. ومن 
الناحية الاستراتيجية فإننا نتطورء وعلينا أن نستخدم مقدارًا معتبرًا من المساعدات»0. وفي 
يناير من عام 1982 تناول السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خو ياو 
بانغ بشكل محدد الأهمية الاستراتيجية لمساعدة دول العالم الثالث النامية في مقاله 
المعنون باسم: «حول العلاقات الاقتصادية الخارجية» ومما جاء فيه: «إن مساعدة شعوب 
العالم الثالث في حماية الاستقلال الوطنيء تطوير الاقتصاد القومي» ومساندتها في حروبها 
العادلة ضد الإمبريالية والاستعمار والهيمنة تعد بمثابة المهمة الدولية التي لا نستطيع أن 


1- شه لين: ”التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين“ دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية. 1989ء الصفحة رقم 69. 
2- شه لين: ”التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين“ دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية. 1989ء الصفحة رقم 70. 
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نتملص منها ولا بذ أن نخبر رفاقنا أن مساندة دول العالم الثالث هي مسألة ذات طبيعة 
استراتيجية: ولا يمكن أن نستخف بها أبدًَا»". وخلال المؤتمر القومي السادس للمساعدات 
والذي انعقد في سبتمبر من عام 1983 أشار القادة الأساسيون لمجلس الدولة عندما حاوروا 
الحضور أن تقديم المساعدات لدول العالم الثالث هو أمر تحتمه طبيعة الدولة”. 


ولكن بدأت تطرأ بعض التغيرات على أعمال المساعدات الصينية الخارجية على المستويين 
السياسي والتنفيذي. 


(2) من «سياسة الكلمات الست عشرة» إلى «المبادرات الثمانى»: 


وعندما نصل بشكل محدد إلى المساعدات الاقتصادية والتقنية الصينية الموجهة لإفريقياء 
فإنه خلال عامي 2 9و1983. وبخلاف «المبادئ الثمانية» المعمول بهاء قدمت الصين «سياسة 
الكلمات الست عشرة» لدعم «التعاون بين دول الجنوب». 


خلال الفترة من ديسمبر من عام 1982 ويناير من عام 1983 زار رئيس مجلس الدولة 
جاو زي يانغ إحدى عشرة دولة إفريقية. وخلال الزيارة أكد أن سياسة الوحدة والتعاون مع 
دول العالم الثالث هي نقطة انطلاق أساسية في السياسات الخارجية الصينية» كما أعلن أن 
الصين قررت أن تنفذ المبادئ الخمسة للتعايش السلمي على قاعدة السعي لإيجاد أرضية 
مشتركة بين مختلف الأطراف» وأن توسع بشكل حثيث علاقات التعاون الودي مع الغالبية 
العظمى من دول العالم الثالث. وفي الوقت نفسه تبادل جاو زي يانغ وجهات النظر مع القادة 
الأفارقة حول مشكلات التعاون الاقتصادي بين الصين والدول الإفريقية. وأشار إلى أن الدول 
النامية تعاني بشكل أساسي من صعوبات على مستوى التمويلات» وأن «التعاون بين دول 
الجنوب» لا بد أن يتم تفعيله على نطاق واسع» وأنه يتوجب أن ينطلق من تلك السمة. ومن 
ثمّ فإنه إذا اقتصر نشاط «التعاون بين دول الجنوب» على تقديم القروض أو المنح» فإنه لن 


1- شه لين: ”التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين“ دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية. 1989 الصفحة رقم 70. 
2- شه لين: ”التعاون الاقتصادي الدولي المعاصر في الصين“ دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية. 1989 الصفحة رقم 70. 
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تكون هناك آفاق واسعة. ولا بد من البحث عن أساليب المساعدة كافة. واتسع طريق «التعاون 
بين دول الجنوب» أكثر فأكثر. وطبقا لتلك الفكرة. فإن الصين بالإضافة إلى الاستمرار في 
تقديم أقصى ما تستطيع تقديمه من مساعدات إلى الدول النامية الأخرى ولا سيما الدول غير 
المتقدمة» فإنها كذلك ستبذل أقصى الجهد في النقل التدريجي للمرتكزات التي تقوي علاقتها 
الاقتصادية مع دول العالم الثالث كافة إلى التعاون الاقتصادي والتقني القائم على المنفعة 
المتبادلة. وبالارتكاز على هذه القاعدة طرح جاو زي يانغ «سياسة الكلمات الست عشرة» والتي 
تتلخص في «المساواة والمنفعة المشتركة: التركيز على النتائج الواقعية» تعدد الأشكالء التنمية 
المشتركة»". وبعد ذلك أصبحت «سياسة الكلمات الست عشرة» مع «المبادئ الثمانية» بمثابة 
السياسات الموجّهة للمساعدات الصينية الخارجية بما فيها المساعدات الاقتصادية والتقنية 
للدول الإفريقية. 


إن «شياسة الكلمات الست عفرةه تسق اتسانًا تما مع عملية الإصلاح الداخلي في الصين. 
وفي بداية الثمانينيات بدأت الصين فعليًا في قبول المساعدات التنموية الرسمية سواء المقدمة 
من هيئات المساعدات متعددة الأطراف (وهي بشكل أساسي البنك الدولي وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي وغيرهما من هينات المساعدات في الأمم المتحدة) أو المقدمة من الدول 
بشكل ثنائي. إن قبول المساعدات التنموية الرسمية قد بين أن الحكومة الصينية بدأت في 
استغلال الظروف الدولية كافة التي يمكن استغلالهاء واستكشاف القنوات المتعددة, وذلك في 
سبيل حل المشكلات التي تواجه التنمية في الصين”. وفي الوقت نفسه الذي تتلقى فيه 
الصين المساعدات الخارجية. لا يكف قادة الصين عن التشديد على المعنى الهام للاعتماد 
على الذات. وفي الثامن من سبتمبر من عام 1982 وخلال المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب 
الشيوعي الصيني قدم خو ياو بانغ تقريرًا بعنوان «التاسيس الكامل للمواقف الجديدة لبناء 
التحديثات الاشتراكية»: وأشار خلاله إلى إشكالية التمسك بالاعتماد على الذات وتوسيع التبادلات 
الاقتصادية والتقنية الأجنبية في تلك المرحلة التاريخية الجديدة. 


1- خان نيان لونغ: ”الدبلوماسية الصينية المعاصرة“ دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء عام 1988 صفحتي رقم 361 و362. 
2- جوو خونغ» جانغ جون» وجانغ مين: ”المساعدات الخارجية في الصين“ دار نشر أعمال العلوم الاجتماعية عام 2007, الصفحة رقم 9. 
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إن الانفتاح للخارج وتوسيع التبادلات التقنية والاقتصادية طبقا لمبادئ المساواة والمنفعة 
المشتركة هو التوجه الاستراتيجي الذي يجب التمسك به. نجري تحديثات اشتراكية؛ ولا بد أن 
نعتمد على الذات وعلى العمل الشاق المضني. وهذه القاعدة لا يمكن زعزعتها. إن الهدف من 
توسيع التبادلات الخارجية التقنية والاقتصادية هو تحسين قدرات الاعتماد على الذات» وتعزيز 
تطوير الاقتصاد الوطنيء كما لا يجب أن تضر الاقتصاد الوطني”. 


وقد بينت تلك السياسات والمبادرات الطريقة التي ينظر بها القادة الصينيون إلى العلاقات 
بين المساعدات والتنمية. وباختصار شديدء يتم استخدام المساعدات الخارجية في استكمال 
العوامل التي تفتقدها الدول المتلقية للمساعدات أثناء قيامها بعمليات التنمية والتطويرء ولكن 
تلك المساعدات لا يمكن أن تحل محل قوى التطوير الذاتية لتلك الدولة أو أن تتحكم بها. إن 
هذه النظرة التنموية تظهر بشكل واضح في «المبادئ الثمانية» وتحديدًا في المبدأ الذي ينص 
على «أن هدف الحكومة الصينية من المساعدات الخارجية لا يتمثل في خلق تبعية الدول 
المتلقية للمساعدات تجاه الصين» بل يتمثل في مساعدة الدول المتلقية للمساعدات على 
السير تدريجيًًا في طريق الاعتماد على الذات والتطوير المستقل للاقتصاد». وبالمثل» عكست 
«سياسة الكلمات الست عشرة» نفس النظرة التنموية» وكان هذا الأمر قائمًا على أساس تجميع 
الصين لتجارب وخبرات المساعدات التي قدمتها سابقا للدول الإفريقيةء كما أخذت في الاعتبار 
ما طرأ خلال الثمانينيات من تغيرات في الشأن الداخلي للدول الإفريقية المتلقية للمساعدات» 
وكذلك ما طرأ من تغيرات دولية. كما تطلب الأمر أفكارًا جديدة لتحسين المساعدات الموجهة 
لإفريقياء وكان الهدف الجوهري هنا هو تعزيز التطوير المستقل للدول الإفريقية المتلقية 
للمساعدات. 


سد فاتك الستتمرظ المسناغعدات الضينية الخارهية لاقزيقيا فة طوبنة محافظة 
على «المبادئ الثمانية» و»سياسات الست عشرة كلمة» وظهر التغير الكبير على 


1- تقرير خو ياو بانغ في الاجتماع الوطني الثاني عشر للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني باسم ”خلق أوضاع جديدة لبناء التحديث 
الاشتراكي“ الثامن من سبتمبر عام 2 . وسعيًا لإظهار بعض المضامينء أضاف الكاتب البنط العريض لبعض الكلمات ذات الصلة. انظر 
موقع أخبار الحزب الشيوعي الصيني على شبكة الانترنت.http://cpc.people.co.c/G8/64162/64168/64565/65448/452643‏ 
0.html‏ 
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الذي شهدته الصين خلال التسعينيات وبعد إصلاح النظام الاقتصاديء تزايدت قوة الدولة بشكل 
مستمرء وبدأت تؤكد أن الصين باعتبارها دولة نامية كبيرة عليها أن تقدم المزيد والمزيد من 
الإسهامات لصالح التنمية في العالم» وتزايدت مساعداتها إلى إفريقيا بشكل كبير. كما ظهرت 
نوعية جديدة من السياسات الجديدة الخاصة بالمساعدات وسط الطبقات العليا من الحكومة. 
وفي عام 2005 طرح الرئيس خو جين تاو أثناء قمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتمويل 
التنمية «المبادرات الخمس» والخاصة بالمساعدات الصينية الخارجية» وفي نوفمبر من عام 
6 وخلال افتتاحية قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي تم الإعلان بشكل أوضح عن 
الإجراءات السياسية الثمانية للمساعدات الموجهة لإفريقيا خلال السنوات الثلاث التاليةء وهي: 


أولا: توسيع نطاق المساعدات الموجهة لإفريقياء وبحلول عام 2009 سيكون حجم المساعدات 
الصينية الموجهة لإفريقيا أكثر من حجمها عام 2006 بمقدار الضعف. 


ثانيًا: تقديم قروض تفضيلية للدول الإفريقية تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار أمريكي 
بالإضافة إلى ائتمان مشتريات تفضيلي للتصدير بقيمة ملياري دولار خلال السنوات الثلاث 
التالىة. 


ثالشا: تأسيس صندوق التنمية الصيني الإفريقي لتشجيع ودعم المؤسسات الصينية للاستثمار 
في إفريقياء وتصل قيمة الصندوق تدريجيًا إلى خمسة مليارات دولار أمريكي. 


رابعًا: المساعدة في بناء مركز اجتماعات الاتحاد الإفريقي لدعم الاتحاد بين دول القارة 
وتعزيز عملية التكامل. 


خامسًا: إعفاء الدول الفقيرة ذات الديون الحكومية الثقيلة والدول الأقل تطورًا التي تتمتع 
بعلاقات دبلوماسية مع الصين من جميع التزامات الديون الحكومية عديمة الفوائد والتي يحين 
استحقاقها بنهاية عام 2005. 


سادسًا: فتح الأسواق تدريجيًا نحو القارة الإفريقية. وزيادة قوائم السلع التي 
تتمتع بإعفاء جمركي في الصين حين تصديرها من الدول الأقل تطورًا التي تتمتع 


240 


بعلاقات دبلوماسية مع الصين من 190 سلعة إلى أكثر من 440 سلعة. 


سابعًا: إقامة عدد من مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري يتراوح بين ثلاث وخمس مناطق 
في الدول الإفريقية خلال السنوات الثلاث التالية. 


ثامنًا: تدريب وتهيئة عدد من الكوادر البشرية المؤهلة يبلغ 11500 كادر في الدول الإفريقية 
خلال السنوات الثلاث التالية؛ وإرسال مئة خبير فني زراعي إلى إفريقياء وإقامة عشرة مراكز 
نموذجية متميزة للتقنيات الزراعية في إفريقيا؛ وتقديم ثلاثين مستشفى للقارةء وتخصيص 300 
مليون دولار أمريكي كمساعدات لا ترد لمساعدة الدول الإفريقية في مكافحة الملارياء ويتم 
توجيهها لتوفير عقار أرتيماسينين وإقامة ثلاثين مركزا لمكافحة الملاريا؛ وإرسال 300 متطوع 
شاب ومساعدة القارة بمئة مدرسة قروية؛ وزيادة المنح الحكومية الصينية للطلبة الأفارقة من 


0 منحة إلى 4000 منحة قبل حلول عام 2009 . 


وقد قدمت «المبادرات الثماني» السمات الجوهرية لأعمال المساعدات الصينية الخارجية 
في المستقبل وهي: (1) التمسك بمبدأ عدم التدخل في السياسات الداخلية» وعدم ربط 
المساعدات الصينية الخارجية بأي شروط سياسية. (2) تحديد الهدف الأساسي من المساعدات 
في كونه حاجة الدول المتلقية للمساعدات إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وتقديم أشكال 
متعددة من المساعدات الخارجية. (3) التمسك بمبادئ التعاون على أساس المساواة والمنفعة 
المشتركة. إعطاء الكثير وأخذ القليلء والتنمية المشتركة. (4) التعزيز الفعال لبناء القدرات في 
الدول المتلقية وتنشئة العناصر البشرية المدربة. (5) الاهتمام باستدامة فاعلية المساعدات 
والتنمية المستدامة في الدول المتلقية للمساعدات. (6) تعزيز منطقية القواعد الاقتصادية 
الدولية. 


وتبين هذه الصياغات والمبادرات النظرة التنموية التي يتمتع بها القادة الصينيون 
طيلة الوقتء والتي تتمثل في الوعي بأن المساعدات الخارجية لا يمكن أن تحل محل 
التنمية الذاتية» وأن حل مشكلات التنمية في العالم الثالث لا يمكن أن يقتصر في 


1- ”أخبار أعمال المساعدات الخارجية». العدد السادس لعام 2006 صفحتي 4 و5. 
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إصلاح الدول المتلقية للمساعدات لنظمها الداخليةء بل لا بِدَّ في الوقت نفسه من خلق 
بيئات خارجية إيجابية نافعة للتنمية المستدامة في الدول النامية, بما فيها من بيئات سياسية 
واقتصادية دولية. ولذلك فمن المستوى الدولي فإن المساعدات الموجهة لإفريقيا لا يمكن أن 
تلعب على النطاق الدولي دورًا أكبر من دور المساعد. ومن زاوية المساعدات الصينية الموجهة 
لإفريقياء فإن المساعدات جزء من التعاون الاقتصادي والتقني مع الدول الإفريقية المتلقية, 
ويتلخص دورها في دفع البلاد المتلقية إلى تطوير قدراتها الإنتاجية وعلاقاتها الاقتصادية 
الخارجية بشكل شامل. 


وفي عام 2006 طرح رئيس الوزراء وين جيا باو اقتراحات للتعاون الاقتصادي الشامل أثناء 
حضوره قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي'". وعكس بشكل كامل النظرة التنموية 
التي «تجدد الدماء» وليس التي «تمتص الدماء». واشتملت مضامينها الأساسية على: 


أولا: توسيع نطاق المساعدات الصينية لإفريقيا. وعلى الطرفين الصيني والإفريقي أن يستمرا 
في تحسين الهياكل التجاريةء وسوف يفتح ويستمر الجانب الصيني في فتح الأسواق» ويشجع 
المؤسسات الصينية على زيادة حجم الواردات من الدول الإفريقية بشكل أكبر طبقا لاحتياجات 
السوق. وسوف تعفي الحكومة الصينية السلع الواردة من غالبية الدول الأقل تطورًا في إفريقيا 
من الجمارك. كما يتوجب على الطرفين أن يدعما التعاون في تجارة الخدمات في مجالات 
السباحة الماتية: والافسالاكموان ينها قاطا حدس لو الفا وان ورا اة اتك 


للتوازن التجاري بين الصين وإفريقيا. 


ثانيًا: تعزيز التعاون الاستثماري بين الصين وإفريقيا. حيث يشجع الجانب 
الصيني المؤسسات الصينية القوية ذات السمعة الجيدة على الاستثمار في الصناعات 
الناشئة في الدول الإفريقية» الأمر الذي يساعد على نقل الخبرات التقنية والإدارية. 
ومن أجل ذلك تم تأسيس صندوق استثماري صيني إفريقيء وطبقا لقواعد عمليات 
السوق والمنفعة المشتركةء يتم توجيه ودعم المؤسسات الصينية للاستثمار في القارة 
الإفريقية. وفي الوقت نفسه تدفع الحكومة الصينية وتدعم المؤسسات الصينية القوية 


1- ”أخبار أعمال المساعدات الخارجية“ العدد السادس لعام 2006ء الصفحات من 5 إلى 7. 
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لتأسيس مناطق للتعاون التجاري والاقتصادي في الدول الإفريقية ذات الظروف المناسبة, 
الأمر الذي يرفع من مستوى الاستثمار. وترحب الصين كذلك بالمؤسسات الإفريقية التي تقوم 
بالاستثمار والتطور في الصين. 


ثالثًا: رفع مستوى المساعدات الموجهة لإفريقيا. سوف توسع الصين بشكل تدريجي من 
نطاق المساعدات المقدمة للدول الإفريقية طبقا لمستوى التنمية في الصين» وذلك في سبيل 
مساعدة الدول الإفريقية على رفع قدراتها على التطور, وتعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي 
القامل. إن الصيخ سوق قبع تفار معددة افيف ضيه الذيوة عن الندؤل الإقريقية الفقيرة 


والدول الأقل تطورًاء الأمر الذي يخفف من أعباء التنمية لديها. 


رابعًا: تعزيز تعاون المؤسسات الصينية والإفريقية. إن التعاون التجاري بين الصين وإفريقيا 
لاد أن توجهه الحكومات» وأن يعتمد بشكل أساسي على المؤسسات» وأن تكون وسيلته هي 
عمليات السوقء وذلك حتى يتم تفعيل دور المؤسسات بشكل كامل. 


خامسًا: زيادة تدريب الكوادر. إن الصين سوف تزيد بشكل كبير من المنح الدراسية 
المخصصة لطلبة الدول الإفريقية» حتى يتسنى لهؤلاء الطلبة أن يكونوا في خدمة البناء 
الاقتصادي لبلادهم بعد العودة إليها. ويخطط الجانب الصيني أن يدرب 11500 كادر من الدول 
الإفريقية خلال السنوات الثلاث التاليةء مما يدفع عمليات تطوير الموارد البشرية الإفريقية, 


وتعزيز بناء القدرات في كل الدول. 
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ثانيًا: دخول قوى السوق والضبط المستمر لوسائل تنفيذ المساعدات الإفريقية: 

تتمثل عملية الإصلاح والانفتاح في الاستعانة بآليات السوق في تحقيق التنمية» وخلال تلك 
العملية لم تتوقف قوى السوق داخل الصين عن التوسع» كما لم تتوقف عمليات تطوير وتحسين 
آليات السوقء الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار عمليات ضبط وإصلاح وظائف الحكومة. إن 
المساعدات الخارجية هي نوع من أنواع السلوك الحكومي» ومن الطبيعي ألا تتوقف عن التغير 
في ظل تلك البيئة الداخلية التي لا تكف عن التغير. وبشكل إجمالي ومن الناحية التنفيذيةء 
فإن المساعدات الصينية الخارجية لا بد أن تجد الحلول لإشكالية هامة» وهي كيفية تسخير 
قوى السوق بشكل فعال لخدمة المهام السياسية للمساعدات الخارجيةء وبالنسبة للمساعدات 
الموجهة لإفريقيا بشكل محدد» ونظرًا لخصوصية الدول الإفريقية والأهمية التي تتمتع بها 
قضايا التنمية في القارة الإفريقية» فإن المساعدات الصينية الموجهة لإفريقيا أمامها إشكالية 
أخرى تتمثل في كيفية استغلال آليات السوق لتحقيق التنمية المشتركة الصينية الإفريقية. إن 
هاتين الإشكاليتين انعكستا بشكل كامل في عمليات ضبط وإصلاح منظومة المساعدات الصينية 
لإفريقيا بعد تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح في الصينء وحتى الآن ما زالت الصين تبحث 
عن وسيلة فعالة لحل هاتين الإشكاليتين. وفي خضم عملية التحول لاقتصاد السوق ظهر ضبط 
المساعدات الموجهة لإفريقيا على المستوى التنفيذي في النقاط التالية: (1) التغير في الجهات 
التنفيذية وفي الدور الذي تلعبه الحكومة» فتطورت الإدارة الحكومية بشكل تدريجي إلى التوجيه 
والإشراف من قبل الحكومة. (2) التغير المستمر في أشكال التمويل» ظهرت أشكال جديدة 
للتمويلات ومنها القروض الحكومية التفضيلية المدعومة وائتمان المشتريء بالإضافة إلى الأشكال 
التقليدية مثل المنح والقروض عديمة الفائدة. (3) التغير المستمر في مضامين المساعدات» 
أي التحول من المشروعات الإنتاجية إلى بناء المعالم» وبحلول القرن الواحد والعشرين 
بدأت مشروعات المساعدات الإفريقية تميل إلى كفة مشروعات البنية التحتية ومشروعات 
المجال الاجتماعي. وعكس هذا الضبط عملية الإصلاح الداخلي في الصينء وعكست كذلك 
احتياجات التنمية لدى الدول الإفريقية المتلقية للمساعدات» وهي الاحتياجات التي تختلف 
باختلاف المراحل الزمنية. ولكن نظرًا لكون الإصلاح المتمثل في التحول لاقتصاد السوق عملية 
تدريجية في الأساس» فإن هذا الضبط الذي طرأ على المساعدات الصينية الموجهة لإفريقيا 
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كان بدوره تدريجيًاء وكان لا بد من حدوث الانفصام ما بين السياسات والتنفيذ. ومنذ تطبيق 
سياسات الإصلاح والانفتاح فإن الخطوط بين المساعدات الصينية لإفريقيا والسياسات الصينية 


تجاه القارة الإفريقية والتي كانت دائمًا واضحة جلية قد تحولت بشكل تدريجي إلى الغموض. 


ونظرًا لاحتواء الكتاب على باب آخر تناول بشكل دقيق ومفصل التغيرات التي طرأت 
على نظم إدارة المساعدات الصينية الخارجية وطرق التمويلء فإن هذا الباب سيغطي الأوضاع 
الفعلية للقارة الإفريقية» وسيتناول التغيرات في مضامين المساعدات بالإضافة إلى تأثير تغيرات 


الجانب التنفيذي خلال التحول لاقتصاد السوق على الدول الإفريقية. 


(1) الضبط المستمر لمضامين المساعدات الصينية الموجهة لإفريقيا بعد تطبيق سياسات 

الإصلاح والانفتاح: 

بعد تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح حدث تغير على المستوى التنفيذي للمساعدات 
الموجهة لإفريقياء وهو التغير الذي يبدو صغيرًا للغاية ولكنه برغم هذا كان محملا بمعان 
هامة» وتمثل هذا التغير في أن الحكومة الصينية بدأت في إجراء حسابات التكاليف 
للمساعدات الصينية. كما بدأت في عمليات قياس وتقدير الكفاءة. وعلى أساس هذا 
بدأت الهيئات الصينية التي تدير ملف المساعدات الموجهة لإفريقيا في التفكير بجدية 
في تجارب مشروعات المساعدات الإفريقية وإدارتها. واكتشفوا إثر ذلك مشكلة خطيرة, 
وهي أن المشروعات الإنتاجية المقامة بأموال المساعدات في الدول الإفريقية لا تستطيع 
أن تستمر في الإدارة والتشغيلء ولا سيما المشروعات الزراعية» إن الإنتاج الزراعي الصيني 
يتسم بالزراعة الكثيفة» كما أن المزارع المقامة بأموال المساعدات تقوم على إرسال خبراء 
ينقلون التقنيات» وبذلك ترتفع إنتاجية الوحدة. ولكن المساحات صغيرةء وكذلك الاستثمارات 
في البنية التحتية غير كافية. ومع وجود الخبراء الصينيين تسير الأمور على أكمل وجه. 
تنمو المحاصيل وترتفع الإنتاجيةء وبمجرد أن يرحل الصينيون تنحدر الحال تمامًا. وبالنسبة 
للمشروعات الصناعية» فقد أنشأت الصين في إفريقيا العديد من المشروعات ومنها مصانع 
أعواد الثقاب» ومصانع الغزل والنسيج وغيرهاء وتعاني هذه المشروعات من مشكلات مماثلة. 
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كانت هذه المصانع مؤسسات أساسية داعمة لاقتصاد الدول المقامة فيها عندما كان يديرها 
الصينيون» وكانت من الممولين الكبار للضرائب» ولكن بعد رحيل الصينيين انهارت تلك 
المشروعات. لم يقتصر الأمر عند ظهور الفساد في تلك المؤسسات» بل إن المعدات الأساسية 
في بعض المؤسسات تم بيعها كخردة. 


وعقب عام 1982 بدأت الحكومة الصينية في ضبط تلك الظواهر. ورأت الهيئات التي 
تتولى إدارة المساعدات الخارجية أن المبالغ المخصصة للمساعدات الخارجية في الصين ليست 
كبيرة. ولذلك لا بد أن تستخدم في مشروعات يستمر تأثيرها وفاعليتها لفترات طويلة. وكان 
من الملاحظ أن «مشروعات المعالم» التي أقامتها المساعدات الصينية في الدول الإفريقية 
ومنها مباني الاجتماعات. مجمعات مكاتب الحكومة:. أو الصالات الرياضيةء لا تلقى نفس مصير 
المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية بعد تسليمها للحكومات المحليةء وهناك سببان لهذاء 
الأول أن إدارة تلك المشروعات أسهل نسبيًا من إدارة المشروعات الإنتاجية؛ والسبب الثاني أن 
الدول المتلقية للمساعدات تحتاج إلى استخدام هذه المباني بشكل دائم» وتحتاج إلى استثمار 
رؤوس الأموال والقوى البشرية. وفي الوقت نفسه أظهرت تلك المشروعات الإنشائية السمات 
الصينيةء وحتى بعد نقل المشروع للجانب المحلي فإنه يكون محتفظا بتأثير الصينيين. ولذلك 
فعقب عام 1982 بدأت الصين في التحول من بناء المشروعات الإنتاجية إلى بناء مشروعات 
المعالم. وفي الفترة بين عامي 1982 و1989 تم تأسيس العشرات من الصالات الرياضية ومباني 
الاجتماعات في الدول الإفريقية بأموال المساعدات الصينية. ونظرًا لأن الصالات الرياضية التي 
أنشأتها الصين في الدول الإفريقية قد قادت التنمية في المجالات الرياضية» تلقى السيد وو 
شاو زو رئيس اللجنة الرياضية الصينية في ذلك الوقت ميدالية تقديرية من رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية سامارانشء الأمر الذي يعكس الإسهامات التي قدمتها الصين لتنمية وتطوير 
الأعمال الرياضية في العالم. 


وفي الوقت نفسه. وفي سبيل حل مشكلة فعالية المساعدات والمتمثلة في كيفية 
استخدام المساعدات المحدودة بشكل فعال في خدمة الدبلوماسية الصينية في إفريقياء 
استخدمت الهيئات التي تتولى ملف المساعدات العديد من الأشكال والوسائل» وذلك 


للاستفادة القصوى من المساعدات. وإلى جانب التحول من المشروعات الإنتاجية 
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لمشروعات المعالم» فإن الهيئات الصينية قد تبنت أسلوب «الإدارة بالإنابة» تجاه المشروعات 
الإنتاجية المقامة بالفعلء أي إن الصين توقع عقدًا مع الدول المتلقية للمساعدات يقضي بإرسال 
فنيين وإداريين من الصينء ويكونون مسؤولين عن تشغيل وإدارة مشروعات المساعدات» ويتم 
تقسيم الأرباح بنسب معلومة بين الجانب الصيني والدولة. إن هذا الأسلوب قد تم تبنيه لضمان 
استمرارية تلك المشروعات الإنتاجيةء كما أن رواتب الإداريين بالإضافة إلى جميع المصروفات 
المتعلقة بالأمر يتم خصمها من مبلغ المساعدات, الأمر الذي يخلف أعباء غير قليلة, و»الإدارة 
بالإنابة» يمكن أن تخفف من مصروفات هذا الجانب. تبنت المساعدات الصينية لدولة الكاميرون 
هذا الأسلوب عند بناء مصنع للأسمنت هناك الأمر الذي خلق مكاسب اقتصادية متميزة". 
بالإضافة إلى هذا الأسلوب هناك أسلوب الحزم الاستثمارية وغيرهاء وكل هذه الأساليب تهدف 
إلى تقليل الإنفاق وتوسيع الأعمال وتدعيم المشروعات الموجودة”. 


ولكن هناك مشكلات محددة بالنسبة لمشروعات المعالم» فكفاءة استخدامها ليست مرتفعة 
كما أن تكاليف صيانتها وإدارتها تشكل عبنًَا على الدول المتلقية للمساعدات. الأهم هنا هو 
مدى ملاءمة إنشاءات المعالم لمتطلبات التنمية في الدول الإفريقية. طبقا لحالة المساعدات 
الصينية لدولة غينيا في ستينيات القرن العشرين والتي سبق دراستها يمكن ملاحظة أن القادة 
الصينيين لا يقترحون هذه النوعية من المشروعات» لأن هذه النوعية من المشروعات لا تستهلك 
أموال المساعدات المحدودة أساسًا فحسب» بل تستهلك كذلك القوى البشرية والمادية لتلك 
الدول» والسبب الأساسي في هذا أن هذه المشروعات لا تجدي نفعًا في رفع القدرات التنموية 
الذاتية لتلك الدول. وبالإضافة إلى ذلك فهناك نوع من التنافس بين الدول المتلقية للمساعدات 
(ولا سيما الدول الإفريقية). وخلال تسعينيات القرن العشرين اكتشف القادة الصينيون تلك 
المشكلات عندما ذهبوا في جولات إفريقيةء وقرروا حينها أن يتوقفوا عن مشروعات إنشاءات 
المعالم. 


1- طبقًا لما قدمه الملحق التجاري الصيني في غينيا تشين مي» فقد عمل لفترة طويلة في مشروع تأسيس مصنع للأسمنت في الكاميرون 
ضمن مشروعات المساعدات الصينيةء وبعدها عمل مع الحكومة الصينية في أعمال الإعفاء من الديون» وقد تم تسليم مصنع الأسمنت 
بالكامل للحكومة الكاميرونية. 

2- انظر تسجيلات اللقاء مع المدير السابق لمكتب المساعدات الخارجية بوزارة التجارة الصينية السيد جانغ تشه شين: في الرابع من 
سبتمبر عام 2007. 
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وخلال تسعينيات القرن العشرين تحولت وجهة مشروعات المساعدات مرة ثانية إلى 
المشروعات الإنتاجية» ولكن طرأت بعض التغيرات على أشكال التمويلء لم يعد كما السابق 
معتمدًا على الأساليب البسيطة مثل المنح التي لا ترد والقروض عديمة الفائدة, وبدأت الحكومة 
الصينية في إصدار القروض الحكومية التفضيلية المدعومة» وأسست البنك الصيني للصادرات 
والواردات ليكون مسؤولا بشكل خاص عن إصدار القروض التفضيلية. ويعتقد بعض الموظفين 
المسؤولين عن الشؤون الإفريقية أن السبب وراء هذا التغير هو أن القادة الصينيين في ذلك 
الوقت كانوا يرون أن المساعدات الصينية لإفريقيا هي اتجاه واحد يتمثل في العطاء فقط دون 
الأخذء وأن هذا الأمر لا يتناسب مع الأوضاع الواقعيةء وأنه لا بد من التعاون المشترك. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن هناك أسبابًا أخرى”". 


ندامة: تقلصت نطاقات المساعدات الصينية الخارجية منذ تطبيق سياسات الإصلاح 
والانفتاح» وأصبحت الاعتمادات المالية محدودة. ولكن من ناحية أخرى كثرت أعداد الدول 
التي تتلقى المساعدات» ونظرًا لتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الدول الإفريقية من الثمانينيات 
وحتى التسعينيات» زادت حاجة الدول الإفريقية للمساعدات. وبرزت إشكالية هامة في أوائل 
تسعينيات القرن العشرينء وهي كيفية تعويض الفارق بين العرض والطلب. وفي ذلك الوقت 
كان لي بانغ يتولى رئاسة مجلس الدولة. تبنى لي بانغ حينها طرقا صارمة للتحكم في نطاق 
المساعدات الخارجية. وطبقا لما يرويه أحد الموظفين السابقين في إدارة المساعدات فإن 
لي بانغ وجه انتقادات عدة لمنظومة المساعدات الخارجية: وكان يستفسر عن كل شاردة 
وواردة تخص إدارة المساعدات» وكان يحدد بنفسه مبالغ المساعدات خلال الاجتماع السنوي 
للهيئة. وقد وضع حدًا أقصى لا تتجاوزه مبالغ المساعدات. وهو ثلاثين مليوتًا للدول الصغيرة 
وخمسين مليونا للدول الكبيرة©. بيد أن هذه الطريقة لم تكن كافية لحل مشكلة نقص 
أموال المساعدات. وفي الوقت نفسه نتج عن هذا الأسلوب تبعات خطيرةء ففي تسعينيات 
القرن العشرين قطعت بعض الدول الإفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع الصين تحت 


1- انظر تسجيلات اللقاء مع المدير السابق لمكتب المساعدات الخارجية بوزارة التجارة الصينية السيد جانغ تشه شينء في الرابع من 
سبتمبر عام 2007. 
2- انظر تسجيلات اللقاء مع المدير السابق لمكتب المساعدات الخارجية بوزارة التجارة الصينية السيد جانغ تشه شينء في الرابع من 
سبتمبر عام 2007. 
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وطأة «دبلوماسية الأموال» التي تمارسها الحكومة التايوانية. وخلال الفترة من عام 1989 وحتى 
يناير من عام 1997 قطعت ليبيرياء ليسوتوء غينيا بيساى جمهورية إفريقيا الوسطىء النيجرء 
بوركينا فاسوء جامبياء السنغال. جمهورية ساو تومي وبرينسيب» وتشاد العلاقات مع الصين, 
وأقامت العلاقات أو بالأحرى (استعادت العلاقات) مع تايوان". وفي ظل تلك الأوضاع كان من 
الأسباب الهامة لتقديم القروض التفضيلية هو التوسيع الفعال لنطاق أموال المساعدات. 


ثانيًا: خلال التسعينيات بدأ الدور الفعال للمساعدات الخارجية التي تلقتها الصين ولا سيما 
مشروعات القروض التفضيلية المقدمة من البنك الدولي تظهر تدريجيًا. وفي ظل قروض البنك 
الدولي قامت الصين بإصلاحات اقتصاد السوق بشكل متواصل وعميقء وأقامت كذلك عدة 
تجارب هامة للإصلاح» حلت على إثرها بعض مشكلات عنق الزجاجة التي واجهتها الصين. 
وفي ظل تلك الظروف. فإن وسيلة التمويل المتمثلة في زيادة القروض التفضيلية في منظومة 
المساعدات الخارجية عكست الفكر الجديد للحكومة الصينية في ما يخص أشكال التمويل. 
وبعد ذلك عاد بعض الموظفين من ممثلي الصين في البنك الدولي أو في بنك التنمية الآسيوي 
إلى البلادء وتقلدوا مناصب في هيئات المساعدات الخارجية في الحكومة الصينية» وكان لعودة 
تلك الكفاءات الوظيفية تأثير واقعي ملموس على تنفيذ المساعدات الصينية الخارجية”. 


وخلال فترة طويلة للغاية أعقبت طرح الحكومة الصينية لقروض التخفيضات 
الحكومية في بداية التسعينيات ظلت الحكومة لا تشجع استخدام أموال المساعدات 
الموجهة لإفريقيا (وحتى المساعدات الموجهة لمناطق أخرى) في بناء مشروعات 
المعالم. بعض السفراء عندما كانوا خارج البلاد لم يشعروا بأي ضغوط عليهم في 
حجم أو نوعية المساعدات» ولذلك بذلوا وعودًا لم يستطيعوا أن يفوا بها عند عودتهم 


1- انظر تسجيلات اللقاء مع المدير السابق لمكتب المساعدات الخارجية بوزارة التجارة الصينية السيد جانغ تشه شينء في الرابع من 
سبتمبر عام 2007. 

2- جوو خونغ» جانغ جون» وجانغ مين: ”المساعدات الخارجية في الصين“ دار نشر أعمال العلوم الاجتماعية. عام 2007 الصفحة رقم 9. 
3- لو مياو قانغ: ”العلاقات الصينية الإفريقية الودية بين الماضي والمستقبل“ وانظر كذلك كتاب ”على قلب واحد.. الأطوار المجيدة 
للعلاقات الصينية الإفريقية الودية“ لو مياو قان خوانغ شه جياى ولين إي» دار نشر المعارف العالمية عام 2006 الصفحات من 11 
إلى 31. 
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للبلاد بسبب القيود السياسية الداخلية. فعلى سبيل المثال وعد تانغ جيا شوان حكومة 
بنجلاديش ببناء مركز دولي للمؤتمرات» وبعد العودة للصين تدخلت العديد من الأطراف في 
الأمرء واستغرق المشروع وقنّا طويلا حتى تم إنجازه." وفي الوقت نفسه تبنت الحكومة أنواع 
الإجراءات كافة لإصدار القروض التفضيلية» لتقنع الدول المتلقية باستخدام القروض التفضيلية 
التي تقدمها الحكومة الصينية في إقامة مشروعات إنتاجية. وقد تم بناء مشروعات البترول 
السودانية بهذه الطريقةء وهي أول مشروعات يتم تنفيذها بأسلوب القروض التفضيلية خارج 
الصين. 


وبحلول القرن الواحد والعشرين أصبح هناك تحول واضح في توجه المساعدات الصينية 
لإفريقيا إلى مشروعات بناء البنية التحتية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدول المتلقية 
للمساعدات» وكذلك المشروعات الاجتماعية التي تتعلق بحياة المواطنين. وفي الوقت نفسه 
تزايدت مشروعات التدريب بشكل كبير. 


وفي عام 2004 وخلال خطابه الذي ألقاه في المؤتمر القومي للدبلوماسية الاقتصادية للدول 
النامية أشار وو إي إلى المجالات الأساسية للمساعدات الخارجية الصينية كالآتي: 


أولا: اختيار مشروعات «معالم» تمس حياة المواطنين مثل المستشفيات» المدارس» الصالات 
الرياضية» المكتبات» وغيرها. ثانيًا: تقديم مساعدات عاجلة عند الكوارث. ثالثا: بذل أقصى الجهد 
في إقامة دورات تدريبية مخصصة لموظفي الحكومات في الدول الناميةء وبذل الجهد كذلك 
في توسيع نطاق الدورات التدريبية. وجذب أكبر عدد ممكن من الشباب من الدول النامية 
للسفر للصين للدراسة: الأمر الذي يحسن من علاقاتهم الودية مع الصين. رابكًا: التعاون الحثيث 
مع المجالات الدبلوماسية الكبيرة ومنها «الدفاع الصاروخي» وحقوق الإنسان وغيرهاء وتدعيم 
علاقات دبلوماسية جديدة في السنوات الحاليةء ودعم التحول من الدول التي لا ترتبط بعلاقات 
دبلوماسية مع الصين إلى الدول التي ترتبط مع الصين بعلاقات دبلوماسيةء وفي الوقت نفسه 


1- جوو خونغ» جانغ جون» وجانغ مين: ”المساعدات الخارجية في الصين“ دار نشر أعمال العلوم الاجتماعية عام 7ء الصفحة رقم 9. 
2- شغل وو شاو خوا منصب مدير عام قسم القروض التفضيلية ببنك الصين للاستيراد والتصدير خلال عام 8:؛ وقبل ذلك كان يعمل 
في بنك التنمية الآسيوي لفترة تزيد على عشر سنوات. 
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استكمال العمل في إعفاء الدول الفقيرة ومنها الدول الإفريقية من الديون. 


وبعد ذلك تزايدت أعداد مشروعات التدريب بسرعة وتزايدت كذلك أهميتها في منظومة 
المساعدات الخارجية. وخلال التسعينيات بلغ إجمالي المتدربين من الدول النامية في الصين 
7 متدرب» بإجمالي دورات تدريبية يبلغ 167 دورة؛ بينما خلال الفترة من عام 2000 وحتى 
6 وصل إجمالي المتدربين من الدول النامية 31620 متدرب» بإجمالي 1334 دورة تدريبية. 
وبعد عام 2004 تسارع نمو مشروعات التدريب. خلال عام 2003 بلغ إجمالي الدورات التدريبية 
2 دورة حضرها 1289 متدرب» وخلال عام 2004 بلغ عدد الدورات التدريبية 321 دورة: بينما 
بلغ عدد المتدربين 7998 متدرب» ووصولا لعام 2006 تزايد العدد مرة أخرى فبلغ عدد الدورات 
2 دورة وبلغ عدد المتدربين 10175 متدرب. ومن ناحية أخرى زادت النسبة المخصصة 
للدورات التدريبية في إجمالي مبالغ المساعدات. حيث بلغت تكاليف الدورات التدريبية في 
عام 3 نحو 82 مليونًا و ألف يوان صينيء بينما ارتفع في عام 2006 ليبلغ 234 مليون 
يوان صينيء وارتفعت نسبته في الميزانية السنوية للمساعدات الصينية الخارجية من 2.16% 
إلى 4.41%. 


وبعد تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح عكست عمليات الضبط التي جرت على المساعدات 
الصينية الموجهة لإفريقيا سمات الأسلوب الصيني وخصائص الإصلاح التدريجيء وكان هذا أشبه 
بعملية «عبور النهر من خلال تحسس الأحجار» حيث إنها رسمت وأبرزت خصائص وسمات 
الأمرء وارتكزت أهميتها على أنها تجاوبت بشكل مستمر مع البيئة الاقتصادية الداخلية التي 
تتغير بشكل مستمرء كما تتناسب أيضًا مع وظائف الحكومة التي لا تكف عن التغير بدورها. 
وفي خضم عملية الضبط والتعديل المستمرة نشأت ظاهرة الانفصال بين إجراءات وتطبيقات 
السياسات المحددة من ناحية وبين الأهداف الاستراتيجية الشاملة للمساعدات الصينية لإفريقيا. 
فقد انقطع التسلسل الكلي الرابط بين منظومة المساعدات الخارجية بأكملها بداية من 
الاستراتيجية إلى السياسات إلى محتوى وأساليب المساعدات وانتهاءً بتنفيذ المشروعات» وهو 
التسلسل الذي كان سائدًا في ستينيات وسبعينيات القرن العشرينء وبدأت الفجوات والنواقص 
تشوب النسق النظري للمساعدات الخارجية الصينية والذي كان يتمتع بمنطق واضح تمامًاء وبدأ 
النسق الجديد في الظهور. 
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(2) ضبط سياسات المساعدات الإفريقية وإعادة بناء النسق النظري للمساعدات الخارجية: 

ومنذ تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح تبدى الانفصال في نظم المساعدات الصينية 
الخارجية بشكل أساسي في جانبين وهما (1) أن المساعدات باعتبارها أداة للسياسات الخارجية 
لم تكن قادرة دائمًا على تحقيق أهداف السياسة الخارجية. (2) أن استخدام الكيانات السوقية 
وقوى السوق في تنفيذ مهام المساعدات الخارجية لم يكن قادرًا على تحقيق الأهداف 
السياسية والاستراتيجية للمساعدات» وعلى النقيض من ذلك فقد أدى استخدامها إلى نتائج 
عكسية. إن الأسباب الرئيسة خلف هذا الانفصال تتمثل في أن الجانب العملي من التنمية التي 
مارستها الصين بنفسها قد فاق الجانب النظري خلال عملية الإصلاح التدريجي. ووصولًا لمجال 
المساعدات يمكن بشكل واضح أن نلاحظ أن نظام المساعدات الخارجية المكتمل سابقًا والذي 
كان يتناسب مع نظام الاقتصاد الموجه قد تحول تدريجيًا خلال الاتجاه لنظام السوق» وظهرت 
محاولات لتحسين أعمال المساعدات الخارجية في ظل النظام الجديد. ولكن هذه المحاولات 
ظهرت بشكل أكبر على المستويين السياسي والتنفيذي» ولم توجد نظرية مكتملة تستطيع أن 
تضع حلولا شافية للمشكلات الجوهرية في نظم المساعدات والتي تتمثل في «ما هو مقدار 
المساعدات التي علينا أن نقدمهاء ما هو نوع تلك المساعدات» ما هي الوسيلة المستخدمة: وما 
هي الأهداف الواجب تحقيقها؟»”. 


(أ) المساعدات الخارجية الموجهة لإفريقيا منذ تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح: الانفصال 
بين الوسائل السياسية والأهداف الاستراتيجية: 


ومع بداية الإصلاح والانفتاح بدأت الصين في التقليل من حجم المساعدات 
الخارجية» وطرحت كذلك فكرة تقليل المصروفات والإكثار من الأعمالء. وكانت تأمل 
في إثراء محتوى المساعدات من خلال رفع فاعليتهاء وعلى الرغم من أن المبالغ 
المقدمة قليلة» إلا أن المساعدات الصينية المقدمة للدول المتلقية للمساعدات في 
إفريقيا كان لا بد أن تستمر. كان هذا مبدأ موجمّاء أي كيف يمكن التعامل في ظل 


1- يشير بشكل خاص إلى المساعدات التي لا ترد أو إلى القروض منعدمة الفائدة أو منخفضة الفائدة. 
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عدم وجود وسائل شاملة مكتملة. وقد تم طرح بعض التدابير التجريبية في وقت سابقء ومنها 
على سبيل المثال «الإدارة بالإنابة» وهو الأسلوب الهادف بشكل أساسي إلى حل مشكلات 
الاستدامة والاستمرارية في المشروعات القديمةء ومنها أيضًا «الحزمة الاستثمارية» وهو الأسلوب 
الذي يهدف لحل مشكلة التكاليف المنخفضة في المشروعات الجديدة. ولكن في ظل تقليص 
التمويلات فلا بد لهذه التمويلات أن تركز في الإشكاليات الأساسية مثل أي دولة أو إقليم 
يمكن تمويله. ما هو المجال الذي يمكن ضخ التمويلات خلاله» ما هي أشكال التمويلات التي 
يمكن استخدامهاء ما هي نوعية المشروعات المستهدفة؟ وما إلى ذلك» وليس هناك توصيف 
واضح للأمرء ويقود هذا بشكل مباشر إلى الانفصال بين المساعدات باعتبارها وسيلة للسياسة 
الخارجية والأهداف الاستراتيجية التي يراد تحقيقها. وهناك فقط بعض الأمثلة المحددة التي 


أوك العلاقاف نين الضيق ؤبروكينا فاو خلال كمانتبات الشرة العقنرية. فخلال شلك 
السنوات تعرضت إفريقيا لتغيرات عديدة. وخلال عامي 1973 و1984 واجهت إفريقيا موسمًا 
استثنائيًًا من الجفاف استمر لمدة اثني عشر عامًا متتالية. وفي الوقت نفسه نشأت العديد 
من «النقط الساخنة» جراء الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتيء الأمر الذي 
أدخل هذه المناطق في صراعات ومجاعات استمرت لسنوات. ومع أزمة الطاقة التي ضربت 
العالم خلال السبعينيات بدأت الدول الغربية في ضبط هياكلها الصناعية» وطورت صناعاتها 
التقنية المتقدمة» وقللت من اعتمادها على المواد الخام من القارة الإفريقية. امتزجت تلك 
العناصر ما وأدت إلى أن العديد من الدول الإفريقية واجهت أزمات اقتصادية حادة في 
ذلك الوقت. وخلال عامي 1965 و1973 بلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الإفريقي 6.490, 
أما في عام 1986 فقد بلغ نمو الاقتصاد الإفريقي 1.2%. وفي عام 1981 كان هناك إحدى 
وعشرون دولة إفريقية فقط بين الدول الأقل تطورًاء أما في عام 1988 فقد بلغ هذا العدد 
ثماني وعشرين دولة. وقبل سبعينيات القرن العشرين كانت الدول الإفريقية تستطيع 
أن تدعم نفسهاء ولم تكن تحتاج إلى مساعدات غذائيةء أما في منتصف الثمانينيات فإن 


العديد من الدول الإفريقية كان يتوجب عليها أن تتلقى كميات كبيرة من أغذية الإغاثة 
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حتى يتسنى لها أن تظل على قيد الحياة". 


وفي ظل تلك الأوضاع السياسية والاقتصادية الدولية الحرجة بدأت العديد من الدول 
الإفريقية في الإصلاح الداخلي. وخلال ثمانينيات القرن العشرين بدأت الهيئات المالية الدولية 
مثل البنك الدولي وغيره في تقديم قروض للدول الإفريقية بغرض ضبط الهياكلء الأمر الذي 
كفل للدول الإفريقية أن تقوم بإصلاح النظم الاقتصادية» وتعزيز الخصخصة. وإنماء اقتصاد 
السوق. إن الدول التي اختارت الطريق الاشتراكي عقب استقلالها وتبنت نظم الاقتصاد المخطط 
بدأت تباعًا في قبول قروض البنك الدولي» وقامت بعمليات ضبط وإصلاح في اتجاه اقتصاد 
السوق. ووطدت العلاقات مع الدول الغربيةء وتبنت سياسات دبلوماسية نفعية منفتحة على 
كل الاتجاهات. سارت بوركينا فاسو عكس الاتجاه» وحولت بوصلتها تبحث عن طريق لها باتجاه 
الدول الاشتراكية. وقامت فيها ثورة «الرابع من أغسطس». 


بوركينا فاسو دولة حبيسة غير ساحلية تقع في غرب إفريقياء تبلغ مساحتها 274 ألف 
كيلومتر مربع» وبلغ تعداد سكانها في منتصف الثمانينيات أكثر من سبعة ملايين نسمة. 
تقع بوركينا فاسو في منطقة مراعي الساحل الموجودة على الحافة الجنوبية للصحراء 
الكبرىء كما أن ثلاثة أرباع أراضيها نصف صحراويةء وتعاني بشكل كبير من نقص المياه 
ومن الجفاف» ويستمر موسم الجفاف الذي تندر فيه المياه لمدة ثمانية أشهرء وتسطع 
الشمس لأكثر من عشر ساعات يوميّا وطبقا للسجلات التاريخية, فإن تلك الدولة تعاني 
من موسم جفاف طويل مرة كل ثلاثين عامًاء فظروفها الطبيعية في غاية الصعوبة. وخلال 
موسم الجفاف الأعظم الذي استمر لمدة اثني عشر عامًا في القارة الإفريقية» كانت منطقة 
الساحل التي تقع فيها بوركينا فاسو متضررة بعنف. وبالإضافة إلى ذلك فإن بوركينا فاسو دولة 
غير ساحلية: تعاني من نقص الموارد. وتعد من الدول الإفريقية الفقيرة والمتخلفة. وصلت 
الأوضاع في بوركينا فاسو إلى درجة لا تحتمل أثناء حدوث الأزمة الاقتصادية الطاحنة في 
إفريقيا في الثمانينيات. وجدير بالذكر أن خلال السبعينيات تم تأسيس منطقة صناعية متوسطة 
الحجم في شرق العاصمة واجادوجوء وضمت المنطقة الصناعية صناعات صغيرة ومتوسطة, 


1- انظر تسجيلات اللقاء مع المدير السابق لمكتب المساعدات الخارجية بوزارة التجارة الصينية السيد جانغ تشه شينء في الرابع من 
سبتمبر عام 2007. 
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وبحلول منتصف الثمانينيات توقفت مؤسسات المنطقة الصناعية تمامًا. 


وفي ظل تلك الظروف ظهر مد فكري شيوعي في البلاد خلال الثمانينيات» وظهرت العديد 
من المنظمات الشيوعية» وكان معظم أعضائها إما من المثقفين الشباب الذين سافروا للدراسة 
في فرنسا أواخر السبعينيات ثم عادواء وإما من ضباط الجيش الشبان. وفي الرابع من أغسطس 
من عام 1983 حمل صغار الضباط تحت قيادة الرائد سانكارا لواء الثورة ومكافحة الإمبريالية 
وقاموا بانقلاب عسكري وعزلوا الحكومة القائمة» وأسسوا أعلى سلطة سياسية في الدولة 


الجديدة وهي اللجنة القومية الثورية» وتم اختيار سانكارا رئيسًا للجنة ورئيسًا للدولة. 


ولد سانكارا في ديسمبر من عام 1949ء وعندما قامت «الثورة الثقافية» في الصين كان طاليًا 
في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره» تأثر بشكل عميق بأعمال ماو تسي تونغء عندما 
التقى سانكارا بالسفير الصيني في بوركينا فاسو السيد جيانغ شيانغ أعاد على مسامعه مقولة 
للزعيم ماو وهي «أن الثورة ليست حفل عشاء»» وكان معجبًا بشدة بأحوال الصين تحت قيادة 
الزعيم ماو خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» وكان متأثرًاً بشدة بالمساعدات المخلصة 


والخالصة من المصالح التي قدمتها الصين لتنزانيا ولغيرها من الدول الإفريقية”". 


أحدث نظام سانكارا تغييرًا شاملا داخل البلادء وأعلن الانفصال التام عن الفترة السابقة 
للثورةء والتي أسماها «فترة الاستعمار الجديد» (يشير إلى الفترة التي أعقبت الاستقلال وحتى 
ثورة «الرابع من أغسطس»»). وتبنى سلسلة من الإجراءات الهادفة للخلاص من الأزمة الاقتصادية 
وتغيير ملامح الفقر والتخلف. وعلى مستوى العلاقات الخارجية أعلن سانكارا صراحة وبشكل 
واضح أنه يعارض الإمبريالية والاستعمارء وطور العلاقات الودية مع الدول الاشتراكيةء ودعم 


حركات التحرر الوطني للدول التي لم تتحرر بعد في إفريقيا وفي العالم”. 


1- انظر تسجيلات اللقاء مع المدير السابق لمكتب المساعدات الخارجية بوزارة التجارة الصينية السيد جانغ تشه شينء في الرابع من 


سبتمبر عام 007 
2- تسجيلات اللقاء مع السيد وو شاو خوا مدير عام قسم القروض التفضيلية ببنك الصين للاستيراد والتصدير في الثالث والعشرين من 
مايو 2008. 
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نظرًا للموقف السياسي الذي اتخذه سانكاراء كان يأمل في الحصول على ما يلزمه من 
دعم ومساعدات من الدول الاشتراكية. وفي عام 1984 زار سانكارا الصين لأول مرة» وطلب 
من الحكومة الصينية كميات هائلة من الدعم والمساعدات. لكنه أصيب بخيبة أمل كبيرة لأن 
حجم المساعدات التي قدمتها الصين «لنظامه الثوري» كانت أقل حتى من المساعدات التي 
تلقاها «النظام الرجعي» الذي انقلب عليه لم يستطع أن يتفهم ذلكء واعتقد أن الصين لا تدعم 
ثورته بحماس كاف. بل وصلت به الحال إلى أنه وجد صعوبة في شرح الأمر لمن حوله. كما 
شعر بالخجل 5 الدول الإفريقية الأخرى. وبالإضافة إلى هذا لم يستطع سانكارا فهم سياسات 
الإصلاح والانفتاح التي تبنتها الصينء واعتقد أن الصين قد تخلت عن الخط الثوريء وأنها تنتهج 
نفس طريق الدول الغربية الرأسمالية. ومع خيبة أمله نأى نظام سانكارا بنفسه بعيدًا عن 
الصين. وفي عام 1986 وصل السفير جيانغ شيانغ إلى بوركينا فاسوء وفي بداية فترة توليه 
المنصب هناك عومل ببرود شديد. طبقا للأعراف الدبلوماسية في بوركينا فاسو في ذلك الوقت 
كان لا بد للرئيس أن يلتقي بالسفير الجديد منفردًا بشكل ترحيبي في غضون أسبوع أو أسبوعين 
بعد تسليم السفير لأوراق اعتماده. ولكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تسليمه لأوراق اعتماده 
استقبل الرئيس البوركيني السفير الصيني جيانغ شيانغ. وإلى جانب ذلك عندما حضر السفير 
الصيني أول احتفال باليوم الوطني بعد توليه» لم يلتق به أي وزير. 


وبحلول تسعينيات القرن العشرين ازداد التحكم الصيني الصارم في حجم المساعدات 
الموجهة لإفريقيا. وكما ذكر سابقاء فقد ظهرت بين عامي 1989 و1997 «موجة قطع العلاقات 
الدبلوماسية» بين الصين والدول الإفريقيةء وذلك بتأثير «دبلوماسية الأموال» التي مارستها 
حكومة تايوان. وطبقا لما يرويه أحد موظفي المساعدات القدامى والذي خدم في تلك الفترة 
فإن هذه الظاهرة لها علاقة مباشرة بسياسات تقليص نطاق المساعدات والتي تبنتها الصين 
بضراهة: 

وفي تسعينيات القرن العشرين أصدرت الصين سياسات القروض الحكومية 
التفضيلية المدعومة. كانت تلك القروض عبارة عن إجراء يتم استخدامه على مستوى 
السياسات يستهدف مشكلات تمويل القروض مثل عدم كفاية التمويلات وسداد الدول 
المتلقية للقروضء كما أنها إجراء يتعلق ببعض الأمورء ومنها مشكلة عدم تحقيق 


256 


الأهداف الاستراتيجية للمساعدات الخارجية بشكل كاف ومرض أثناء التنفيذ". 


وخلال تسعينيات القرن العشرين تولى لي بانغ رئاسة مجلس الدولة: وفي فترة توليه 
المنصب زادت الصين من استخدام القروض الحكومية التفضيلية المدعومة كوسيلة تمويل 
في منظومة المساعدات الصينية لإفريقيا. ونظرًا لارتفاع الفائدة على القروض داخل الصين 
في ذلك الوقت فإن فوائد القروض التفضيلية المخصصة للمساعدات الخارجية كانت مرتفعة 
هي الأخرىء وتراوحت بين 4% و5%. كانت أعلى من فوائد الديون التجارية في بعض الدول 
المتلقية للمساعدات» ولذلك أبدت العديد من الدول المتلقية للمساعدات ومن بينها الدول 
الإفريقية سلوكا متحفظا تجاه القروض الصينية التفضيلية. كما استخدم الجانب الصيني جميع 
الوسائل للحث على استخدام القروض التفضيلية داخل الدول المتلقية للمساعدات بما فيها 
استخدام الدعاية الإيجابية. وفي ذلك الوقت طبع مكتب المساعدات الخارجية الذي يدير أعمال 
المساعدات العديد من الكتيبات بخصوص تلك القروض ووزعها في العالم أجمع» كما فوض 
السفارات الصينية في الدول المتلقية للمساعدات في توزيع تلك الكتيبات؛ وزار الموظفون 
الإداريون العديد من الدول المتلقية للمساعدات وشرحوا أوضاع وجوانب القروض التفضيلية 
فيهاء وذلك توطئة لإطلاق القروض التفضيلية للخارجء ولكن الأمر لم يصل إلى نتيجة إيجابية 
لفترة طويلة. ولذلك بدأت الصين في تبني بعض الإجراءات على قاعدة الدعاية» ففي السابق 
كان القادة الصينيون أثناء زيارتهم للدول المتلقية للمساعدات يقدمون لها قروضا عديمة الفوائدء 
وخلال تلك الفترة كان جيانغ زه مين ولي بانغ يستبدلانها بالقروض التفضيلية. ولكن لم يكتب 
النجاح لهذا الأسلوب. ومع انخفاض معدل الفائدة المحلية في الصين انخفضت فوائد القروض 
التفضيلية لتصل إلى 2% تقريبًاء وبدأت صناعة القروض الصينية التفضيلية تزيد تدريجيًا. 


إن الروض العكومينة التفضيلينة الوه ة السك فوا ا غاشة كبا أن 
استخدام القروض التفضيلية يشير بشكل أو بآخر إلى التمويل السوقي» كما يشير كذلك 
إلى أن قوى السوق وقواعد السوق قد دخلت بشكل مباشر إلى مجال المساعدات 


1- جيانغ شيانغ: ”سبعة عشر عامًا في إفريقيا“ دار نشر المعجم بشانغهايء عام 2007, صفحتي رقم 129 و130. 
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الصينية الموجهة لإفريقياء ومن البديهي أن قوى السوق وقواعده لا تتسق أبدًا مع المهمة 
السياسية التي تحملها المساعدات الخارجية. 


كان أول ما شعرت به الدول المتلقية للمساعدات إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة في 
القروض الحكومية التفضيلية المدعومة هو أن هذا الأسلوب التمويلي يختلف تمام الاختلاف 
عن القروض عديمة الفوائد أو القروض ذات الفوائد المخفضة التي كانت تقدمها الصين خلال 
مرحلة العمليات في السابق. 


وطبقا للمبدأ الثالث من «المبادئ الثمانية» فإنه خلال فترة الاقتصاد المخطط كانت الصين 
تقدم للدول المتلقية للمساعدات كميات كبيرة من القروض عديمة الفوائد والقروض منخفضة 
الفوائد. وكانت مواعيد استحقاقها معروفة ومحددة» وعلى مستوى العمليات كان يكفي أن 
تتقدم الدولة المتلقية للمساعدات بطلب لإرجاء تسديد القرض حتى تستجيب له الصين فور 
دون حتى أن تبدي الدولة المتلقية أي أسباب لذلك. ولكن لا يمكن استخدام هذا الأسلوب 
في القروض التفضيلية» لأن أموال القروض التفضيلية ليست أموالًا حكومية بشكل خالص. 
وإنما يساهم السوق بجزء من تمويلها. إن بنك الصين للاستيراد والتصدير لا بد أن يجد طريقة 
لاسترداد القرض عندما يحين موعد سداده. وإلا ستتضرر أموال البنك بشكل بالغ. وبرغم أن بنك 
الصين للاستيراد والتصدير هو في النهاية مجرد بنكء إلا أنه يمثل الحكومة الصينية في الخارج» 
وبالنسبة للدول المتلقية للمساعدات» فإن البنك ينوب عن الحكومة الصينية في الحث على 


استرداد القروض. 


ثانيًّا: عند تنفيذ القروض التفضيلية يتم حقيقة إلحاق شروط اقتصادية بها. ونظرًا لاشتمال 
القروض التفضيلية على تمويل من بنك الصين للاستيراد والتصدير في أسواق رأس المالء فإن البنك 
لا بد أن يأخذ في الاعتبار إشكالية مخاطر القرضء كما لا بذ للبنك أن يضمن استرداد قيمة القرض 
وأرباحه» ولذلك فإن بنك الصين للاستيراد والتصدير عندما يوقع اتفاقية القرض مع الدول المتلقية 
يطلب من حكومة تلك الدولة أو من البنك المركزي فيها أن يقدم ضمانات. إن هذه الشروط لا 
تطلبها الهيئات الإدارية المعنية بالمساعدات الخارجية في الحكومة الصينيةء فمكتب المساعدات 
عندما يوقع الاتفاقية الإطارية مع الدول المتلقية لا يضع مثل تلك الشروطء فتلك الاتفاقية الإطارية 
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توضح بشكل عام أن الدولتين قد وافقتا على تقديم الصين لقرض تفضيليء أما التفاصيل الدقيقة 
فيناقشها بنك الصين للاستيراد والتصدير مع الجهات ذات الصلة لدى الطرف الثاني. ولكن بنك 
الصين للاستيراد والتصدير يضع تلك الشروط لضمان استرداد القرض”. كانت القروض التفضيلية 
التي صدرت في الفترات الأولى خالية من تلك الشروطء ثم تمت إضافتها لاحقا”. 


وبعد ذلك ونظرًا لافتقاد الرؤية الشاملة لبعض المشكلات المحددة خلال مرحلة العمليات» 
فقد تحولت القروض التفضيلية إلى قروض «مربوطة»» يتم استخدامها واقعيًّا في تمويل الأنشطة 
الاقتصادية للمؤسسات الصينية في الدول المتلقية للمساعدات» ولاقت تلك الإشكالية هجومًا من 
الرأي العام الغربي. فمن ناحية» أدت بعض المشكلات المحددة أثناء عملية التنفيذ إلى حدوث 
تغير في أسلوب تنفيذ القروض التفضيلية. خلال المراحل الأولى من التخطيط كانت القروض 
التفضيلية يتم تقديمها للبنوك الحكومية في الدول المتلقية» ثم يتم تحويلها من تلك البنوك إلى 
مؤسسات التنفيذ التي تم اختيارها. ولكن الدول المتلقية لم ترحب بالقروض التفضيلية التي 
تصدرها الحكومة الصينيةء كما أن الهيئات الإدارية الصينية واجهت ضغوطا في الدعاية والترويج 
لتلك النوعية من القروضء ولذلك كان الحل الوسط هنا هو إعطاء القروض التفضيلية لمؤسسات 
صينية. ثم تقوم تلك المؤسسات بتنفيذ المشروعات في الدول المتلقية. ومن ناحية أخرى. 
ونظرًا للطبيعة التجارية للقروض التفضيليةء فإن اهتمام حكومات الدول المتلقية للمساعدات 
قد انخفض تجاه مشروعات القروض التفضيليةء ولم تعد تنظر إليها باعتبارها أحدانًا هامة في 
العلاقات الثنائية, وتماشيًا مع هذه الأوضاع تعامل الجانب الصيني بشكل تجاري مع عمليات 
القروض التفضيلية. وكان أول قرض تفضيلي للخارج موجمًا لمشروعات البترول السودانية. وفي 
ذلك الوقت كانت القيادة المركزية مهتمة أشد الاهتمام بالأمرء وكان من المخطط أن يحضر نائب 
رئيس مجلس الدولة السيد لي لان تشينغ مراسم توقيع القرض. ولكن في اليوم المحدد للمراسم 
لم يرسل البنك الوطني السوداني مندوبًا عنه إلى الصينء ولم يحضر إلا سكرتير ثان من السفارة 
السودانية في بكينء وبالتالي ألغى لي لان تشينغ ترتيباته بحضور المراسم. وبعد ذلك تم تحويل 


1-يخضع بنك الصين للاستيراد والتصدير للإشراف من قبل هيئة تنظيم البنوك وفق معايير البنوك التجارية. انظر تسجيلات اللقاء مع وو 
شاو خوا مدير عام قسم القروض التفضيلية في بنك الصين للاستيراد والتصدير في الثالث والعشرين من مايو 2008. 
2-انظر تسجيلات اللقاء مع لي تشانغ واي المدير السابق لمكتب المساعدات الخارجية بوزارة التجارة في الثلاثين من أغسطس 07. 
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القرض إلى شركة «سينوبيك» المسؤولة عن تنفيذ المشروع. 


وبناءَ على هذه الأسباب السابق ذكرهاء بدأت بعض الدول الإفريقية في النظر إلى 
القروض التفضيلية الصادرة عن الحكومة الصينية بعين الانتقاد. ووصل الأمر إلى إعادة تقييم 
المساعدات الصينية للدول الإفريقية. ومن ثم إعادة النظر في التعامل مع علاقات الشراكة 
التنموية مع الصين. كان أول قرض تفضيلي صيني موجمًا للسودان. وبعد توقيع الاتفاقيةء قال 
السفير السوداني في الصين لموظفي الحكومة الصينية: «أيها الأخوةء نحن أصدقاؤكم., ونثق 
بكم» ولذلك قبلنا قرضكم. نرحب بالاستثمار الأجنبي في السودانء لو نظرتم لهذا القرض باعتباره 
استثماركم في بلادنا فمرحبًا به. أما إذا نظرتم له باعتباره مساعدة. فنحن نرفضه. إذا كان لديكم 
مثل هذه الذريعة فلن آتي إليكم ثانيةء وعليكم أن ترشدوني إلى البنك فقط ولا تستقبلوني 


مرة ثانية». 


وتعد مصر من الدول التي تتلقى كميات كبيرة من المساعدات. وجدير بالذكر أن موظفي وزارة 
التعاون الدولي» وهي الجهة المسؤولة عن إدارة ملف المساعدات في مصر قد أبدوا استهجانهم 
للعمليات الفعلية للقروض التفضيلية الصينية. لأن «مصر مثلها مثل حكومة الصين لا تقبل أي 
مساعدات مشروطة». كما أن اتفاقية مشروعات القروض التفضيلية الصينية بها «محتوى يمس 
السيادة المصريةء وهذا المحتوى يتضمن استخدام الأصول المملوكة للدولة المصرية كضمان لسداد 
القرض». ولتلك الأسباب توقفت بعض مشروعات التعاون المشترك بين مصر والصين لفترات 
طويلة”'". 


ونظرًا لوجود العديد من المشكلات على مستوى العمليات» فقد ظهرت الدعوات داخل 
الصين إلى تجميع التجارب والخبرات الصينية في المساعدات الخارجية وتحسين النظم النظرية 
لها. ورأى بعض موظفي المساعدات الخارجية أن سن تشريعات المساعدات الخارجية ليس له 
الأولوية» كما أن تأسيس نظم نظرية للمساعدات الخارجية لا يمكن أن يتأخرء وإلا فلن يمكن حل 
تلك المشكلات التي تشوب تطبيق المساعدات الخارجية بشكل فعال وكامل”. 


1- محضر الاجتماع مع وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة فايزة أبو النجا في الثاني والعشرين من يناير 2008. 


2- انظر تسجيلات اللقاء مع وو شاو خوا مدير عام قسم القروض التفضيلية في بنك الصين للاستيراد والتصدير في الثالث والعشرين 
من مايو 2008. 
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(ب) الانفصال بين استخدام قوى السوق وتطبيق قواعد السوق واستكمال المهام السياسية 
للمساعدات الخارجية: 


عكست المشكلات التي ظهرت خلال عملية تنفيذ القروض التفضيلية التي أصدرتها الحكومة 
الشيية عندم الفناسق بين قوى وقواغد السوق والمساغدات الخارجية بيغا سلو حكر 
وفي الوقت الحالي تعتمد الصين بشكل أساسي على المؤسسات» أي أن الكيانات السوقية هي 
من ستنجز أعمال المساعدات بما فيها من مهام سياسية واستراتيجية هامة. وقد ظهرت العديد 
من المشكلات جراء ذلكء إن موظفي المساعدات الخارجية «القدامى» الذين بدؤوا العمل في 


المساعدات منذ الستينيات كانوا أكثر تأترا بهذا الأمر. 


أشار النائب السابق لوزير التجارة السيد وانغ وين دونغ بشكل معبر للغاية للتغيرات التي 
حدثت جراء التحول لاقتصاد السوق. خلال مرحلة الاقتصاد الاشتراكي المخطط كانت جميع 
الإدارات واللجان والمقاطعات تعبر عن شكرها للحزب وللدولة على تلك الثقة عندما يأتيها 
التكليف من الحكومة المركزية بإحدى مهام المساعدات الخارجية» أما الآن فإن الأمر اختلف» 
وظهر في أنشطة المساعدات العديد من أنماط سلوك المؤسسات (سلوك السوق)". إن هذا 
السلوك المؤسسي أدى إلى ظهور مشكلات كيفية في مشروعات المساعدات الخارجية» كما أدى 
إلى مشكلات طالت صورة موظف المساعدات الخارجية» ومن ثم أثرت على الصورة الكلية 
الشاملة للصين في القارة الإفريقية. وثمة مقولة تنتشر في الدول المتلقية للمساعداتء مفادها 


أن الصينيبخ في الوقت الحالي لبسوا مكل الصيثيين السابقين". 


1- انظر تسجيلات اللقاء مع نائب وزير التجارة وانغ وين دونغ في الخامس عشر من أغسطس عام 2007. 
2- انظر تسجيلات اللقاء مع المدير السابق لمكتب المساعدات الخارجية بوزارة التجارة الصينية السيد جانغ تشه شينء في الرابع من 
سبتمبر عام 2007. 
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(ج) كيفية التعامل مع توقعات الدول الإفريقية المبالغ فيها تجاه المساعدات الإفريقية ومدى 
استجابة المساعدات الصينية للمتطلبات التنموية للقارة الإفريقية: 


خلال فترة الإصلاح والانفتاح ظهر الانفصال بين النظرية والسياسات والتطبيق في 
المساعدات الصينية لإفريقياء ومن ثم حدث نوع من عدم الرضاء وذلك بغض النظر عن 
رؤية الهيئنات الإدارية الصينية للموضوع أو رؤية حكومات الدول المتلقية للمساعدات حول 
الموضوع. إلا أنه بعد حلول القرن الحادي والعشرين زادت الصين من حجم المساعدات 
الموجهة لإفريقياء ورحبت الدول الإفريقية المتلقية للمساعدات بهذه المبادرات ترحيبًا حاراً. 
واستمر الوضع حتى عقب قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي عام 22006 وبنهاية 
عام 2007 انعقد المؤتمر الأوروبي الإفريقي الثاني بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية 
في العاصمة البرتغالية لشبونة. وخلال هذا الاجتماع وقف الرئيس السنغالي وانتقد سياسة 
المساعدات الأوروبية وأشار إلى أن وعود المساعدات التي تقطعها الدول الأوروبية لا يتم 
تنفيذهاء وحتى إذا تم تنفيذها فإن التنفيذ يكون ناقضًا. لكن الصين مختلفة» وأن الصين لا 
تبذل الوعود إلا إذا كانت للتنفيذء بالإضافة إلى أن حجم المساعدات الصينية كبير للغايةء كما 
يتم تنفيذ تلك المساعدات بأسرع ما يمكن. وعقب القمة الأوروبية الإفريقيةء اقترحت دول 
الاتحاد الإفريقي ضرورة التعاون الوثيق مع الصين في مجال المساعدات» وتم عقد أول اجتماع 
لدول الاتحاد الإفريقي خاص بتمويل البنية التحتية. ووجه الرئيس السنغالي عبد الله واد دعوته 
إلى بنك الصين للاستيراد والتصدير لإرسال ممثليه لحضور المؤتمر. وخلال الاجتماع ألقى عبد 
الله واد خطابه مادخًا الصين ومثمنًا مساندتها للتنمية في إفريقيا". والشيء المثير للاهتمام 
أنه على الرغم من أن الصين قد زادت من حجم المساعدات الإفريقية» إلا أنها بشكل كلي 
لا ترقى أبدًا إلى حجم مساعدات الدول الغربية التقليدية المانحة. ومثال على ذلك علاقات 


للمساعدات الصينية. إن المساعدات التي تتلقاها تنزانيا تأتي بشكل أساسي من الدول الغربية 


1- انظر تسجيلات اللقاء مع وو شاو خوا مدير عام قسم القروض التفضيلية في بنك الصين للاستيراد والتصدير في الثالث والعشرين 
من مايو 2008. 
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الأوروبية» وتأتي المساعدات الصينية لتنزانيا في المرتبة السابعة أو الثامنة". وبالنسبة لمصرء 
وطبقا لما أعلنه الموظفون الحكوميون العاملون في المساعدات» فإن القروض التي تلقتها 
الدولة المصرية من الصين بين عامي 1957 و2007 لم تتجاوز قيمتها 230 مليون دولار أمريكي, 
أما المساعدات التي تلقتها مصر من الصين في نفس الفترة فلم تتجاوز قيمتها 51 مليون دولار 
أمريكي”. وبذلك كيف يمكن التعامل مع التوقعات العالية التي تعلقها الدول الإفريقية على 
المساعدات الصينية؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من إمعان النظر في تأثير المساعدات 
الصينية على عملية التنمية في القارة الإفريقية. 


(1) المبادئ الموجّهة للدول المتلقية للمساعدات ودور المساعدات الصينية المساعد للتنمية 

في هذه الدول: 

تختلف الدول الإفريقية بعضها عن بعض تمام الاختلاف» وتتباين قدرتها على التنمية 
الذاتية. ونظرًا لأن الصين تتمسك دائمًا بالحفاظ على المبادئ الأساسية الموجّهة للدول المتلقية 
للمساعدات. فإن بعض الدول الإفريقية التي تمتلك استراتيجيات تنموية واضحة ومحددة لديها 
القدرة على تحديد متطلباتها التنموية الذاتيةء ومن ثم تضع في الاعتبار وضعية كل دولة مانحة 
داخل استراتيجيتها التنموية» وبذلك تقود كل دولة مانحة للمساعدات لتلعب دورًا إيجابيًا في 
عملية التنمية. ومع هذه الدول فإن التعاون الاقتصادي والتقني مع الصين سوف يلعب دورًا 
داعمًا ومحفرًا لتلك الدولة. 


وتعد إثيوبيا مثالا واضحًا لذلك الوضع. فخلال عامي 2005 و2010 وضعت الحكومة الإثيوبية 
بنفسها خطة تنموية لمدة خمس سنوات بعنوان «التنمية المستدامة للخلاص من الفقر». وخلال 
هذه الخطة حددت الحكومة الإثيوبية المجالات الهامة للتنمية وهي التعليم» الصحة: الزراعة, 
والأمن الغذائي» ووضعت خطة تنموية مفصلة لكل مجال من المجالات الأربعة على حدة: ولذلك 
أرادت الحكومة الإثيوبية أن يتم توجيه المساعدات الخارجية لخدمة خطتها الخمسية. وقد ظهر 


من ردود أفعال المسؤولين الحكوميين الذين يديرون ملف المساعدات الخارجية في إثيوبيا أن 


1- انظر محضر الاجتماع مع السفير الصيني في تنزانيا السيد ليو شين شانغ في الثالث والعشرين من يناير عام 2008. 
2- انظر محضر الاجتماع مع وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة فايزة أبو النجا في الثاني والعشرين من يناير 2008. 
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المساعدات الصينية تتماشى بشكل أساسي مع الخطة الإثيوبية للتنمية”. 


وبشكل عام طلبت الحكومة الإثيوبية من الصين المساعدات التي تحتاج إليها بشدة. ولذلك 
تم توجيه المساعدات الصينية لتلعب دورًا ايجابيًا واضحًا في تنمية إثيوبيا. وفي الخطة الخمسية 
بين عامي 2005 و2010 حددت إثيوبيا التعليم باعتباره مجالا تنمويًا هامًّه وفي مجال التعليم 
كانت الأولوية للتعليم الفني. إن الهدف من تنمية التعليم الفني هو رفع المهارات لدى عدد 
كبير من القوى العاملة منخفضة المستوى في إثيوبياء ومن ثم تهيئة الأوضاع المناسبة للتصنيع. 
وطبقًا لوزير التعليم الإثيوبي» فإنهم يأملون في التعاون مع الصين في ما يخص التعليم الفنيء 
ومن أجل هذا فقد زار الوزير الصين عدة مرات. وعندما كانت الحكومة الإثيوبية تطلب التعاون 
في مجال التعليم الفني مع الصين كانت لديها اعتبارات عميقة. والسبب الأساسي هو أن الصين 
قد تقدمت صناعيًا بسرعة كبيرة كانت إثيوبيا تأمل في التعلم من تجارب التنمية الصينية, 
وأن تجذب الشركات الصينية للاستثمار في إثيوبيا أو تأسيس شركات مساهمة بالاشتراك مع 
الشركات الإثيوبية. ولذلك كانت إثيوبيا تحتاج إلى عمال مهرة يتمتعون بمستوى فني متوسط. 
وإذا استطاعت الصين أن تقدم القوى العاملة المتميزة فإن هذا سيفتح أمامها طريقا مواتيًا 
للاستثمارات المستقبليةء وسينشأ حينها وضع يضمن الفوز للطرفينء كما يمكن أن يدفع إثيوبيا 
باتجاه العالم بشكل أسرع. ولذلك فكرت الحكومة الإثيوبية أن تبدأ التعاون في مجال التعليم 
بالتعليم الفني ثم تتوسع في باقي مجالات التعليم تدريجيًا. ولذلك فإن الحكومة الإثيوبية لم 
تكتف بمساعدة الصين في بناء معاهد للتعليم الفني» ولم ترض عن تسلمها تلك المعاهد من 
الصين بنظام «مشروعات تسليم المفتاح»» بل تقدمت بطلب آخر للحكومة الصينية تطلب من 
خلاله إرسال مدير للمعهد وكذلك تقديم وسائل تعليمية للمعاهد. ومن خلال هذا النوع من 
التعاون. فإن الترويج لنموذج التعليم الفني الصيني في إثيوبيا لم يساعد إثيوبيا في تدريب 
الطلبة فحسبء بل ساعد كذلك في تدريب المعلمينء الأمر الذي جعل مشروعات معاهد 
التعليم الفني في إثيوبيا تحدث تأثيرًا على مدى أطول وفي نطاق أوسع”. 


1- انظر محضر الاجتماع مع رئيس مكتب العلاقات الثناتية بوزارة المالية والتنمية الاقتصادية في إثيوبيا في الخامس عشر من يناير 
2008. 


2- انظر محضر الاجتماع مع السيد كيفلو وزير التعليم في إثيوبيا في الخامس عشر من يناير 2008. 
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مثال آخر مشابه لإثيوبيا وهو مثال دولة بتسوانا. حذت حكومة بتسوانا حذو حكومة 
إثيوبياء وضعت أولا خطتها التنمويةء ثم طلبت المساعدات من الخارج طبقًا لمتطلبات خطتها. 
تتمثل إجراءات قبول المساعدات الخارجية في بتسوانا في خطوتين» الخطوة الأولى هي وضع 
خطة التنمية. تضع الحكومات المحلية خططها التنموية ثم ترسل للحكومة المركزية. وتتم 
مناقشة تلك الخطط على مستوى الحكومة المركزية. وبعدها ترسل حكومة بتسوانا إلى اللجان 
المختلفة تستطلع آراءها بخصوص تلك الخطط وتشترك القطاعات العامة والخاصة والهيئات 
الأجنبية والمنظمات الدولية في مناقشة تلك الخططء وعلى أساس المناقشات والاستشارات 
الكافية تضع بتسوانا خطة التنمية القومية الشاملة. وتأتي بعدها الخطوة الثانية» والمتمثلة في 
طلب بتسوانا المساعدات من الأطراف المانحة طبقا لخطتها التنموية. يوجد في بتسوانا منتدى 
مخصص للمساعدات» يتم فيه استخدام أسلوب المائدة المستديرة مما يجعل شركاء التنمية 
يجلسون سويًا. وخلال منتدى المساعدات تشرح بتسوانا خططها التنموية للأطراف المانحة 
وتبحث نوع المساعدات التي يمكن أن تقدمها الأطراف المانحة". 


واستهدافا لحل مشكلة عنق الزجاجة في عملية التنمية في بتسواناء وطبقًا لمزايا الصين 
تقدمت بتسوانا بطلب للتعاون مع الصين في مجالات هامةء تمثل المجال الأول في الموارد 
البشرية والتعاون التقني؛ أما المجال الثاني فكان مجال الصحة والوقاية من الإيدز؛ وكان المجال 
الثالث التعاون في قطاع المواردء وكان الأهم هو نقل التجارب في الاستخدام الفعال للموارد©. 
وفي ظل هذه الأحوالء كان من الطبيعي أن تلعب المساعدات الصينية دورًا مساعدًا فعالاء وأن 
فسافه الذولة المعلقية للمساعدات على كسر عمق الرجاجة الذي وق غملبة اة 


ولكن نظرًا لامتلاك تلك الدول للقدرات التخطيطيةء فإنها تستطيع وبشكل فعال أن تستوعب 
المساعدات الخارجيةء بما فيها المساعدات الآتية من الصين أو الآتية من الدول التقليدية 
المانحة. لذلك فإن تلك الأمثلة ليست كافية لتبيان توقعات الدول الإفريقية تجاه المساعدات 
الصينية بشكل واضح. وتحتاج بذلك إلى مزيد من البحث والتقصي حول الميزات النسبية 
للمساعدات الصينية الخارجية الموجهة لإفريقيا. 


1- انظر محضر الاجتماع مع نائب السكرتير العام لوزارة الخارجية في بتسوانا في الثالث من مارس 2010. 
2- انظر محضر الاجتماع مع وزير المالية في بتسوانا في الرابع من مارس 2010. 
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(2) تحول المساعدات الصينية للدول الإفريقية إلى قناة هامة لتبادل التجارب التنموية بين 

الصين وإفريقيا: 

وبمناقشة المزايا التنافسية للصين لا بد من تفهم الأوضاع الواقعية للصين باعتبارها دولة 
نامية» كما لا بد كذلك من تفهم عملية الإصلاح التدريجي الحذر الذي قامت به الصين. إن 
أحوال مناطق الصين ليست متماثلة» وبالتالي فإن عملية الإصلاح ليس لها نموذج موحدء وخلال 
عملية الإصلاح والانفتاح والتحول لنظام السوق على مدار أكثر من ثلاثين عامًا راكمت الصين 
تجارب تنموية غنية» وتلك التجارب يمكن أن تنتقل للصين من خلال المساعدات» وتقدم بذلك 
للدول النامية في إفريقيا أساليب وأنماطًا فكرية لا يمكن أن تقدمها الدول الغربية المانحة. 


ومثال على ذلك المساعدات في مجال الزراعة. إن العديد من الدول الإفريقية تعاني من 
المشكلات» وعلى الرغم من اختلاف طبيعة المشكلات في كل دولة» إلا أن النتيجة في النهاية 
تمثلت في ظاهرة النقص الحاد للمواد الغذائية. وفي سبيل حل مشكلات الزراعة قدمت الدول 
التقليدية المانحة وكذلك الصين مساعدات لإفريقيا. وفي بتسوانا قدمت الدول الأوروبية الكثير 
من المساعدات» كما ساعدت بتسوانا على بناء مزارع كبيرةء ولكن تلك المساعدات لم تصادف 
نجاحًا كبيرًاء ومع اكتمال المشروع وسحب الخبراء الأوروبيين تظهر سريعًا مشكلات إدارية. وقد 
ساعدت الصين بتسوانا من خلال مشروعات المزارع» ولكنها صادفت نفس المشكلات”. 


وطبقا لأحد الموظفين الصينيين الذين عملوا في مزارع قوبا في غينيا ضمن مشروعات 
المساعدات الصينيةء فإن الخسارة التي تلحق بالمزارع أمر طبيعي في إفريقياء والأسباب في 
ذلك كثيرة للغاية. ومثال على ذلك مزرعة قوبا. تعد مزرعة قوبا مؤسسة مساهمة بين الصين 
وغينياء وبلغت قيمة الاستثمارات 120 مليون دولار أمريكي» تحملت منها الصين نسبة 80% بينما 
تحملت غينيا 20%. وتمثلت خلفية بناء مزرعة قوبا في أن غينيا لا سبيل أمامها لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء» وفي كل عام تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة منه. وفي التسعينيات وعندما 


زار لي لا تت تشينغ غينيا وعد بحل مشكلة الغذاء خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات» 


1- انظر محضر الاجتماع مع موظفي وزارة الزراعة في بتسوانا في الثالث من مارس 2010. 
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وذلك من خلال تأسيس عشر مزارع كبيرة. ويقدر الناتج الإجمالي لها 300 ألف طن. كانت 
مزرعة قوبا واحدة من تلك المزارع العشرء وكانت مزرعة تجريبية» ولكن الإدارة في مزرعة قوبا 
لم تكن على ما يرام» وكانت النتيجة أن المزارع الأخرى لم يتم إنشاؤها. 


كانت الخسارة مستمرة في مزرعة قوبا خلال الاثنتي عشرة سنة التالية لتأسيسهاء وهناك 
أسباب في ذلكء منها: (1) عدم وضوح حقوق ملكية الأرض. كان التخطيط الأساسي أن تكون 
مزرعة قوبا على مساحة 1800 هكتار, وتكفل الاستثمار الصيني بتحويل الأراضي التي يشملها 
التخطيط إلى حقول خصبة. ولكن بعد أن أصبحت تلك الأراضي حقولًا خصبة ادعى الفلاحون 
المحليون أن هذه الأراضي تخصهم. واستمرت مطالبتهم للأراضيء ولم يتبقّ من مزرعة قوبا 
حاليًا إلا 450 هكتارًا. (2) عدم جاهزية البنية التحتية الأساسية اللازمة لدعم تشغيل المزرعة. 
فعلى سبيل المثال تعاني غينيا من نقص الطاقة الكهربية بينما تحتاج المزارع الحديثة إلى 
كميات كبيرة من الطاقة. تحصل مزرعة قوبا على الطاقة اللازمة لها من خلال مولدات الديزلء 
وبالتالي تكون التكلفة مرتفعة للغاية. توقفت الإدارة الآن في مزرعة الدجاج لأن العلف اللازم 
للدجاج يتم استيراده من الخارجء وبالتالي تكلفته مرتفعة للغاية. (3) تفاقم حالات السرقة. ثلث 
المحاصيل تتم سرقتها سنويًا. وتتكلف المزرعة تكاليف طائلة لمنع السرقات» حيث يبلغ عدد 
العاملين المحليين في المزرعة 269 عاملاء وتمت إضافة 412 عاملا بصفة مؤقتةء من بينهم 115 
عاملا للحماية» ووصل الأمر لاستدعاء الحراس الوطنيينء ولكن الأمر لم يختلف كثيرًا. (4) تفاقم 
ظاهرة فساد الموظفين الغينيين بشكل حاد. ومن الصعب جدًا أن يحلوا مشكلات وصعوبات 
الإدارة بشكل سليم'". 


ومع ذلك فإن المساعدات الزراعية الصينية حققت نجاعًا كبيرًا في بوركينا فاسىو وهي 
الدولة التي تتشابه مع غينيا اقتصاديًا واجتماعيًا بالإضافة إلى ظروف طبيعية أقسى وأصعب. 


بدأت أول المساعدات التي قدمتها الصين لبوركينا فاسو في استصلاح الأراضي 
مع الفرق الزراعية التابعة لمقاطعة تايوان. وبعد استقلال بوركينا فاسو عام 1960 


1- انظر محضر الاجتماع مع الموظفين الصينيين في مزرعة قوبا في غينيا في السابع والعشرين من فبراير عام 2010. 
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أقامت عام 1961 ما يسمى «بالعلاقات الدبلوماسية» مع السلطات التايوانية. وفي عام 1968 
استصلحت فرق الزراعة التايوانية حقول للأرز بلغت مساحتها 920 هكتارًا في منطقة نهر قو 
في جنوب غرب البلاد. وفي الخامس عشر من سبتمبر من عام 1973 وبعد أن أقامت بوركينا 
فاسو علاقتها الدبلوماسية الرسمية مع الصين أرسلت الحكومة الصينية في نوفمبر من نفس 
العام خبراء زراعيين من مقاطعة لياو نينخ ليحلوا محل الفرق الزراعية التايوانية» وبالإضافة إلى 
تولي إدارة المنطقة التي استصلحتها الفرق التايوانية واصلت الفرق الزراعية الصينية تأسيس 
الحقول في جنوب البلادء وأنشأت منطقة زراعية مستصلحة مخصصة للأرزء كما قامت بتوسيع 
0 هكتارًا من الأرزء الأمر الذي زاد مساحة حقول الأرز في منطقة نهر قو المستصلحة لتبلغ 
0 هكتار. ومنذ عام 1975 وصل خبراء لياو نينخ إلى منطقتين جديدتين في جنوب غرب 
البلادء واستصلحوا منطقتين للأرز بلغت مساحتهما 320 هكتارًا و454 هكتارًً. وهنا يبلغ مجموع 
ما استصلحه الخبراء الزراعيون الصينيون في بوركينا فاسو ثلاث مناطق زراعية خصصت لزراعة 
الأرز بمساحة إجمالية وصلت إلى 2034 هكتار. 


وبعد اكتمال المناطق المستصلحة سلمتها الحكومة الصينية عام 1981 إلى حكومة بوركينا 
فاسوء وبعد ذلك غادر الخبراء الزراعيون الصينيون البلاد طبقا للعقد الذي تم توقيعه بين 
البلدين. ونظرًا لافتقاد الفلاحين المحليين في بوركينا فاسو إلى خبرة إدارة مرافق توفير 
المياه في الحقول لم تلق تلك المرافق الصيانة اللازمة والإدارة المطلوبة» وانهارت إنتاجية 
حقول الأرز. وبناءً على الطلب الذي تقدمت به حكومة بوركينا فاسو إلى الصين تم توقيع 
عقد جديد للتعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين» وفي عام 1985 أرسلت الصين مرة 
أخرى خبراء زراعيين من لياو نينغ إلى بوركينا فاسو للمساعدة في إدارة المناطق الزراعية 
المستصلحة. وفي تلك المناطق المستصلحة الثلاث المذكورة سابقا لم يكتف الخبراء 
الصينيون بالمساعدة في تحسين وتطوير النظام الزراعي للحقولء. بل ساعدوا كذلك في 
تأسيس مجموعة من الوسائل الإدارية التي تحشد طاقة وإيجابية الفلاحين» وهذه الوسائل 
الإدارية قد استلهمت وطبقت تجربة الصين في نظام المسؤولية التعاقدية المشتركة. وتم 
إدخال التعديلات عليه طبقا للأحوال الواقعية لبوركينا فاسوء وكان نظامًا إداريًا وتشغيليًا 
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يتناسب مع الواقع الريفي للبلاد. 


تماثل بوركينا فاسو باقي الدول الإفريقية» حيث مساحات شاسعة مع انتشار سكاني طفيف» 
وتقنيات زراعية متخلفةء وعجز الفلاحين عن إنماء الأرض» ولا توجد أراض زراعية ثابتة منذ 
القدم» بل تتغير الرقعة الزراعية من مكان لآخر في كل عام. لا يوجد لدى الفلاحين حقول ثابتة 
مستقرةء وبالتالي ليس هناك أي حافز لديهم لحماية وتحسين التربة الزراعية. وفي سبيل تغيير 
تلك الأوضاع استخدمت المناطق التي استصلحتها الفرق الصينية وسائل إدارية تقوم على توزيع 
المسؤوليات» التشغيل الفردي» والحصول على العوائد. إن ملكية الأرض الزراعية تعود للدولة, 
بينما حقوق الإدارة والتشغيل تعود للفلاحين المتعاقدين على الأرض. فكل أسرة بها أربعة 
عمال يمكنها أن تتعاقد على حقل أرز تتراوح مساحته بين نصف هكتار وهكتار واحد. ويمارس 
الفلاحون المتعاقدون على الحقول الزراعة بشكل موحد تحت توجيه التعليمات الفنية الصادرة 
من الخبراء الصينيين» أما الإيرادات فتعود كلها إلى الأسرة بعد خصم تكلفة الري والأسمدة 
والمبيدات الحشريةء وكذلك بعد خصم مصاريف الإدارة. ولذلك فإن إدارة الحقول اتسمت 
بالجودة والإتقان. وتميزت كذلك بارتفاع الإنتاجية وارتفاع العوائد. وبهذه الطريقة تم ربط 
مصالح الفلاحين بإدارة الحقول بتحسين التربة» الأمر الذي أحدث ثورة عميقة في الإنتاجية 


الزراعية في بوركينا فاسو. 


وبالإضافة إلى ذلك ساعد الخبراء الصينيون في تأسيس التعاونيات في المناطق المستصلحة 
وأصبحت التعاونيات مسؤولة عن الإنتاج والإدارة والتشغيل. ويتوجب على الفلاحين في 
المناطق المستصلحة أن ينضموا للتعاونيات» وأن يحترموا قواعدهاء وأن يخضعوا للتوجيه والإدارة 
فيها. يترأس التعاونية لجنة يختارها مجلس الأعضاء وتتكون اللجنة من خمسة أشخاص وهم 
الرئيس» نائب الرئيس» السكرتير, إداريء ومحاسب» وتستمر اللجنة لعام واحد. ويمكن أن يعاد 
انتخابها مرةء ولكن لا بد من استبدال ثلث الأعضاء على الأقل كل عام. وتتمثل مهمة التعاونية 
في تنظيم الإنتاج والإمداد والتسويق في المناطق المستصلحة. وكذلك إدارة الحقولء وصيانة 
وتحسين المعدات الزراعية ومرافق توفير المياه. وبالإضافة إلى ذلك تكون التعاونية مسؤولة 
عن الإدارة التنفيذية للمناطق المستصلحة والأعمال الخيرية. 


269 


وبحلول نهاية الثمانينيات جابت شهرة تلك المناطق الثلاث المستصلحة الآفاق. كمناطق 
زراعية في بوركينا فاسو. وفي عام 1987 تجاوزت إنتاجية المناطق الثلاث مكًا مليار و761 مليونًا 
و560 ألف طن من الأرزء وارتفعت إنتاجية مساحة الوحدة لتصل إلى 10.5 طن لكل هكتار 
(موسم الأرز المزدوج)ء وتراوح صافي دخل كل أسرة بين 400 آلف و800 ألف فرنك إفريقي 
(يعادل 1300 -2600 دولار أمريكي طبقا لأمعار الصرف في تلك الفترة). وتعد هذه النتائج 
هائلة وغير مسبوقة بالنسبة إلى بوركينا فاسو الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء والمصنفة 
كإحدى أفقر الدول الإفريقية. إن فلاحي المناطق المستصلحة لم يجدوا الكساء والغذاء فحسب» 
بل وجدوا الحماية كذلك. وبعدها بدؤوا في إدخال الدراجات الهوائية والدراجات الناريةء بل 
وصل الأمر إلى الشاحنات وغيرها من وسائل المواصلات والشحنء وبنى كثير من الفلاحين بيوتا 
جديدة. ومع تطور الإنتاجية الزراعية وتحسن حياة الفلاحين ازدهرت سريعًا مجالات التجارة 
وصيانة المعدات الزراعية وعمليات التصنيع الزراعي» وظهرت مدن ناشئة وأسواق زراعية نشطة. 
إن ازدهار المناطق المستصلحة قد جذب الفلاحين من كل المناطقء فأتوا للمناطق المستصلحة 
بغية ممارسة الزراعة بهاء حتى إن بعض الأسر وفدت من الدول المجاورة مثل مالي وغانا 
واستقرت حول المناطق المستصلحة. ومن بين المناطق المستصلحة الثلاث كانت منطقة بانرو 
هي الأكثر تطورًاء وقد كانت أرضها الزراعية البالغة مساحتها 454 هكتارًا مستنقعًا في الأساس» 
وقد تم استصلاح هذا المستنقع وتحويله إلى حقول خصبة» وكانت هذه المنطقة في الأساس 
عبارة عن قرية صغيرة تضم أكثر من 700 نسمة: وبنهاية الثمانينيات تطورت إلى بلدية كبيرة 
يبلغ عدد سكانها أكثر من 8000 نسمة. 


وبرغم أن العلاقات الدبلوماسية بين الصين وبوركينا فاسو قد انتابها بعض الفتور بعد «ثورة 
الرابع من أغسطس» في بوركينا فاسوء إلا أن الخبراء الزراعيين الصينيين قد تم استقبالهم هناك 
بمنتهى الود والترحيب. وفي عام 1988 أهدت حكومة بوركينا فاسو ميدالية بوركينا فاسو للعمل 
الثوري الديمقراطي الشعبي لكل خبير من الخبراء الزراعيين الصينيينء وذلك تقديرًا لهم وعرفانًا 
بإسهاماتهم في تطوير الزراعة في بوركينا فاسو. ونشرت الصحيفة الرسمية في بوركينا فاسو مقالًا 
طويلًا حول إنجازات الخبراء الزراعيين الصينيين في بناء نظم توفير المياه في حقول مناطق 
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بانرو المستصلحة". 


ونظرًا لاتساع الفارق بين وسائل الإنتاج الزراعي التي تستخدمها الدول الغربية المانحة 
والدول الإفريقية, فإنه من الصعب على المساعدات الغربية أن تنقل خبرات تنموية قريبة من 
الواقع الإفريقي كما فعلت الصين في منطقة نهر قو المستصلحة في بوركينا فاسو. وتوضح 
دراسة تلك الحالة الميزات النسبية التي تتمتع بها الصين. 


إن عملية تطبيق القروض الحكومية المدعومة التي تقدمها الصين للدول الإفريقية تعكس 
بدورها أوضاعًا مشابهة. فالدول الإفريقية التي كانت تتسم بالتحفظ في السابق بدأت تفكر 
في الاستعانة بالقروض التفضيلية التي تصدرها الحكومة الصينية. وهذا لأن مشروعات القروض 
التفضيلية التي تقدمها الحكومة الصينية تخلق فرصًا للتنمية للدول المتلقية للمساعدات. 


طبقا لمسؤولي أعمال القروض التفضيلية في بنك الصين للاستيراد والتصدير, وطبقا 
للنسق النظري لصندوق النقد الدولي (1845). فإن أنشطة المساعدات لا يجب أن تكسر 
التوازن الديناميكي لاقتصاديات الدول المتلقية للمساعدات» وذلك حتى يتسنى لها أن تحفظ 
استدامة القروض. إن التنمية الاقتصادية لا بد أن تحفظ التناسق والتوازن الداخليء ولا بد أن 
تحفظ شكلا من أشكل العلاقات المتوازنة بين العوامل كافة من إجمالي الاستثمار الكلي 
إلى إجمالي الديونء ولذلك فإن المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من 
الدول دائمًا ما تربط بشكل مباشر بين الديون والناتج الإجمالي المحلي في ميزانيات 
أوسع. وتفشل الدول الإفريقية المتلقية للمساعدات دائمًا في تحقيق متطلباتهاء ولذلك فإن 
حجم قروض صندوق النقد الدولي قليل للغاية, لدى الصندوق أموال طائلة, ولكن أسلوبهم 
يعتمد على اشتراط «اللعب الآمن». وتحدد تلك النظريات الممارسات المحددة للمساعدات 
التي تقدمها الدول الغربية لإفريقيا. وفي ظل تلك الظروف مرت إفريقيا بعمليات 
التنمية على مدار مئة عام ولكنها لم تتطور. عندما تقدم الصين القروض التفضيلية لا 
تتبع النظريات الغربية الموجودة. فالقروض التفضيلية التي تقدمها الصين بكميات كبيرة 


1- للاطلاع على أحوال المناطق المستصلحة في بوركينا فاسو انظر جيانغ شيانغ: ”سبعة عشر عامًا في إفريقيا“ دار نشر المعجم 
بشانغهايء عام 2007, الصفحات من 171 إلى 174. 
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للدول الإفريقية تسد النواقص في رأس المالء وتحسن من البنية التحتية. وتنشط الطلب 
المحلي» وتصبح بذلك قوة داعمة هائلة للتنمية الإفريقية. إن تلك المجموعة من الأساليب يتم 
تطبيقها أثناء الممارسات بالفعل. 


ومثال آخر أن الدول الغربية عندما تجري التقييم الأولي قبل الإقراض تستخدم مفهوم 
«احتمالية الموارد». أما الصين أثناء عملية التقييم فتستخدم مبدأ «احتمالية التنمية» ويشمل 
المبدأ الأخير موارد الدولة المانحة. ولكن المضمون أكثر اتساعًا. فعلى سبيل المثال تعد الزراعة 
أحد الموارد» وتشتمل على المتطلبات الداخلية الجديدة التي تظهر جراء تأسيس البنية التحتية 
الجديدة. وهذه المتطلبات الداخلية سوف تولد قوة دافعة أكبر تخدم التنمية الاقتصادية. 


تأتي مشروعات القروض التفضيلية الصينية في إريتريا كمثال واضح على هذا. إن إريتريا 
بلد إفريقي صغير, محصور بين إثيوبيا والصومالء وإن لم تتطور فسوف «تؤكل» ولكن تنمية 
الاقتصاد هناك لا تدعمه الدول الغربية المانحة. إثر ذلك استدعى الرئيس الإريتري سفيره في 
الصين وقال له: «إذا أردنا أن نتطور علينا أن نجد شريكا في التنميةء فأين نذهب في رأيك 
للبحث عن هذا الشريك؟» قال له السفير: «علينا أن نتجه للشرقء علينا أن نبحث عن شريك 
للضمية في السرقه وسال الرس الشعرق: حسكاء قن سیا من کن أذ يكون ريك 
لنا في التنمية في آسيا؟» قال له السفير: «الصين»» فرد عليه الرئيس: «حستاء ستكون مبعوثنا 
الخاص إلى الصين تبحث هناك عن أي مساعدات ممكنة». أصبح السفير الإريتري في الصين 
المبعوث الخاص للرئيس» ووصل للصين يبحث عن قروض تفضيلية أو أي شكل من أشكال 
المساعدات التنموية. قدم بنك الصين للاستيراد والتصدير قروضًا تفضيلية لإريترياء ومن منظور 
مخاطر القروضء فإن المشروعات في إريتريا بها مخاطر سياسيةء ولكن أموال المساعدات 
ليست ضخمة» فلم تتجاوز 30 مليون دولار أمريكي وفعلها بنك الصين للاستيراد والتصديرء وتم 
استخدام القرض في تحسين البنية التحتية للاتصالات» وقامت بهذا المشروع شركة (2:18). 
كان وزير الاقتصاد في إريتريا يعمل مديرًا في البنك الدولي» وخلال الفترات الأولى من 
الاتصالء كان متمسكا بمشروع البنك الدوليء وكانت هناك صعوبات جمة في التواصل مع 


هذا الرجل. ولكن ومع توسع التعاون بين الطرفين أصبح هذا الرجل متيمًا بالتجربة الصينية 
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في التنمية. وفي نهاية المرحلة الأولى من المشروع بدأ الطرفان الصيني والإريتري التعاون 
في مجال الموارد. واستجابة لطلب الجانب الإريتري بدأت الصين تساعد في مجال الاستكشاف 


والتعدين. ويتم الآن اكتشاف الموارد المعدنية في إريترياء ويتواصل التعاون بين البلدين. 


ومن خلال الحالات السابقة يمكن ملاحظة أن المساعدات قد فتحت قنوات لتداول الخبرات 
التنموية بين الصين والدول الإفريقية. ومن خلال التعاون التنموي وتنشيط التواصل بين الأفرادء 
انتقلت الخبرات التنموية من داخل الصين إلى القارة الإفريقيةء وقدمت موارد أكثر للتنمية 
الإفريقية تشمل رؤوس الأموالء كما تشمل طرقا جديدة لحل مشكلات التنمية. ولذلك وعلى 
الرغم من ظاهرة الانفصال في نظم المساعدات الصينية لإفريقيا بعد تطبيق سياسات الإصلاح 
والانفتاح» وعلى الرغم من ظهور العديد من المشكلات في أعمال المساعدات الإفريقية 
والتعرض للنقد من الرأي العام في الدول المتلقية للمساعدات وفي الدول الغربية: إلا أن 
المساعدات الصينية الموجهة لإفريقيا لعبت دورًا لا يمكن لغيرها أن يلعبه في منظومة التنمية 
الإفريقية. ومن ثمّ فإن مبادرات زيادة الصين للمساعدات الإفريقية لاقت ترحيبًا حارًا من الدول 


الإفريقية. 
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الباب الرابع 
دبلوماسية المساعدات الصينية تجاه دول آسيا 
الوسطى وتأثيراتها 


مقدمة 
دول آسيا الوسطى وأهميتها الاستراتيجية الخاصة بالنسبة للصين بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتى 
دول آسيا الوسطى التي يشير لها هذا الباب هي كازاخستانء آوزباکستان» قرغیزستان» ترکمنستان» 
وطاجيكستان» تحدها شرقا منطقة شينجيانغ ويغور ذاتية الحكم في الصين» تحدها جنوبًا إيران 
وأفغانستان» وتحدها شمالًا روسياء أما غربًا فتحدها روسيا وأذربيجان؛ تبلغ مساحة تلك الدول 


مجتمعة أربعة ملايين كيلومتر مربع» ويبلغ عدد سكانها ستين مليون نسمة. من الناحية الجغرافية 
تتسم كل مناطق آسيا الوسطى بوفرة الموارد الطبيعية. فلديها احتياطيات هائلة من مصادر الطاقة 
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الأولية مثل البترولء الغاز الطبيعي» اليورانيوم» والفحم وغيرها. 


إن العلاقات بين الصين ومنطقة آسيا الوسطى ضاربة في أعماق التاريخ. وقد جاء ذكر 
المناطق الغربية في العديد من المخطوطات الكلاسيكية القديمة التي تعود لعصور ما قبل 
دولة تشينء ومنها «مذكرات الملك مو ابن السماء» «كلاسيكيات الجبال والبحار» «كتاب جاو» 
«جوانغ زه» «قوا يو» «تشو تسه» «قوان زه» «شانغ شو» «لو شه تشون تشيو». وكتاب 
«الدول المتحاربة». وفي القرن الثاني قبل الميلاد توجه جانغ واي إلى المناطق الغربية» ومر 
على دا وان» كانغ دو دا يوياه شه» وو سون وغيرها من المناطق» وأقام في طريقه العلاقات 
الرسمية المباشرة بين الصين وآسيا الوسطى. وفي القرن الأول قبل الميلاد أخذ الجنرال لي 
قوانغ لي أمرًا بغزو دا وان» فبسبب الذعر الذي كانت تسببه المنطقة الغربية لما حولها تم 
تجريد الكثير من الحملات إليهاء وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى إقامة حاميات المنطقة 
الغربية. وأصبحت خطوط المواصلات الصينية إلى الغرب مفتوحةء وتطورت التجارة في المناطق 
المتاخمة لطريق الحريرء كما تأكدت الأواصر والتبادلات الاقتصادية والثقافية بين الصين وآسيا 
الوسطى»2©. 


جرت تغيرات دراماتيكية في أوروبا الشرقية, وتفكك الاتحاد السوفيتي تمامًاء وبعدها انهارت 
الجمهوريات التي كانت على النسق السوفيتيء وأعلنت دول کازاخستان» أوزباكستانء قرغيزستان» 
تركمنستان» وطاجيكستان الاستقلال السياسي» ومن ثم انتهى الاتحاد السوفيتي كدولة عظمى 
تصارع الولايات المتحدة الأمريكية على الهيمنة. وتبدلت الأحوال تمامًا. «إن تفكك الاتحاد 
السوفيتي قد فكك بشكل أساسي النظام الدولي القائم على نموذج القطبين الأمريكي والسوفيتي» 
الأمر الذي جعل مشكلات الأمن الإقليمي التي كانت تتوارى سابقًا خلف نظام القطبين تتقدم 
وتظهرء الأمر الذي أنشأ منطقة صراعات ملتهبة مفعمة بأنواع التناقضات كافة تمتد من شبه 


جزيرة البلقان إلى الشرق الأوسطء مرورًا بأفغانستان ومناطق آسيا الوسطى»”. وبالإضافة 


1- جاو تشانغ تشينغ: «نظرة عامة حول دول آسيا الوسطى الخمس» دار نشر الجريدة الاقتصادية اليومية. عام 1999 الصفحة رقم 6. 


2- فو يونغ: «الوضع الاستراتيجي لدول آسيا الوسطى في الهيكل الدولي بعد الحرب الباردة» مجلة «الدراسات الاقتصادية العالمية» 
العدد الأول عام 2002. 
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إلى ذلكء ونظرًا لكونها منطقة غنية بالموارد الطبيعية» ولكونها منطقة استراتيجية تقع في 
الظهير القاري الأوراسي» فقد أصبحت منطقة آسيا الوسطى محط أنظار الدول الكبرى وموضع 
اهتمام علماء الجغرافيا السياسية. وفي أوائل القرن العشرين أشار خبير الاستراتيجية الجغرافية 
البريطاني السير ماكيندال إلى أن آسيا الوسطى هي ظهير المناطق الداخلية في أوراسياء أو 
فلنقل «منطقة القلب»» كما أن جبال آسيا الوسطى من الصعب للغاية أن يتم الوصول إليها من 
خلال القوى البحريةء وهي منطقة محورية تؤثر على العالم كله". وطبقا لنظرية ماكيندالء 
فإن من يحكم تلك المنطقة المماثلة في أهميتها «لمنطقة القلب» يستطيع أن يحكم العالم. 
أما الاستراتيجي الأمريكي زبغنيو بريجينسكي فقد استخدم وصف «البلقان الأوراسية» لوصف 
آسيا الوسطى عندما حلل النموذج الاستراتيجي لمناطق أوراسيا القارية”. وأشار إلى أن «البلقان 
الأوراسية هامة للغاية من الناحية الجيوبوليتكية. والسبب في ذلك أن تلك المنطقة سوف 
تتحكم في شبكة المواصلات التي ستنشأً لا محالة لربط قطبي أوراسيا الشرقي والغربي اللذين 
يجمعان بين الثراء الشديد والقوى العاملة» «ومن ناحية الأمن والطموح التاريخيء فإن هناك 
أهمية قصوى لثلاث مناطق منها على الأقل بالإضافة إلى الحدود المشتركة بينها والصين» روسياء 
تركياء وإيران» وهي الدول القوية نسبيًاء إن الصين لديها اهتمامات سياسية متزايدة تجاه تلك 
الستطقنةق وحن تاسرة اشرق وباتكبارها أهذزف] اقسادية معتملة: فإن أههية البلقان الأدراسية 
لا توصف. فتلك المنطقة تتمتع باحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي والبترول بالإضافة إلى 


ثروات معدنية هامة بما فيها الذهب»”. 


وبعد الحرب الباردة أدرك قادة دول آسيا الوسطى بمنتهى السرعة المزايا 
الاستراتيجية الجغرافية التي تتمتع بها تلك المنطقة. واستغلوا تلك الفرصة لجذب 
المزيد من الاهتمام الدوليء الأمر الذي جعل دول آسيا الوسطى تأخذ طريق البعث 


1- هالفورد ماكيندي (إنجليزي): «المحور الجغرافي للتاريخ» لين إر وايء تشي جيانغ إي, المطبعة التجارية. عام 1985 صفحتي رقم 
0 71-. 


ف ارسيو بريجيسكي (أمريكي) «لاعية الكبرى “الاوضاء اللماسية رليات المتحدة الأمريكية واسترافيسيتها العيوووليتكية», رة 
معهد الصين للدراسات الدوليةء دار نشر الشعب بشانغهاي» عام 8ء صفحة رقم 163. 


3 رضيو بريجيسكي [أمريكي/+اللعبة الكبرى “الأوضاع الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية واسترافيجيتها الجيويوليتكيا» درجت 
معهد الصين للدراسات الدوليةء دار نشر الشعب بشانغهاي» عام 8ءء صفحة رقم 163. 
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الوطني للتنمية الاقتصادية. وفي الوقت نفسه حاولت الدول الكبرى المجاورة لآسيا الوسطى 
وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية بشتى الطرق والوسائل أن تملا 
فراغ السلطة الناشئ في تلك المنطقة المستقلة حديثًا. إن هذه الأوضاع الجيوبوليتكية قد 
جعلت العلاقات الدولية لمنطقة آسيا الوسطى معقدة للغاية» كما أن ظروف التناقضات الداخلية 
في آسيا الوسطى على مستوى السياسة والاقتصادء المجتمع والثقافة: الأديان والعرقيات» بالإضافة 
إلى عدم الاستقرارء قد جعل الخلفية الأمنية لتلك المنطقة عصية على التنبق وأصبحت آسيا 
الوسطى مرة ثانية ساحة قتال للساعين خلف الهيمنة الجيوبوليتكية. 


ومع ذلك لا يمكن تجاهل أن هناك مشكلات تنموية لا يمكن إغفالها على مستوى الأوضاع 
الجغرافية» ومنها: أن دول آسيا الوسطى الخمس دول قارية حبيسة ليس لديها موانئ بحرية 
ويعتمد اتصالها بالأسواق الخارجية بشكل أساسي على النقل البري للدول المجاورة وعلى 
أنابيب تصدير الطاقة» الأمر الذي زاد من التبعية الاقتصادية والأمنية لدول آسيا الوسطى تجاه 
الدول المجاورة. كان قادة دول آسيا الوسطى على دراية عميقة بتلك النقطةء وقد أشار رئيس 
كازاخستان السيد نزار باييف إلى: «أننا نعيش في عصر تتزايد فيه وطأة العولمة والترابط يومًا 
بعد يوم» وسوف تلعب القوى الخارجية الهائلة بلا شك دورًا مؤثرًا تجاهنا في المستقبل»”". 


إن «العيوب الخلقية» التي شابت التنمية المستقلة في بلدان آسيا الوسطى قد قيدت 
وأقرية على السباساتة الخارجية فلك ادون كما فك مجالا للندول الضربية الكسرى لاقن 
على هيمنة جديدة في تلك المنطقة. وأصبح تقديم المساعدات الاقتصادية لدول تلك المنطقة 
ماك اموا واوا اماه فاا اول كبري خر التنافين کی جا وفيا عل 
الايا الجغراقتة والشيانبية ال فة واليحسة عن مناطق اللشوة ويل اتير اماي 
طويل المدى. 


تلعب المساعدات الخارجية باعتبارها وسيلة وأداة هامة للسياسات الدبلوماسية 
الصينية دورًا متناممًا وواضحًا في تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الصين 


1- فو يونغ: «الوضع الاستراتيجي لدول آسیا الوسطى في الهيكل الدولي بعد الحرب الباردة». مجلة «الدراسات الاقتصادية العالمية» 
العدد الأول عام 2002. 
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ودول آسيا الوسطى. إن المساعدات الصينية الخارجية متعاقبة تاريخيًا ومختلفة على مستوى 
الحجم» بل ومختلفة كذلك على مستوى الوسائل» ويتساوى في ذلك المساعدات الصينية 
للدول المتلقية التقليدية في آسيا ومنها كوريا الشمالية» فيتنام» كمبودياء ولاوس» أو المساعدات 
الصينية للدول الإفريقية ولدول أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطىء وعلى الرغم من ذلك» فإن 
سياسات المساعدات الصينية الخارجية ترتكز على التوجيهات الفكرية المتمثلة في المبادئ 
الثمانية للمساعدات الصينية الخارجية التي صاغها شواين لاي عام 1964. ومنذ عام 1950 وحتى 
الآن» وخلال أكثر من ستين عامًا من المساعدات» تأسس النموذج الصيني للمساعدات الخارجيةء 
وتمثل مضمونه في: (1) عند تقديم المساعدات الخارجية يجب احترام سيادة الدول المتلقية 
بشكل تام» ولا تلحق بالمساعدات أي اشتراطات» ولا يترتب عليها امتيازات خاصة. (2) ترتبط 
التزامات المساعدات الصينية الخارجية بشكل صارم بالاحتياجات الفعلية الواقعية للدول المتلقية 
للمساعدات» وعند بذل أقصى الجهد في مساعدة الدول المتلقية للمساعدات على التطور 
الذاتي لا بد من احترام وجهة نظرهاء والحفاظ على كرامتها القوميةء وأن يتم جمع الاحتياجات 
التنموية لتلك الدولة» والتمسك بمبدأ تقديم أقصى المساعدات الممكنة والخالية من أي غرض 
للدول الناميةء والتعميق المستمر للعلاقات الودية للعلاقات الودية بين الصين وغالبية الدول 
الناميةء وبذل أقصى الجهد في تطبيق مبدأ تقديم أقصى ما يمكن تقديمه وعلى أكمل وجه. 
(3) انطلاقا من ظروف الصين وحجم قوتها الوطنية يتم دعم وسائل المساعدات وتوسيع نطاقها 
بشكل تصاعدي» ومن خلال العديد من الوسائل ومنها تأسيس المشروعات» الإعفاء من القروض» 
ممارسة التعاون التقني» تقديم السلع العامة تعزيز منظومات تدريب الأفراد. المساعدات 
الإنسانية الخارجيةء وبناء القدرات وغيرهاء يمكن مساعدة الدول المتلقية للمساعدات على 
تأسيس وتطوير اقتصاد وطني» تحسين ظروف المعيشةء ودفع التقدم الاجتماعي. (4) تعزيز 
مبدأ «تعليم الإنسان الصيد أفضل من إعطائه سمكة»» أي تقديم التقنيات العملية وتعليمها 
للدول المتلقية للمساعدات في العديد من المجالات ومنها مساعدات التقنيات الزراعية: بناء 
البنية التحتية» التطوير والتعاون الصناعيء الصحة والتعليم وغيرهاء الأمر الذي يعد إسهامًا 
هائلًا تجاه التطوير الذاتي للدول المتلقية وتجاه رفع القدرات في تلك الدول. (5) الحرص 
دائمًا على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة» وعند تقديم المساعدات لدولة ما يجب النظر 
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إليها باعتبارها شريك تعاون على نفس الدرجة وليس أقلء كما يجب الحرص على التنمية 
المشتركة. وتحقيق الوضع الذي يكفل المنافع للطرفين بشكل حقيقي. 


وأثناء تقديم المساعدات الصينية لبلدان آسيا الوسطىء» لم يتوقف الأمر عند حجم 
المساعدات المتميز الذي تم تفعيله» بل استمر التجديد والتطوير على هذا الأساسء وطبقًا 
للمتطلبات الفعلية لدول آسيا الوسطى وطبقا لخصوصية تكامل المميزات بين الصين ودول 
آسيا الوسطىء نشا نطاق فريد من نوعه لسياسات المساعدات الإنمائية بين الصين وتلك 
الدول. ونظرًا للعوامل الجغرافية والسياسية الفريدة لآسيا الوسطى فإن جوانب الإيقاع السياسي 
وأولويات المساعدات وخطط التنفيذ المتضمنة في العلاقات بين الصين وتلك الدول لا بد أن 
تأخذ في الاعتبار الظروف الواقعية الموضوعية التالية: أولا أن دول آسيا الوسطى هي الدول 
المجاورة للصينء وبالتالي فلها أهمية قصوى في ضمان بقاء وأمن المناطق الغربية الصينية؛ 
ثانيًا إن دول آسيا الوسطى المستقلة حديثًا تحتاج إلى الاعتراف الدولي وكذلك إلى الدعم 
الأدبي؛ ثالثًا أن التنمية الاقتصادية في تلك الدول متأخرة للغايةء وأن تلك الدول المستقلة حديثا 
تحتاج جميعًا إلى الدعم العالمي في ما يخص الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية. 


لقد مر على استقلال دول آسيا الوسطى أكثر من عشرين عامًاء ويمكن تقسيم سياسة 
المساعدات الصينية لتلك الدول إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى من ديسمبر 1991 حتى 
سبتمبر 1997: وهي مرحلة بناء علاقات الجوار الودية» وقامت سياسة المساعدات حينها على 
المساعدات التي لا ترد (نقد سائل وسلع عامة)؛ أما المرحلة الثانية فامتدت من سبتمبر 1997 
وحتى يونيو 2001, وهي المرحلة التي شهدت تركيزا أكبر على التعاون في مجالات الطاقة, 
التجارة والاقتصاد» والأمنء وتزايد حجم المساعدات التي لا تردء واعتمدت تلك المرحلة بشكل 
أساسي على القروض التفضيلية وائتمان المشتري التفضيلي» وغيرها من القروض المختلطة؛ أما 
المرحلة الثالثة فامتدت من يونيو 2001 وحتى الآن» وهي المرحلة التي شهدت تطوير علاقات 
التعاون في كل المجالات على المستوى الثنائي وفي إطار منظمة شانغهاي للتعاونء وتنوعت 
أشكال المساعدات في تلك المرحلةء وشملت تقديم مساعدات عاجلة ومساعدات إنسانية 


وغيرها من الأنواع. 
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وتتمثل السمات الإجمالية للمساعدات الصينية لدول آسيا الوسطى في أن الصين باعتبارها 
دولة نامية تصر دائمًا على عدم إلحاق المساعدات بأي شروط سياسية» كما أنها مسؤولة 
عن الاستجابة لمتطلبات الدول المتلقية؛ كما أن حجم المساعدات الاقتصادية ليس كبيرًاً ومع 
ذلك فإنها تتمنع بتأثير تضاعفيء» وتلعب بذلك دورًا داعمًا هائلاء وقد حققت بالفعل هدف 
المساعدات الصغيرة التي نجحت أخيرًا في تحفيز الأسواق الاقتصادية والتجارية لدول آسيا 
الوسطىء ونتج عنها أنواع الأنشطة التجارية والإنتاجية كافة ومنها الاستثمارات الصينية الخارجيةء 
نقل التقنيات» تصدير القوى العاملة وغيرها. إن مشروعات المساعدات المثمرة والمؤثرة تعبر 
عن الرغبة الملحة للصين في تقديم المساعدة بإخلاص لدول آسيا الوسطى في رفع قدراتهم 
على التنمية الذاتية والإسهام في التقنيات المتقدمة وفي الموارد البشرية بشكل منزه عن 
الأطماع والأغراض. كما تقوم بعملية «ضخ الدماء» لعملية تغيير البنية التحتية الاقتصادية 
المتأخرة وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية في الدول المتلقية للمساعدات» ومن ثم تعزز الثقة 
السياسية الثنائية المتبادلة» وتطرح صورة الصين باعتبارها دولة كبيرة ذات مسؤوليةء وتعبد 
الطريق للتعاون المستقبلي الشامل بين الصين ودول آسيا الوسطى في كل المجالات. 
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الفصل الأول 


سياسات المساعدات خلال الفترات الأولى من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين 
ودول آسيا الوسطى 


أولا: الفترة الأولى لبداية العلاقات, المساعدات الاقتصادية الصينية لدول آسيا الوسطى وهدفها 
الأماسي في السعي لضمان الأمن الإقليمي: 


شكلت التغيرات الدرامية في المشهد السياسي الدولي نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي 
فرصة استراتيجية أتاحت للصين تقديم المساعدات لمنطقة آسيا الوسطى. وباعتبارها دولة 
تشترك في الحدود مع ثلاث دول من مجموعة آسيا الوسطىء فإن الاستقرار السياسي والأمن 
الإقليمي لآسيا الوسطى أمر في منتهى الأهمية للصينء ولذلك كانت نقطة البدء الأساسية في 
إقامة العلاقات الدبلوماسية وتطوير العلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى في الفترات الأولى 
التي أعقبت استقلال تلك الدول وبدء علاقتها الدبلوماسية مع الصين تتمثل في الحفاظ على 
الأمن والاستقرار الإقليميين» وكان تقديم المساعدات لتلك الدول بمثابة وسيلة دبلوماسية هامة 
لتحقيق هذا الهدف. 


استقلال دول آسيا الوسطى وبدء العلاقات الدبلوماسية مع الصين بشكل رسمي أتاح للصين 
الأساس القانوني لقيامها بتقديم المساعدات لتلك الدولء وأتاح كذلك إمكانية تنفيذها. كانت 
الصين واحدة من أولى الدول التي اعترفت باستقلال دول آسيا الوسطى الخمس» ومن أوائل 
الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية معها. وفي السابع والعشرين من ديسمبر عام 1991 
أعلنت الصين اعترافها باستقلال الدول الخمس. وبداية من الثاني من يناير وحتى السادس من 
يناير عام 1992 أقامت الصين علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء مع الدول الخمس. ومع 
أخذ الأوضاع المحلية والعالمية لتلك الدول المستقلة حديثًا في الاعتبارء تمثلت أسس السياسة 
الصينية في آسيا الوسطى في القيام بالتبادلات السياسيةء ووضع الجانبان القواعد القانونية 
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للعلاقات الثنائية بينهما من خلال الزيارات المتبادلة التي تمت على مستوى رفيع ومن خلال 
التوقيع على حزمة من الوثائق الأساسية حول العلاقات المتبادلة» وتمثلت النوايا الاستراتيجية 
في: «ضمان أمن البلاد وإقامة علاقات الجوار الودية مع دول آسيا الوسطىء» وتنسيق المشكلات 
العرقية العابرة للحدود؛ وكذلك البدء في المفاوضات الحدودية مع دول آسيا الوسطى؛ والسعي 
للحصول على تأييد تلك الدول للصين في العديد من المشكلات وأبرزها مشكلة تايوان ومشكلة 
انفصال إقليم تركستان»'". ومن الواضح أن تلك السياسة قد اهتمت بشكل خاص بأمن الإقليم 
المجاور للصين وبمشكلات الحياة المدنية داخل هذا الإقليم» وكانت هذه هي الإشكالية الأولى 
التي توجب الاهتمام بها وحلها في خضم عملية بدء وتطوير العلاقات الثنائية بين الصين 
وكل دولة من الدول الخمس. واسترعت تلك الدول في عشية استقلالها وفي الفترات الأولى 
التي أعقبت إعلان الاستقلال اهتمام وقلق المجتمع الدولي بشكل مكثفء. وذلك لعدم استقرار 
الوضع الاجتماعي فيها بسبب الحرب الأهلية وتحول النظام السياسي والصعوبات الاقتصادية 
وغيرها. وبداية من مايو عام 1992 تطور الصراع بين حزبي طاجيكستان إلى حرب أهلية, 
كما كانت العلاقات بين القوميتين الكازاخية والروسية في كازاخستان متوترة للغاية. وفي ظل 
تلك الظروف التزمت دبلوماسية المساعدات الصينية في آسيا الوسطى بالسياسات الدبلوماسية 
التي دأبت عليها منذ تأسيس الصين الجديدة: والتي تمثلت في التمسك بسياسات دبلوماسية 
مستقلة تميل للسلام لم تتغير على طول الخطء وذلك بغض النظر عن تغير الظروف الدولية 
ومن خلال تقديم المساعدات التي تستطيع تقديمهاء تساعد الدول المستقلة حديفًا على 


تحقيق الاستقرار الاجتماعي. 


خلال الفترات الأولى عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية تمت مجموعة من الزيارات 
بين قادة الصين وقادة دول آسيا الوسطىء عبرت خلالها كل الأطراف عن مصالحها 
السياسية والاقتصادية. كما عبرت عن اهتمامها المشترك حول سلسلة من القضايا 
الدولية» كما أن اتفاقيات المساعدات التي لا ترد والقروض التفضيلية التي تم توقيعها 
قد أظهرت طابع العالمية التي اصطبغت به المساعدات الصينية التي لم تلحق بها 


1- جينغ إي: ”الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في آسيا الوسطى: التعاون والتحديات 1991 2007-» دار نشر العلوم 
الاجتماعية الصينيةء عام 2007ء الصفحة رقم 19. 
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أي شروط سياسية. وفي التصريح المشترك لبدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكل دولة 
من الدول الخمس كانت هناك دائمًا إشارة واضحة إلى: «أن حكومتي البلدين قد اتفقتا على 
تطوير علاقات التعاون الودية بين البلدين على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية 
لكل دولة وسلامة أراضيهاء وعلى أساس مبادئ عدم الاعتداء عدم التدخل في السياسات 
الداخلية لكل دولةء المساواة والمصلحة المشتركة. والتعايش السلمي المشترك»'". وقد زار 
زعماء الدول الخمس الصين ووقعوا سلسلة من الاتفاقيات الثنائية الهامة©. واشتملت تلك 
الاتفاقيات على تقديم السلع الأساسية والمعدات للدول الخمس» وشملت كذلك اتفاقيات 
القروض واتفاقيات القروض الحكومية. وعلى سبيل المثال وقع الطرفان الصيني والكازاخي 
أثناء زيارة رئيس الوزراء الكازاخي للصين في فبراير 1992 «اتفاقية تأسيس اللجنة الحكومية 
الصينية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني» و»اتفاقية تأسيس المتاجر الصينية 
داخل الأراضي الكازاخية» بالإضافة إلى «اتفاقية القروض الصينية المخصصة للمعدات 
والسلع التجارية لكازاخستان». وفي مايو من نفس العام زار رئيس قرغيزستان أكاييف 
ورئيس وزرائه الصين معّاء ووقع الطرفان ثماني اتفاقيات للتعاون بين الطرفينء منها اتفاقية 
تخص قرضًا حكوميًا صينيًا لقرغيزستان لتوريد السلع التجارية. وفي أبريل من عام 1994 
زار رئيس الوزراء الصيني لي بانغ آوزباکستان» ترکمانستان» قرغيزستان» وكازاخستان» ووقع 
اتفاقيات مع الدول الأربع لتقديم قروض حكومية لها. وخلال الفترة من السابع من يونيو 
إلى الخامس عشر من يونيو من عام 1999 تمت دعوة نائب رئيس وزراء ووزير خارجية 
كازاخستان السيد توكاييف لزيارة الصينء ووقع الطرفان اتفاقيات تقدم الصين من خلالها 
لكازاخستان قروضًا حكومية بلغت 100 مليون يوان صيني. وخلال الفترة من الثالث عشر إلى 


1- http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/gjhdq/gj/yz/1206_11/sbgx. 


2- زار الرئيس الأوزبكي كاريموف الصين مرتينء الأولى في مارس 1992 والثانية في أكتوبر 1994ء ووقع مع القادة الصينيين بيانًا صينيًا 
أوزبكيًا مشترگاء كما وقع كذلك بيانًا مشتركًا حول القواعد الأساسية للعلاقات المشتركة بين البلدين وتطوير وتعميق التعاون الذي يضمن 
المصالح المشتركة. وفي مايو من عام 1992 زار الرئيس القرغيزي أكاييف مع رئيس وزرائه الصينء ووقع الطرفان الصيني والقرغيزي 
ثمانية مستندات خاصة بالتعاون بين البلدين منها اتفاقيات قروض حكومية صينية لتوريد السلع والمنتجات لقرغيزستان. وفي نوفمبر 
من عام 1992 زار رئيس تركمانستان نيازوف الصين في أول زيارة رسمية» ووقع الطرفان مستندات منها بيان مشترك. وفي مارس 1993 
وسبتمبر 1996 زار رئيس طاجيكستان الصين في زيارة رسمية باعتباره رئيس مجلس السوفييت الأعلى وباعتباره رئيس طاجيكستان» ووقع 
الطرفان مستندات حول المبادئ الأساسية للعلاقات المشتركة بين البلدين» كما وقعا بيانًا مشتركًا. وقام الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار 
باييف بزيارتين رسميتين في أكتوبر 1993 وسبتمبر 1995ء ووقع مع الرئيس جيانغ تزه مين بيانًا مشتركًا حول أساسيات العلاقات الودية 
بين الصين وكازاخستانء كما وقعا بيانًا مشتركًا آخر حول تطوير وتعميق العلاقات الودية بين البلدين. 
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الخامس عشر من سبتمبر عام 1 تمت دعوة رئيس الوزراء جو رونغ جي لزيارة كازاخستان» 
ووقع الطرفان إعلانًا مشتركا صدر باسم البلدينء كما تبادلا اتفاقية تنص على تقديم الصين 
مساعدات لا ترد لكازاخستان. 


وفي الوقت الذي التزمت فيه الصين بتقديم المساعدات الاقتصادية بأشكالها المتنوعة سواء 
المساعدات التي لا ترد أو النقود السائلة أو السلع العادية إلى دول آسيا الوسطىء أعربت 
الحكومة الصينية عن دعم وتطوير جميع الأفكار والسياسات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي مع 
تلك الدول» واستمر التحسين والتطور بلا انقطاع. وفي أبريل من عام 1994 وخلال زيارته إلى 
أوزباكستان» شرح رئيس الوزراء الصيني لي بانغ بشكل دقيق السياسات الرئيسة التي تحكم 
العلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى. 


أولا: الحفاظ على علاقات الجوار الودية والتعايش السلمي. ثانيّا: التعاون على أساس 
المصالح المشتركة. ودفع سبل الرخاء المشترك. ثالنًا: احترام خيارات الشعوب» وعدم التدخل 
في السياسات الداخلية. رابعًا: احترام السيادة والاستقلالء وتعزيز الاستقرار الإقليمي". وأشار 
جيانغ زه مينغ في خطابه أثناء الزيارة التي قام بها خلال شهري يونيو ويوليو عام 1996 إلى 
ثلاث دول من دول آسيا الوسطى إلى وجهات النظر الأساسية لسياسات الصين في منطقة آسيا 
الوسطىء وكانت وجهات النظر حاضرة كذلك في البيان المشترك الصادر عن حكومتي البلدين 
أثناء الزيارة؛ وتمثلت في النشاط الغالية: أولك التمسك بعلاقات الجوار الودية والحفاظظ غليها ولا 
سيما احترام جهود دول آسيا الوسطى في حماية الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية» واحترام 
اختيارات الشعوب للنظم الاجتماعية وللقيم ولطرق التنمية» وذلك كله على أساس المبادئ الخمسة 
للتعايش السلمي. ثانيًا: تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير التعاون في كل المجالات على 
أساس المنفعة المتبادلة. ثالثا: تدعيم الثقة المتبادلة بين الطرفين في المجال العسكريء وخلق 
طابع يتسم بالصداقة والثقة والتعاون في المنطقة الحدودية. رابعًا: حل المشكلات الخلافية 


الموجودة طبقا للقواعد الدولية المعترف بهاء وذلك من خلال التشاور على قدم المساواة والتوافق 


1- شوياه جون دو شينغ قوانغ تشانغ: ”الصين وآسيا الوسطى“ دار نشر العلوم الاجتماعية. عام 1999 صفحتي رقم 56 و57. 
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والتفاهم المتبادلين. خامسًا: في ما يخص المسألة النوويةء تقدم الصين الضمان الكامل لأمن 
دول آسيا الوسطى» وفي ما يخص تلك المسألة فإن الصين ستلبي متطلبات دولة كازاخستان. 
إن هدف السياسات الصينية تجاه دول آسيا الوسطى يتمثل في الحفاظ على علاقات جوار 
ودية وعلاقات تعاون على أساس المصالح المشتركة تتسم بالاستقرار وطول المدى وكذلك 
تطوير تلك العلاقات» وحماية سلام واستقرار قارة آسيا ومنطقة آسيا الوسطى والعالم كله» ودفع 
التنمية الوطنية. 


كانت هذه السياسة بمثابة خيار استراتيجي اتخذته الصين تجاه الموقف الدولي الجديد 
الذي واجه دول آسيا الوسطى بعد الاستقلال. إن العوامل الرئيسة التي أخذتها الصين في الاعتبار 
عند تطوير نوع جديد من علاقات التعاون مع دول آسيا الوسطى تتلخص في النقاط التالية: 
(1) الحفاظ على السياسات الدبلوماسية التقليدية للصين. وبعد إقامة العلاقات الدبلوماسية 
بين الصين والجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي نشرت صحيفة «الشعب» اليومية 
في افتتاحيتها «إن موقف الحكومة الصينية الدائم في التبادلات الدولية يتمثل في التمسك 
بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمي» وعدم التدخل في السياسات الداخلية للبلدان الأخرىء 
واحترام اغسازات الشعوب» وانطلاق) من هذا الموقف» أعلنت الحكومة الصينية في السابع 
والعشرين من ديسمبر عام 1991 رسميًا الاعتراف بحكومة روسيا الاتحادية وكذلك الاعتراف 
باستقلال إحدى عشرة جمهورية» «كما أن الصين ترغب دائمًا في إقامة وتطوير العلاقات 
مع دول العالم على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي وهي الاحترام المتبادل للسيادة 
الوطنية وسلامة الأراضيء عدم الاعتداء المتبادل» عدم التدخل المتبادل في السياسة الداخليةء 
المساواة والمنفعة المتبادلة» والتعايش السلمي»"» كما ترغب في إقامة علاقات جوار ودية 
مع دول آسيا الوسطى وخلق بيئة محيطة إيجابية. (2) الرغبة في الحصول على مساعدة ودعم 
دول آسيا الوسطى في ما يخص مشكلات تايوان والتبت» بالإضافة إلى السيطرة على مشكلات 
الأنشطة الانفصالية العرقيةء ومن خلال تعزيز الاستقرار في آسيا الوسطى يمكن كبح جماح تأثير 
الحركات الدينية الراديكالية والقومية التركية تجاه الصين. (3) الرغبة في تطوير علاقات التعاون 


1- الاقتباس من الباب الثامن من كتاب ”نظرة عامة حول دول آسيا الوسطى الخمس“ بقلم جاو تشانغ تشينغ. وجاء الباب تحت اسم 
”العلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى الخمس“ دار نشر الجريدة الاقتصادية اليومية. عام 1999. 
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الاقتصادي والتجاري مع دول آسيا الوسطى» ومن خلال هذا التعاون يمكن تعزيز التنمية 


الاقتصادية في شمال غرب الصين. 


تقسم دوائر الرأي العام والخبراء في الغرب سياسات الحكومة الصينية تجاه آسيا الوسطى 
إلى ثلاثة مضامين رئيسة. وهي «احتواء القوى الانفصالية في تركستانء تحويل آسيا الوسطى 
لظهير خلفي استراتيجي لاستقرار الصين» وتحويل آسيا الوسطى إلى منطقة تضمن للصين التنوع 
في مصادر إمدادات الطاقة وكذلك تحويلها إلى شريك في التعاون الاقتصادي». وقام الخبير 
المعروف المتخصص في شؤون آسيا الوسطى وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة إكس مارسيليا 
بباريس البروفيسور تراسي ماركيتس بتحليل دوافع الصين في ما يخص تطوير العلاقات بينها 
وبين دول آسيا الوسطى من خمس زوايا وهي التنمية الاقتصادية في منطقة شينجيانغ» استقرار 
الوضع السياسي الداخلي في الصينء الاستقرار الإقليمي» أمن الطاقة, وأخيرًا تأسيس محور بديل 
للنقل يصل إلى أوروبا. وفي رأيه أن «الاستراتيجية الكبرى لتطوير الأجزاء الغربية» والتي وضعها 
السكرتير جيانغ زه مين عام 1999 كانت تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الاقتصادية في 
المناطق الغربية» ورفع درجة تنافسية الأجزاء الغربيةء وتضييق الفوارق التنموية بين المناطق 
الشرقية والمناطق الغربيةء وتعد شينجيانغ المقاطعة الصينية التي تتمتع بأطول خط حدود مباشر 
مع دول آسيا الوسطىء وتتمتع بموقع استراتيجي أكثر أهمية بالمقارنة بباقي مقاطعات المنطقة 
الغربية» وبالتالي فإن تطوير الأجزاء الغربية يمكن أن يعزز بشكل ناجح من جهود المناطق 
الغربية الصينية في تنفيذ الاستراتيجية التنموية الكبرى. ومن الناحية التاريخية تؤثر الاضطرابات 
الاجتماعية في آسيا الوسطى بشكل مباشر على أمن واستقرار منطقة شينجيانغ والصين كلها. 
ولذلك شعرت الصين بالانزعاج الشديد جراء «ثورة التوليب» التي اندلعت في قرغيزستان في 
مارس 2005ء وكانت مهتمة للغاية بتداعيات «تأثير الدومينو» التي يمكن أن تنتج جراء هذاء 
وكانت مهتمة كذلك بالاضطرابات الواقعة في آسيا الوسطى. كما أن تأييد الحكومة الصينية 
للإجراءات التي اتخذتها حكومة أوزباكستان لقمع احتجاجات أنديجان وغيرها من الأحداث قد 


1- Thrassy N.Marketos, “Chinas Energy Geopolitics:The Shanghai Cooperation Organization and Central Asia, 
”Routledge 2009, p.11. 
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بين بشكل واضح أن استقرار الوضع السياسي في دول آسيا الوسطى له الأولوية في اعتبارات 
الأمن الداخلي الصيني. وبالإضافة إلى ذلك فإن الصين ترغب في الحصول على إمدادات 
مستقرة نسبيًا من الطاقة من دول آسيا الوسطى ولا سيما من كازاخستانء كما أن تعزيز التعاون 
مع دول آسيا الوسطى في مجال الطاقة يمكن أن يخفض من تكلفة البترول ويفتح الطريق أمام 
إمدادات آمنة وطويلة المدى للطاقة, كما تحقق الصين من خلال ذلك أيضا التنوع في قنوات 
إمداد الطاقة. وبالنسبة للصين فإن طريق خط نقل البترول من خلال مضيق مالقا ليس آمناء 
حيث إن عمليات نقل البترول للصين دائمًا ما تتعرض للانقطاع أو لتدخل العديد من العناصر". 
إن بناء الجسر القاري الأوراسي الثاني بين شينجيانغ ومنطقة آسيا الوسطى من شأنه أن يخفف 
من الضغوط على الموانئ الصينية الشرقية» كما أن تطوير محاور النقل يمكن أن يزيد من فرص 
إدخال المناطق الغربية المتأخرة إلى السوق العالمية. ويمكن كذلك أن يضيق الفجوة بين 
المناطق الشرقية والمناطق الغربية في الصين”. 


وفي الوقت نفسه فإن دول شرق آسيا نشطة للغاية في تطوير العلاقات بينها وبين 
الصين. وعلى أساس تطوير العلاقات مع الصين كان لزامًا على تلك الدول أن تضع في 
الاعتبار بعض العوامل وهي: أو أن الصين هي دولة الجوار الشرقية بالنسبة لتلك الدولء 
كما أن حدود الصين البرية مع ثلاث دول منها وهي کازاخستان» قرغيزستان» وطاجيكستان 
تمتد لأكثر من 3300 كيلومتر. إن العلاقات التاريخية بين الصين وتلك الدول الخمس وثيقة 
للغاية. ولكن في العصر الحالي وبسبب تأثيرات العلاقات الصينية السوفيتية تجاههاء كانت 
العلاقات الصينية بتلك الدول سيئة للغاية. وعلى الرغم من أن المتحكم في ذلك الوقت 
كانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي وأن قادة دول آسيا الوسطى وقتها لم يكونوا 
مسؤولين عن ذلك إلا أن تلك الفترة من التاريخ لا يمكن تجاهلها. ثانيًا أن الدول الخمس 
هي دول قارية حبيسة ليس بها موانئ بحرية» كما أن تلك الدول ترمي إلى تطوير التبادلات 
الاقتصادية بينها وبين دول آسيا الباسيفيك. وهنا فإن طريق الصين هو أقصر الطرق وأسهلهاء 
ولا سيما بعد افتتاح جسر أوراسيا الثاني» وأصبحت الصين هي المعبر النموذجي لدولتي 


1- جاو تشانغ تشينغ: ”المصالح الاستراتيجية الصينية فى آسيا الوسطى“» مجلة ”دراسات وسط وغرب أسيا“ العدد رقم 2 لعام 2005. 
Thrassy N.Marketos, “Chinas Energy Geopolitics:The Shanghai Cooperation Organization and Central Asia,‏ -2 
”Routledge 2009, p.20.‏ 
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كازاخستان وقرغيزستان وغيرهما إلى المحيط الهادئ. ثالثا من ناحية الهياكل الاقتصاديةء فإن 
دول آسيا الوسطى تتكامل مع الصينء وبالتالي فإن تطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين 
يصب في مصلحتيهماء كما أن الموقع الجغرافي المتميز للطرفين يفتح آفاقا أوسع لتطوير 
التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. رابعّا من النواحي العرقية والدينيةء تحتوي حدود الصين 
على أكثر من مليون و100 ألف من الكازاخ» بالإضافة إلى 15 ألا من الأوزبك. و140 ألقًا من 
القرغيز (القومية القرغيزية) بالإضافة إلى 33 ألفا من الطاجيكء وينتمي كل عرق من الأعراق 
السابقة لباقي أفراد عرقيته في دول آسيا الوسطى» حيث تجمعهم اللغات والثقافات والعادات 
والتقاليد. كما أن الإسلام منتشر بشكل واسع في آسيا الوسطىء ويتمتع بتأثير قوي هناك 
والأوضاع في شينجيانغ الصينية مشابهة لهذا إلى حد كبير. يعيش الويغور بشكل أساسي في 
شينجيانغ» بيد أن هناك الكثير منهم يعيش في منطقة آسيا الوسطىء ويسكن في كازاخستان 
وحدها أكثر من 200 ألف منهم. إن الانفصاليين العرقيين في الصين والذين ينتمي أغلبهم 
لقومية الويغور يعيشون في منطقة آسيا الوسطى. خامسًا أن الصين هي أكبر دولة آسيوية, 
وهي في الوقت نفسه عضو دائم في مجلس الأمن. وبالتالي فإنه لا يمكن التصرف في أمور 
الأمن والاستقرار في العالم كله وفي آسيا على وجه الخصوص, بالإضافة إلى التصرف في العديد 
من الشؤون الآسيوية بمعزل عن الصين. فدول آسيا الوسطى هي دول حديثة الاستقلالء وهي 
دول صغيرة بالمقارنة بالصينء ولذلك فإن دول آسيا الوسطى لا يمكن أن تغض الطرف عن تأثير 
ومكانة الصين عند سعيها في تنمية العلاقات معها. سادسًا أن الصين دولة نووية» بينما دول 
آسيا الوسطى (بما فيها كازاخستان) أصبحت جميعًا دولا غير نووية بعد ازالة آخر المفاعلات 
النووية منها في عام 1995. 


ونطرًا لتلك العوامل الموضوعية المذكورة فإن دول آسيا الوسطى المستقلة حديثا متحمسة 
للغاية لإقامة العلاقات مع الصين وتطويرها. وخلال الفترة من الثاني إلى السادس من يناير عام 
2 زارت الوفود الحكومية الصينية أوزباكستان, کازاخستان» طاجیکستان» قرغیزستان» تركمانستان» 
وكانت الزيارة لمدة يوم واحد لكل دولة. وكانت الدول الخمس متحمسة للغاية لتطوير العلاقات مع 


الصين» وبمجرد وصول الوفد إلى الدولة كان يبدأ على الفور مباحثات إقامة العلاقات» ويتم توقيع 
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البيانات المشتركة المرتبطة بهذا الأمر. بمجرد استقلال تلك الدول. بدأت الهيئات الدبلوماسية 
بها في الظهورء ولكن بعض البلاد لم يكن قد تأسس بها مقرات ومكاتب مخصوصة للعلاقات 
الخارجية» فكانت المباحثات بها تحدث في غرف الاجتماعات. كانت المفاوضات سلسة» 
وشرحنا كثيرًا مشكلة تايوان وأبعادهاء وأعطينا كلمتنا بخصوصهاء وتلقت الأطراف جميعًا الرسالة 
وتقبلتيا: ولأ الأمر كان عاجلة تمت كتابة معظم البيانات المشتركة الخاصة بإقامة العلاقات 
الدبلوماسية بخط اليد وتمت كتابتها من نسختين» إحداهما باللغة الصينية والأخرى باللغة 
الروسيةء وأصبحت البيانات سارية بمجرد توقيع الطرفين عليهاء كان هذا أمرًا غير مسبوق في 
تاريخ الدبلوماسية في الصين الجديدة"". 


ثانيًا: قلة حجم المساعدات الصينية وبساطة الأساليب» ومحدودية تأثيرها الإقليمي في مناطق 
آسيا الوسطى: 


أتاح التغير الدرامي في الأوضاع الدولية فرضًا استراتيجية للصين تقدم من خلالها المساعدات 
لمنطقة آسيا الوسطىء ولكنها في الوقت نفسه أخذت في الاعتبار وسائل المساعدات الصينية 
الخارجية التقليدية وآليات التعاون. إن الجمهوريات السوفيتية السابقة لديها قاعدة اقتصادية 
يعتد بهاء ونظرًا لما شهدته تلك الدول في الفترات الأولى من الاستقلال من اضطرابات في 
الأوضاع السياسية. ونقص في رؤوس الأموال» وضبابية الأهداف الاستراتيجية للتنمية. فإن 
المساعدات الصينية لدول آسيا الوسطى في الفترات الأولى قد أخذت في الاعتبار بشكل كامل 
احتياجات الدول المتلقية للمساعدات» ومن خلال تقديم النقود السائلة والسلع العادية وغيرها 
من المساعدات» استطاعت الدول المتلقية للمساعدات أن تقرر بنفسها كيفية التعامل مع 
الأوضاع التي انفجرت خلال الفترات الأولى من الاستقلال. 


وخلال تلك الفترة التزمت السياسات الصينية في آسيا الوسطى بالدبلوماسية 
التقليدية. مع التركيز على عوامل دبلوماسية الأمن» واتسمت حينها بالتحفظ الشديد 


1- ” بداية ونهاية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول الاتحاد السوفيتي: الدبلوماسية الصينية في خضم الفوضى“ //:صاغط 
bbs.china.com.cn/viewthread.php?action=printable &amp;tid=496628 &amp;agMode=1 &amp;com.trs.idm.‏ 
gSessionld=42611EAD114215A0720384E77B620B85‏ 
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والهدوء. وبمواجهة الموقف الاستراتيجي العالمي الواضح في دول آسيا الوسطىء وإلى جانب 
العلاقات الدبلوماسية العادية لم تقدم الصين على اتخاذ أي تحركات دبلوماسية كبيرة أخرى» 
ولم تحاول أن تستغل مميزات دول الجوار أو أن توسع من مجال نفوذها في المنطقة الغربية 
بقدر الإمكان. إن السياسات الدبلوماسية التي تبنتها الصين متحفظة نسبيًاء ويمكن القول إنها 
آثرت مواجهة التحركات والتغيرات بالثبات. وفي الفترات المبكرة وقبل أن يظهر التغير بشكل 
واضح في النظم الاقتصادية والسياسية للاتحاد السوفيتي السابق أشار دينغ شياو بينغ بشكل 
واضح إلى أنه «بغض النظر عن التغيرات التي يمر بها الاتحاد السوفيتي» فإنه يتوجب علينا 
أن نطور العلاقات معه بشكل هادئ دون الدخول في أي نزاعات أيديولوجية» وذلك على أساس 
المبادئ الخمسة للتعايش السلمي». وطبقا لتوجيهات الرفيق دينغ شياو بينغ وتحت التوجيه 
المباشر للحكومة المركزيةء فإن الهيئات الدبلوماسية قد باشرت عملها وأوضحت مسألة تجاوز 
الأيديولوجيات والنظم الاجتماعية» وأقامت العلاقات الدبلوماسية بمنتهى السرعة مع الدول 
المستقلة حديثا عن الاتحاد السوفيتي» وذلك استنادًا إلى المبادئ الخمسة للتعايش السلمي» 
وذلك لترسيخ الجبهة الدبلوماسية والتطوير الحثيث للعمل". انعكس التحفظ الذي اتسمت 
به السياسات في «أن الحكومة الصينية لم تحاول التدخل في علاقات دول آسيا الوسطى من 
خلال الأيديولوجية» وأن الحكومة الصينية كذلك لم تحاول نقل نموذجها إلى تلك الدول؛ وقد 
عارضت الحكومة الصينية تدخل باقي الدول في السياسات الداخلية لدول آسيا الوسطىء كما 
عارضت تلاعب الدول الكبرى بمقدرات تلك المنطقة. الأمر الذي أظهر أن الحكومة الصينية تصر 
على حماية الاستقرار في منطقة آسيا الوسطى. وبطبيعة الحالء فإن السياسات الأساسية التي 
وضعتها الحكومة الصينية قد اصطبغت بصبغة «متحفظة» نموذجية» وروجت لنفسها بشكل 
غير مبالغ فيه» وأظهرت بشكل محدود عن مصالحها في دول آسيا الوسطى. ولكيلا تستفز باقي 
الدولء لم تعبر الصين بشكل واضح عن مصالحها الخاصة في آسيا الوسطى حتى من خلال 
سياستها تجاه تلك الدولء كما لم تتناول الجوانب التي تمثل تلك المصالح الخاصة أو حتى كيف 


1- ” بداية ونهاية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول الاتحاد السوفيتي: الدبلوماسية الصينية في خضم الفوضى“ //:صاغط 
&amp;com.trs.idm.‏ 1 -ع0 2521/10 زم حسوءة bbs.china.com.cn/viewthread.php?action=printable &amp;tid=496628‏ 
05م -ط-- 855655101111 
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يمكن حماية تلك المصالح»". ومن ناحية الاستراتيجية الدبلوماسية» فإن البواعث التي حدت 
بالصين أن تتبنى سياسات محافظة وهادئة تجاه مشكلة آسيا الوسطى تتمثل في أن الصين في 
البداية المبكرة لم تع أن دول آسيا الوسطى سوف تستقل عن الكيان السوفيتي» ومن ثمّ لم 
تقدم استراتيجيات دا واضحة وموجهة لمنطقة آسيا الوسطى بالسرعة اللازمة. وخلال 
تلك الفترة كانت السياسات الخارجية الصينية تجاه دول آسيا الوسطى ولا سيما كازاخستان تتسم 
بشكل واضح بالطابع العاجل» وركزت على منع التأثيرات السلبية لتفكك الاتحاد السوفيتي» 
وتقليل فرص عدم اليقين التي يمكن أن تعاني منها الصين جراء استقلال تلك الدولء واستنادًا 
إلى هذه القاعدة تطلب الصين إقامة علاقات دبلوماسية جديدة مع كازاخستان وغيرها من 
دول آسيا الوسطى. وخلال تلك الفترة لم تكن الحكومة الصينية تتحدث مع الحكومة الكازاخية 
بخصوص الاعتبارات والتقديرات العميقة على مستوى الاستراتيجية. واستمر الأمر حتى عام 
4 وحينها أشارت الصين بشكل واضح جلي إلى المبادئ الأساسية الخمسة لتطوير العلاقات 
مع دول آسيا الوسطىء وتكونت سياسات دبلوماسية واضحة تجاه تلك الدول. 


هذا التحفظ ظهر كذلك في المساعدات الاقتصادية الصينية الموجهة لدول آسيا الوسطى 
الخمس. وفي ذلك الوقت كانت الصين تقدم المساعدات الاقتصادية التي يمكنها تقديمهاء 
وكانت المحصلة الكلية قليلة. وكانت بعيدة تمامًا عن تلبية المتطلبات الواقعية لدول آسيا 
الوسطى الخمس في تلك الفترة. والأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة التي واجهتها 
الدول الخمس بعد الاستقلال جعلت الأمور في حاجة ملحة إلى تلقي مساعدات بكميات 
كبيرة من دول الجوار. إن تفكك الاتحاد السوفيتي قد جعل المصالح الروسية الاستراتيجية 
في منطقة آسيا الوسطى تتعرض لخسائر فادحة. كما أن الدول الخمس قد تحولت من 
جمهوريات اتحادية تخضع لسيطرة موسكو إلى دول مستقلة ذات سيادةء وتحولت تلك 
المنطقة من «البطن الرخو» لروسيا إلى منطقة عازلة بين روسيا والصين والعالم الاسلاميء 
بل وتحولت إلى منطقة حساسة تتنافس حولها استراتيجيًا الدول الكبرى في العالم» 
وانهارت بشدة قدرة روسيا على السيطرة على دول آسيا الوسطى. وفي ما يخص إشكالية 


1- شينغ قوانغ تشانغ: ”العلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى 
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سياسات آسيا الوسطىء فإن روسيا لديها وجهتا نظر متبادلتان» حيث يرى الفصيل الغربي أن 
دول آسيا الوسطى ما هي إلا «أمتعة» الانتعاش الاقتصادي الروسي» وهي العقبة التي تقف 
في طريق الإصلاحات الديمقراطية الروسية”» كما أنها تكبح جماح روسيا في العودة إلى عملية 
الحضارة على نموذج أوروبا الغربية بأسرع ما يمكن”». ومن المقترح أن تقلل روسيا وجودها في 
منطقة آسيا الوسطى لأقل درجة ممكنة» حيث تعمد إلى خروج مستقبلي من هذه المنطقة”؛ 
أما الفصيل الأوراسي فيرى أن منطقة آسيا الوسطى هي منطقة نفوذ روسياء ولا بد من إقامة 
علاقات وطيدة بين روسيا وهذه الدول”, والاستمرار بشكل مباشر في تبني سياسات الاتحاد 
السوفيتي تجاه تلك المنطقة. وذلك لضمان السلام والاستقرار في آسيا الوسطىء وهي المنطقة 
المهددة بشتى أنواع الكوارث والتهديدات مثل الأسلمة والصراعات وغيرها©. وكانت نتيجة 
الجدل أن الفصيل الغربي كانت له اليد العلياء وتبنت الحكومة الروسية سياسات «الحقائب» على 
المستوى الاقتصاديء والتي شملت بشكل أساسي وقف كل أنواع الدعم المالي الذي تقدمه روسيا 
لدول آسيا الوسطىء المطالبة بالديونء طرد دول آسيا الوسطى من منطقة الروبيةء وهذا من شأنه 
أن يحول الصلات الاقتصادية الخارجية إلى الغرب» الأمر الذي جعل العلاقات الاقتصادية الثنائية 
تسوء تمامًا. وانخفض نصيب روسيا في إجمالي التجارة الخارجية للدول الخمس من 44.8% 


1- http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/85/9CA-Chinese.pdf 

2- طبقًا لوجهات النظر الروسية فإن الدعم المالي الموجه من الحكومة المركزية السوفييتية لدول وسط آسيا يمثل 40% من 
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8 ...19981 ,2/10061688, » الاقتباس من كتاب ”الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في آسيا الوسطى: التعاون والتحديات 
1 2007-“ بقلم جينغ إيء دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء عام 2007 صفحة رقم 69. 

3- A.B.TOPKYHOB(P@JI.), COBPDEMEHHBIE 1167121371132 0718516 011101111311151, MOCKBA, 19981. 

الاقتباس من كتاب ”الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في آسيا الوسطى: التعاون والتحديات 1991 2007-“ بقلم , ,6.438 

.جينغ إيء دار نشر العلوم الاجتماعية الصينية» عام 2007 صفحة رقم 69 
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عام 1990 إلى 26% عام "1997 لقد زادت تلك السياسات من حدة الصعوبات الاقتصادية التي 
واجهتها دول آسيا الوسطى خلال الفترات الأولى من الاستقلالء ومن الناحية الاقتصادية أصبحت 
هناك رغبة ملحة في إيجاد دعم خارجي. 


وعلى الرغم من هذا فإن الصين لم تتبن سياسات يظهر من خلالها الاهتمام المبالخ فيه 
تجاه دول آسيا الوسطى» حتى إنه يمكن القول بأن منطقة آسيا الوسطى لم تكن مدرجة ضمن 
الأهداف ذات الأولوية في السياسات الصينية الخارجية. والسبب الأول في ذلك أن المهام ذات 
الأولوية في السياسات الخارجية الصينية تتمثل في ضبط العلاقات الصينية الأمريكية التي تتسم 
بالمشكلات وتحسينها بأسرع ما يمكنء ولا سيما تحجيم القوة الانفصالية الدافعة في مشكلة 
«انفصال تايوان»؛ ثانيًا أن الصين خلال رابطة الدول المستقلة تبدي اهتمامًا أكبر لإقامة علاقات 
تعاون أوسع مع روسياء كما أن العلاقات السياسية مع دول آسيا الوسطى ما زالت في بدايتها؛ 
وأخيرًا فإن الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة في آسيا الوسطى بالإضافة إلى العوامل 
الجيوبوليتكية والاقتصادية المتشابكة قد قيدت من المطالب العاجلة والإمكانيات الواقعية 
لتوسيع التعاون مع تلك الدول على المستوى الاقتصادي. 


وخلال تلك الفترة كان حجم المساعدات الصينية الموجهة لدول آسيا الوسطى قليلا 
وكان تأثيرها محدودًا للغاية. وأخذت تلك المساعدات بشكل أساسي شكل الأموال السائلة 
والسلع العامة. وتمثلت بشكل أساسي في توقيع لي بانغ في أبريل 1994 أثناء زيارته لدولتي 
قرغيزستان وكازاخستان على مذكرات متبادلة في كل دولة على حدة تخص مساعدات من 
الحكومة الصينية للدولتين في شكل سلع عامة بقيمة مليون و500 ألف يوان صيني؛ وفي 
الحادي عشر من نوفمبر زار مستشار الدولة ومدير اللجنة الوطنية لشؤون القوميات السيد 
إسماعيل أمات العاصمة الطاجيكية دوشانبي» وخلال الزيارة وقع الطرفان مذكرات متبادلة 
تخص مساعدات صينية موجهة لطاجيكستان في شكل سلع عامة بقيمة مليون و500 ألف 


يوان صيني؛ وفي يوليو من عام 1996 زار الرئيس جيانغ زه مين أوزباكستان وقرغيزستان 


01111351 11671111711310 12011117 813013 51111211101111 431191-11 161110871511801[ ,88ع1.5137151111ل -1 
الاقتباس من كتاب ”الصين وروسيا والولايات « .19931 ,710.12 ,]01110111611115 01111516 116211371120 510110115116211 
المتحدة الأمريكية في آسيا الوسطى: التعاون والتحديات 1991 2007“ بقلم جينغ إي» دار نشر العلوم الاجتماعية الصينيةء عام 2007 
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وكازاخستان» ووقع خلال الجولة مذكرات متبادلة بمساعدات مادية إلى أوزباكستان بقيمة 3 
ملاين يوان صيني» ومساعدات مادية بنفس القيمة إلى قرغيزستان» بالإضافة إلى مساعدات لا 
ترد بنفس القيمة لكازاخستان". 


وفي الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة الأمريكية التي تقع على الجانب الآخر من 
الأطلنطي تسعى لاستغلال الفرص السانحة في تلك المنطقة. فاستغلت الصعوبات الاقتصادية التي 
واجهتها دول آسيا الوسطى بعد الاستقلال كما استغلت الحاجة الملحة للمساعدات الاقتصادية 
والمطلوبة لحل مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقدمت لدول آسيا الوسطى أكبر 
كمية ممكنة من المساعدات الاقتصادية. وطبقا لقانون «دعم الحريات» والذي مرره مجلس 
الشيوخ الأمريكي في أكتوبر 1992ء بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم مساعدات 
اقتصادية وتقنية وإنسانية لدول آسيا الوسطىء ودعمت بشكل مباشر أو غير مباشر السياسات 
الديمقراطية وإصلاح اقتصاد السوق في تلك الدول. وعلى هذا الأساس قدمت الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية مليارًا ونصف المليار دولار أمريكي لتلك المنطقة”. إن هذا الحجم الهائل من 
المساعدات قد لعب دورًا هاما في دمج الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة شديدة في شؤون 


آسيا الوسطى وفي زيادة مجال نفوذها الإقليمي. 


1- جينغ إي: ”الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في آسيا الوسطى: التعاون والتحديات 1991 2007-“ دار نشر العلوم 
الاجتماعية الصينيةء عام 2007ء الصفحة رقم 70. 


2- الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية .http//www.fp1c.g07.c1‏ 


296 


الفصل الثاني 


مرتكزات العلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى من ناحية السياسة 


والأمن 


مع تحول المجال إلى الدبلوماسية الاقتصادية بداية من عام 1997 طرأت على السياسات 
الصينية تجاه آسيا الوسطى تغيرات ملحوظة» وبدأت في التحول من الدفاع الاستراتيجي كما في 
السابق إلى مواقق أك إيجابينة واسقياقاء وتمثلت الخلفية الأساسية لذلك الضبط في النواحي 
التالىة: 


أولا: إن الصين قد نجحت مع دول آسيا الوسطى في حل إشكالياث الاستقرار ونزع السلاح 
في الحدود المشتركة: الأمر الذي قدم فرصا جديدة لاستمرار التنمية وتدعيم العلاقات السياسية 
الثنائية مع تلك المنطقة. وكذلك تعميق الثقة السياسية المتبادلة. 


ثانيًا: إن الصين ركزت بشكل أساسي أثناء الفترة الأولى من العلاقات الدبلوماسية على قضايا 
الأمن والسياسة: وبدأت في التحول إلى المجال الاقتصاديء وبالتالي فإن أهمية الدبلوماسية 
الاقتصادية (دبلوماسية المساعدات) قد زادت بشكل ملحوظ في السياسات الصينية تجاه آسيا 
الوسطى» وحدثت طفرة في تطور التعاون الاقتصادي. 


ثالثا: إن تلك المبادرة الدبلوماسية تنعكس بشكل واضح على مستوى سياسة المساعدات 
الصينية لدول آسيا الوسطى. فقد زادت الصين بشكل كبير من قدرتها على المساعدات 
الاقتصادية لتلك الدولء وتضاعف حجم المساعدات وأصبحت الوسائل أكثر تنوعًا ومرونة. 


و اماب فق هلق ديل الصبدق الساسات ناه جنا الوس فان 
أهمية الموقع الاستراتيجي لمنطقة آسيا الوسطى تتزايد بشكل مستمرء وبدأت العديد 
من الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في إعادة ضبط سياساتها 
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الدبلوماسية» محولة ثقلها الدبلوماسي تجاه آسيا الوسطى. ومع اتجاه الموقف الأمني في تلك 
المنطقة إلى الاستقرار في منتصف تسعينيات القرن العشرين بدأ الاقتصاد في التعافيء ولا 
سيما مع موارد الغاز التي تزخر بها هذه المنطقة. كما أن عملية توسيع حلف الناتو شرقًا 
والتي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية قد جعلت روسيا تعيد تقدير الأهمية الاستراتيجية 
لتلك المنطقة بالنسبة إليهاء وتعزز كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من قوة تطبيق 
سياساتها في تلك المنطقة. وفي الرابع عشر من سبتمبر عام 1995 اعتمد الرئيس يلتسن 
«التوجيه الاستراتيجي لروسيا الاتحادية تجاه الدول المشاركة في اتحاد الدول المستقلة» الأمر 
الذي يشير إلى بدء تكون السياسة الروسية تجاه دول آسيا الوسطى. وفي الحادي والعشرين من 
يوليو 1997 أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي تالبوت بشكل واضح عن الأهداف الأربعة التي 
تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا الوسطىء وهي «تعزيز الديمقراطيةء تأسيس 
اقتصاد سوق حرء دعم السلام والتعاون داخل تلك الدول وبينهاء وتشجيع التكامل داخل النطاق 
الأوسع من المجتمع الدولي»”. 


كايّاء إن السياسات الصينية تجاه آسيا الوسظى تميل إلى الضبط الفعال لكي تلام مع 
احتياجات التنمية الاقتصادية الصينية ومع التغيرات في الموقف الاقتصادي الإقليمي في 
آسيا الوسطى. وعقب منتصف وأواخر التسعينيات كانت عملية الإصلاح والانفتاح في الصين 
قد أتمت عامها العشرينء وكان موقفها الاقتصادي الكلي قد تحسن كثيرًا. وطبقا لإحصائيات 
شبكة معلومات الاقتصاد الكلي في الصين فإن الناتج القومي الإجمالي بين عامي 1978 
و1998 قد ارتفع من 362 مليارًا و410 ملايين يوان صيني إلى 7 تريليونات و955 مليارًا 
و280 مليون يوان صيني» وتضاعف بقرابة 5.38 ضعف طبقا لحسابات الأسعار في عام 
8ه وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 9.71%. وبحلول عام 1997 زاد معدل النمو الاقتصادي 
الصيني عن متوسط معدل النمو في العالم بمقدار 6.5 درجة مئوية» وزاد عن معدل النمو 


في الدول المتقدمة بمقدار 7.3 درجة مئوية» واحتل الناتج القومي الإجمالي المرتبة السابعة 


1- http://centralasia.usaid.gov/page.php? page=article-566. 
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عالميًا". وفي الوقت نفسه دخل إصلاح الهياكل الاقتصادية الداخلية مرحلة جديدة: ونتج عن 
التنمية الاقتصادية السريعة طلب هائل على الموارد وأبرزها الطاقة. ومنذ أن أصبحت الصين 
مستوردًا أساسيًا للبترول عام 1993ء أصبح طلب النمو الاقتصادي الصيني على استيراد البترول 
مستمرًا. كما أصبحت منطقة آسيا الوسطى بما تملكه من احتياطيات هائلة من موارد البترول 
منطقة جذب هائلة للصينء كما أنها إحدى المناطق المستهدفة ضمن الاستراتيجية الصينية 
لتنويع مصادر توريد الطاقة. 


وأخيرًا فقد طرأت تغيرات هائلة على الموقف الجيوبوليتيكي والاقتصادي لدول آسيا الوسطى, 
حيث تحولت النظم السياسية والاقتصادية فيها إلى الاستقرار. وبعد تجاوز الصعوبات الاقتصادية 
التي ظهرت خلال الفترات الأولى من الاستقرار حدث تغير كبير في مرتكزات الاحتياجات 
الاقتصادية الخارجية لكل دولة» من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهدئة الاضطرابات السياسية 
إلى البناء التدريجي لنظم اقتصادية تناسب طبيعة البلادء ومن ناحية التنمية الاقتصادية وغيرها 
من الجوانب أصبحت تلك البلاد في حاجة أكبر إلى أوجه الدعم الخارجي مثل رؤوس الأموال» 
التقنيات» والخبرات البشرية وغيرها. 


وبناء على الاعتبارات سالفة الذكر فقد قامت الصين في الوقت المناسب بتعديل سياساتها 
الخارجية تجاه دول آسيا الوسطىء وقد ظهر هذا الضبط بمنتهى السرعة على مستوى سياسات 
المساعدات الصينية لتلك الدولء وبالمقارنة بالفترات الأولى» فإن هناك تغيرات واضحة على 
مستوى أهداف الحجم» الوسائلء وكذلك الدول المانحة الرئيسة. 


أولا: وضوح أهداف المساعدات واتساع مضامينهاء والتركيز بشكل أكبر على الفاعلية 
والمصالح المشتركة: 


ل كليم الضين حخظططا البسراقعية محددة موجية تدول اس ليطي إن البائ 
الثمائية للمساعدات الصينية الخارجية التي قدمها شواين لاي خلال ستينيات القرن 


1- S.Talbott, Deputy Secretary of State, Address at the Johns Hopkins School of Advanced International Studies, A 
Farewell to Flashman:American Policy in the Caucasus and Central Asia, July 21, 1997, http://www.state.gov/wWww/ 
regions/nis/970721talbott.html. 
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العشرين ما زالت حتى الآن بمثابة التوجه الشامل للمساعدات الصينية الخارجية. وفي بداية 
عام 1983 طرحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المبادئ الأربعة والتي تمثلت 
في» المصالح المشتركة, التركيز على الفاعلية. تنوع الوسائلء والتنمية المشتركة»". وبحلول 
لفات أضيحنت ماس الاعات الصنينبة لاا المسطى أكقر امالا لفبادى الفاعلية 
والمصالح المشتركة. 


وقبل أن تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع دول آسيا الوسطىء كانت التنمية الاقتصادية 
في تلك الدول قد بدأت للتوء وكانت الأسواق الإنتاجية والاستهلاكية المحتملة والكبيرة نسبيًا 
تجذب المستثمرينء وبدأت بعض المؤسسات الصينية في الاستثمار هناك بشكل تجريبي» وفي 
ذلك الوقت» وفي ظل نقص التوجيه الحكومي والأطر القانونية» كانت الاستثمارات الفردية 
لتلك المؤسسات تكتنفها مخاطر جمة. ولذلك كان حجم الاستثمارات قليلا للغاية. وبعد إقامة 
العلاقات الدبلوماسية مع دول آسيا الوسطى الخمس عززت الصين من العلاقات الاقتصادية 
والتجارية مع حكومات الدول الخمسء ولعبت دورًا موجّمًا قائدًا في فتح الأسواق الإنتاجية, 
الاستهلاكية» وأسواق الصادرات. وزادت التبادلات رفيعة المستوى بين الصين وحكومات 
تلك الدول» وتم تعزيز الثقة السياسية بشكل مستمرء وتمت إقامة وتطوير علاقات التعاون 
الاقتصادي والتجاري الثنائي ومن خلال سلسلة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي”. كما أن كل 
أنواع الدعوات واقتراحات التعاون التي يطرحها قادة البلدين في المناسبات العامة إنما هي 
بغرض وضع قواعد متينة لتعزيز التنمية السليمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. 


1- لي جين وين: ”اتجاهات التطور الاقتصادي الصيني في القرن الحادي والعشرين“ /2ء.تامء.ةصنحكء مع هص مو /نصاغخط 
zhzt/000086/009/20010828017609.shtml‏ 00 

2-شملت اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وبلدان آسيا الوسطى الآتي: إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الصين 
وجمهورية أوزباكستان (أوزباكستان اختصارًا) في الثاني من يناير عام 1992. وفي الثالث من يناير زار أوزباكستان وفد من الحكومة 
الصينية شمل وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي السيد لي لا تشينخ» ونائب وزير الخارجية تيان زينغ باي» ووقع الطرفان 
«الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية أوزباكستان»» وبدأ تبادل الأوراق الرسمية 
بين الوفود الاقتصادية للطرفين. وخلال الثاني والثالث من يوليو عام 1996 قام الرئيس الصيني جيانغ زه مين بزيارة دولة لأوزباكستان» 
وقع خلالها اتفاقية تعاون في مجال النقل بالسكك الحديديةء واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي» ووقع كذلك اتفاقية مساعدات لا ترد 
لأوزباكستان. عندما أقامت الصين علاقتها الدبلوماسية بجمهورية قرغيزستان (قرغيزستان اختصارًا) رسميًا في الخامس من يناير عام 
2 قاد وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الصيني وفدًا لزيارة قرغيزستان» ووقع الطرفان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري 
بين حكومتي البلدين, اتفاقية تشجيع الاستثمارات والحماية المشتركة لها بالإضافة إلى اتفاقية قرض حكومي صيني لتقديم السلع 
لقيرغيزستان. وتبادل الطرفان الأوراق الرسمية لتأسيس مكاتب التمثيل التجاري في البلدين. كل تلك البيانات على عهدة الموقع الرسمي 
لوزارة الخارجية الصينية. 


300 


وخلال هذه المرحلة تأثرت المساعدات الصينية لدول آسيا الوسطى بالعديد من العناصر 
الداخلية والخارجية. من ناحية العناصر الخارجية» فخلال مؤتمر طوكيو الدولي الأول للتنمية 
الإفريقية» طرح ممثلو الدول الإفريقية أن زيادة حجم التجارة الخارجية وجذب رؤوس الأموال 
الأجنبية تعد بمثابة وسيلة مساعدات إنمائية أكثر فاعلية بالمقارنة بالتعاون التقليدي بين 
الحكومات» وجذب هذا النوع الجديد من المساعدات الإنمائية اهتمام الحكومة الصينية؛ ومن 
ناحية العوامل الداخليةء فإن «مقترحات النقاط الست» الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري 
بين الصين ودول آسيا الوسطى والتي قدمها رئيس الوزراء لي بانغ كان لها أهمية قصوى تجاه 
المساعدات الصينية الخارجية؛ وفي الوقت نفسه ومع إصلاحات النظام الاقتصادي المحلي» 
حدثت إصلاحات في نظم المساعدات الصينية الخارجية» وتبعًا لذلك طرأ العديد من عمليات 
الإصلاح والضبط على وسائل المساعدات الخارجية. وفي أكتوبر من عام 1995 أشارت اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشكل واضح أثناء اجتماع إصلاح أعمال المساعدات الخارجية 
بشكل واضح إلى: «أنه تباعًا مع تعزيز الإصلاح والانفتاح في الصين ومع التغير في الأوضاع 
الدولية» فإن البيئة الداخلية والخارجية التي تواجهها المساعدات الصينية الخارجية قد طرأ عليها 
تغير جوهري عميق. إن الصين قد أقامت نظام اقتصاد السوق الاشتراكي» وأصبحت الشركات 
هي الكيانات الرئيسة في النشاط الاقتصادي» وتلعب الهيئات المالية أدوارًا متنامية الأهمية في 
شؤون اقتصاد السوق. وشجع الاجتماع المؤسسات الصينية ومؤسسات الدول المتلقية للمساعدات 
على تنفيذ مشروعات المساعدات الصينية الخارجية من خلال أسلوب الإدارة المشتركة أو الإدارة 
التعاونية بين مؤسسات البلدينء أو السماح للمؤسسات الصينية بالإدارة بشكل منفرد عند 
تنفيذ مشروعات المساعدات الخارجية» الأمر الذي يطبق حثينًا التجارب الناجحة في الإصلاحات 
الموجهة نحو السوق في الصين في الدول المتلقية للمساعدات» مثل تأسيس مناطق للتنمية 
الاقتصادية في الدول المتلقية للمساعدات وغير ذلك من التجارب. واختتم المؤتمر أعماله 
مؤكدًا أن التعاون المشترك بين المؤسسات الصينية ومؤسسات الدول المتلقية للمساعدات في 
تنفيذ مشروعات المساعدات يسهم بشكل إيجابي في الجمع بين أموال المساعدات الحكومية 
وأموال الشركات» مما يوسع مصادر التمويل ومن حجم المشروعات» ويرسخ نتائج المشروعات» 
ويرفع من فاعلية المساعدات». 
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وفي ظل توجيه مبادئ أولوية الكفاءة والمصالح المشتركة» فإن الصين تضبط وتعدل من 
أهداف المساعدات المقدمة لدول آسيا الوسطى طبقا للإمكانيات الاقتصادية لتلك الدولة 
ومصالحها الاقتصادية. وتشمل تلك الأهداف: (1) معاونة استراتيجية «الاتجاه للخارج» ودعم 
الشركات الصينية في استكشاف أسواق آسيا الوسطى. (2) وضع أسس التوريد المستقر والمتنوع 
للمواد الخام» الطاقة: والسلع» وذلك في سبيل استمرارية التنمية الاقتصادية المحلية. ومع 
حلول حقبة التسعينيات حافظ الاقتصاد الصيني على قوة دافعة للنمو السريع» وأظهر النمو 
الاقتصادي السريع العوامل المعوقة المتمثلة في عدم كفاية احتياطي الموارد الاستراتيجية. 
وتشير توقعات رسمية صادرة عن وزارة الأراضي والموارد أن خلال الخطة الخمسية الحادية 
عشرة وعلى خلفية التنمية المستدامة والسريعة للاقتصاد الصيني. فإن موقف العرض والطلب 
في الصناعات المعدنية والتي تسمى «الصناعات المغذية» أصبح أكثر حرجًاء إن مشكلة التناقض 
الأماسي المتمثلة في أن تحل عوائق الموارد محل عوائق رأس المال لا يمكن تفاديها. (3) 
مساعدة دول آسيا الوسطى على تحقيق الأهداف المتمثلة في التنمية المستدامة للاقتصاد ورفع 
بناء القدرات. وقد أظهرت تلك الأهداف روح العالمية التي تدافع عنها المساعدات الصينية 
الخارجية. إن تحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات الاستراتيجية جزء لا يتجزأ من تحقيق دول 
آسيا الوسطى للتنمية المستدامة. ومن ثم فإن الصين خلال عملية المساعدات المقدمة لآسيا 


الوسطى تهتم ألا شرووفات ال الحضة الطاقة الكيرفاء وغيرها. 


ثانيًا: مضاعفة حجم المساعدات» التنوع في الوسائلء والاعتماد التدريجي على القروض 
التفضيلية: 


وبالمقارنة مع حجم المساعدات في الفترات الأولى» فإن منتصف التسعينيات شهد تضاعف 
حجم المساعدات الصينية الخارجية الموجهة لآسيا الوسطىء فمن ناحية كان لهذا ارتباط مؤكد 
بالزيادة السريعة في القوة الشاملة للاقتصاد الصيني. وطبقا لمبداً 526 حسب القوة: فإن 
الصين خلال الفترة التي زادت فيها قوتها الاقتصادية زادت بشكل ملائم من حجم مساعداتها لدول 
آسيا الوسطىء» وتناسب ذلك بشكل تام مع طابع وروح المساعدات الصينية الخارجية التي طرحها 
الرفيق دينغ شياو بينغ. وفي السابع من مايو 1978 وخلال لقائه بالوفد الاقتصادي لجمهورية 
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مدغشقر الديمقراطية أشار إلى: «أننا لا نزال فقراء للغاية» وفي ما يخص التزامات مبدأ العالمية 
البروليتاريةء لا نستطيع أن نقدم الكثيرء ولا تزال إسهاماتنا قليلة. ومع إجراء التحديث سيتطور 
الاقتصاد الوطني» وسوف يكون بإمكاننا أن نقدم الكثير من الإسهامات للإنسانية ولا سيما لدول 
العالم الثالث. إننا كدولة اشتراكية. سوف نظل دائمًا ضمن العالم الثالث» ولن نكون أبدًا 
ممن يسعون للهيمنة»”". وفي السابع من يوليو عام 1979 أشار الرفيق دينغ شياو بينغ خلال 
المؤتمر المركزي للشؤون الخارجية إلى «أنه يحب التأكيد على أن مساعداتنا لدول العالم 
الثالث إنما هي أمر صحيح» نواجه صعوبات اقتصادية» ولكن يتوجب علينا أن نقدم الأموال 
اللازمة للمساعدات الخارجية: إن الصين لا يجب عليها أن تنسى هذه النقطة بعد التطور. 
وبالنسبة لموضوع المساعدات» فلا بدَّ أن نتمسك بذلك التوجه» كما أن المبادئ الأساسية 
الحاكمة للمساعدات ما زالت هي المبادئ الثمانية, أما الوسائل المحددة فتحتاج للمراجعة, 
وذلك حتى يتسنى للدول المتلقية للمساعدات أن تحقق المصالح المرجوة»2. 


وفي سبيل التلاؤم مع ضبط الصين لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية تجاه دول آسيا 
الوسطى وتبيان روح الإصلاح الشامل في أعمال المساعدات الصينية الخارجية. تحولت 
وسائل المساعدات الصينية لدول آسيا الوسطى من المساعدات التي لا ترد والسلع العامة 
والأموال السائلة إلى الجمع بين المساعدات التي ترد والمساعدات التي لا تردء وارتفعت 
نسبة القروض التفضيلية عامًا بعد عام» وأصبحت هي الوسيلة الأساسية للمساعدات الصينية 
لدول آسيا الوسطى. وازداد حجم المساعدات الصينية التي لا ترد لتلك الدول بشكل كبير 
بالمقارنة بالمراحل الأولى» كما ضمت وسائل المساعدات القروض منعدمة الفائدةء القروض 
الحكومية التفضيلية (بما فيها خصومات المساعدات الخارجية» صناديق المساعدات 
الخارجية للمشروعات التساهمية المشتركة). والائتمان التفضيلي لمشتري الصادرات 
وغيرها. ومنذ عام 1995 أجرت الصين إصلاحات شاملة على أعمال المساعدات الخارجية. 
وطبقا للروح التأكيدية لمجلس الدولة تجاه إصلاح المساعدات الخارجيةء ومن أجل تمكين 


1- الاقتباس من ”مختارات من أعمال دينغ شياو بينغ* (المجلد الثاني)ء دار نشر الشعبء عام 1993ء الصفحة رقم 112. 
http: / / liuxiangdong. mofcom. gov.cn / aarticle / Nocategory / 200912 / 20091206663380. html‏ -2 
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أموال المساعدات الخارجية المحدودة من تحقيق فعالية أكبرء واستنادًا إلى الاستمرار في تطبيق 
«المبادئ الثمانية» للمساعدات الخارجيةء قامت الصين بتجربة أساليب جديدة للمساعدات 
الخارجية» ومنها أولا الترويج الفعال للقروض التفضيلية. تقدم الحكومة الصينية للدول المتلقية 
قروضًا تفضيلية لها طابع المساعدات» وتدعم الدولة تمويلات المساعدات الخارجية, وذلك 
لتوسع من حجم المساعدات الخارجية وترفع من كفاءة استخدام أموالهاء وتدعم التعاون 
الاستثماري بين مؤسسات البلدينء الأمر الذي يحفز تصدير المعدات والمواد الخام والتقنيات 
الصينية. ثانيًا الترويج الفعال للتعاون التساهمي في مشروعات المساعدات الخارجية. وتفيد 
هذه الحركة في الجمع بين رؤوس أموال المساعدات ورؤوس أموال المؤسسات. الأمر الذي 
يوسع من مصادر التمويل ومن حجم المشروعات» ويرسخ نتائج المشروعات» ويرفع من كفاءة 
المساعدات”. إن القروض التفضيلية لها طابع المساعدات الحكومية. والقروض طويلة المدى 
منخفضة الفائدة بما فيها من جوانب الهبة يأتي تمويلها من بنك الصين للاستيراد والتصديرء 
وتتراوح الفائدة السنوية لها بين 2 إلى 5% ولا يتعدى أجل القرض 15 عامًا. وتدفع الحكومة 
الفارق بين معدل الفائدة التفضيلي ومعدل الفائدة كما يقرره البنك المركزي. وبالنسبة إلى 
ائتمان مشتري الصادرات الذي يباشره بنك الصين للاستيراد والتصدير فهو عبارة عن ائتمان 
طويل ومتوسط المدى يتم إصداره للمقترضين خارج الحدود» ويستخدمه المستورد (المالك) 
لدفع مستحقات المصدر الصيني (المتعهد) حسب العقد في الموعد المتفق عليه» مما يزيد 
من صادرات المنتجات والتقنيات والخدمات الصينية”. 


تم تأسيس بنك الصين للاستيراد والتصدير بشكل رسمي عام 1994ء وذلك باعتباره 
البنك الوحيد الذي يصدر القروض التفضيلية الخارجية والائتمان التفضيلي لمشتري 
الصادرات لصالح الحكومة الصينية» وكان يستهدف في فتراته الأولى دول آسيا 
الوسطى كمجال لعمله في القروض التفضيلية. بدأت أعمال القروض التفضيلية في 
عام 1995ء واستخدمت بشكل أساسي في مساعدة دول آسيا الوسطى في إقامة 


1- شه قوانغ شينغ: ”تاريخ التطور والنتائج الهائلة للاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية“ http://www.cofortune.co0.c/0ftec_‏ 
cn/50y/shi.html‏ 


2- لتفاصيل أدق حول القروض التفضيلية» يرجى زيارة الموقع الرسمي لبنك الصين للاستيراد والتصديرء :801 http://www.eximbank.‏ 
cn‏ 
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مشروعات إنتاجية لها عوائد اقتصادية.ء مشروعات البنية التحتية» ومشروعات الرفاهية الاجتماعية 
وغيرها. وتظهر إحصائيات وزارة التجارة أنه بحلول نهاية عام 2009 بلغ إجمالي الاتفاقيات 
الإطارية للقروض التفضيلية التي وقعتها الحكومة الصينية مع حكومات الدول المتلقية 
للمساعدات 77 مليار يوان صيني. ووقع بنك الصين للاستيراد والتصدير اتفاقيات قروض بلغت 
قيمتها 59 مليارًا و400 مليون يوان صيني» تم من خلالها مساعدة 325 مشروعًا في 76 دولة". 
وبحلول الربع الثالث من عام 2009 بلغت قيمة القروض التي وقعها بنك الصين للاستيراد 
والتصدير في دول آسيا الوسطى الخمس 400 مليار يوان صيني» تم تخصيص الغالبية منها إلى 
مشروعات البنية التحتية2". 


1- ”وقعت الحكومة الصينية قروضًا تفضيلية للمساعدات الخارجية بمبلغ 77 مليار يوان“ http://news.china.com.cn/xt/2010-‏ 
08/13/content_20702843.htm‏ 


2- http://au.china-embassy.org/chn/zggk/jj/t627624.htm. 
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الفصل الثالث 


سياسات المساعدات الصينية لدول آسيا الوسطى في إطار منظمة 


شانغهاي للتعاون 


نشأت منظمة شانغهاي للتعاون في ظل أوضاع استراتيجية غاية في التعقيد شهدتها آسيا 
الوسطىء» وقد أتاحت تلك المنظمة منصات جديدة تستطيع الصين من خلالها أن تعتمد على 
آليات متعددة الأطراف في تقديم المساعدات لدول آسيا الوسطى. وخلال منتصف وأواخر 
تسعينيات القرن العشرين تعمقت الصراعات الاستراتيجية على تلك المنطقة بين الصين وروسيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. كما تعمقت ألعاب المصالح بين الدول الثلاث في تلك المنطقةء 
وظهر الأمر بشكل خاص مع رفع الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة الاهتمام تجاه تلك المنطقة 
إلى درجة استراتيجية رفيعة» وبالتالي اخترقت تلك المنطقة بشكل شامل على المستويات 
السياسية: الاقتصادية والعسكرية. و»بعد انتهاء الحرب الباردة أصبحت آسيا الوسطى إحدى 
المناطق الهامة التي تهتم بها الولايات المتحدة الأمريكية» كما أصبحت جزءًا لا يتجزأ من 
استراتيجيتها العالمية. إن الأهداف الأمريكية الاستراتيجية في تلك المنطقة تتلخص في جعل 
تلك المنطقة قاعدة استراتيجية للطاقة. وتحويلها إلى مرتكز جيوبوليتكي لاحتواء نفوذ روسيا 
المتصاعد. وفي الوقت نفسه فإن مقاومة اختراق الأصولية الإسلامية الإيرانية في آسيا الوسطى 
قد أدخل تلك المنطقة إلى الإطار الاستراتيجي الدولي للولايات المتحدة الأمريكية». وكما قال 
بريجينسكيء فإن «من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم فقط بتطوير الموارد 
في تلك المنطقة. بل تمنع روسيا من توجيه وقيادة الفضاء الجيوبوليتكي لتلك المنطقة 
بمفردها. إن الولايات المتحدة بهذه الطريقة لا تسعى فقط خلف أهدافها الاستراتيجية 
الجغرافية في منطقة أوراسياء بل تحمي مصالحها الاقتصادية المتنامية وكذلك مصالح أوروبا 


1- http://euroasia.cass.cn/Chinese/Production/CIS10/013.html. 
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والشرق الأقصى من خلال السعي خلف الاختراق غير المحدود لتلك المنطقة التي لا تزال 
مغلقة حتى اليوم. ولذلكء فإن المصالح الكامنة خلف العلاقات المعقدة تتضمن داخلها القوى 
الجيوبوليتكية. الحصول على الثروات الهائلة المحتملة. إتمام المهام العرقية (أو) الدينية, 
بالإضافة إلى المصالح الأمنية»". 


يعد مجال الموارد أحد الجبهات الساخنة للتنافس بين الدول الكبرى الرئيسة في منطقة 
آسيا الوسطى. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي أعطت موارد الغاز والبترول الوفيرة الثقل المناسب 
لدول آسيا الوسطى لتجد لنفسها موضهًا أمام الدول الكبرى في ظل الأوضاع السياسية العالمية 
المتشابكة والمعقدة في ذلك الوقت. ونظرًا لاعتماد دول آسيا الوسطى على روسيا بشكل 
أساسي في تصدير البترول والغازء فإن روسيا تحكمت بشكل كامل في العديد من حقول البترول 
في كازاخستان. وخلال النصف الأول من التسعينيات بدأت رؤوس الأموال البترولية الأمريكية 
في اختراق منطقة آسيا الوسطىء وارتفعت تدريجيًا الإنتاجية البترولية للشركات الممولة برأس 
المال الأمريكيء واستحوذت على كميات تتراوح بين 1.7 مليار إلى ملياري طن من الاحتياطي 
الكازاخي للبترول والغاز". بدأ التعاون بين الصين ودول آسيا الوسطى في مجال الغاز والبترول 
في وقت متأخر مقارنة بتعامل تلك الدول مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية» ولكن التطور 
في التعاون مع الصين كان أسرع. كانت نقطة انطلاق دول آسيا الوسطى بعد الاستقلال هي 
حماية مصالحهاء وفي خضم عملية السعي خلف تنويع قنوات تصدير الطاقة. بدأت تسعى 
خلف تحسين هياكل نقل البترول والغازء وكانت الحاجة ملحة لبناء خط أنابيب لنقل الغاز 
والبترول يتجه صوب الصينء ولذلك» استجابت الصين بشكل فعال لهذا الطلب الإنمائي الجديد 
من نوعه. وفي سبتمبر من عام 1997 وقعت الحكومتان الصينية والكازاخية «اتفاقية حكومتي 
البلدين حول التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي وغيرها من المجالات». وهي الاتفاقية 
التي فتحت الطريق أمام الصين للتنقيب عن البترول والغاز في دول آسيا الوسطى. 


1- زبغنيو بريجينسكي (أمريكي): ”اللعبة الكبرى -الأوضاع الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها الجيوبوليتكية» ترجمة 
معهد الصين للدراسات الدوليةء دار نشر الشعب بشانغهاي. عام 8ءء صفحة رقم 185. 


2- ”إن التنويع في تطوير قطاع البترول والغاز في آسيا الوسطى اتجاه عام“ ”صحيفة الأعمال الدولية“ الخامس من فبراير عام 2007. 
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وفي ظل تلك الأوضاع الجديدة سعت الدول الكبرى مثل الصينء الولايات المتحدة الأمريكية, 
وروسيا لدعم الاستقرار في مناطق نفوذها وتطويرهاء وذلك من خلال تأسيس أطر نظامية 
جديدة: آملين أن يمارسوا النفوذ في تلك المنطقة بشكل طويل المدى نظاميًاء واستراتيجيًا. 
خلال الفترات الأولى من استقلال دول آسيا الوسطى تسببت سياسة «الحقائب» التي تبنتها 
روسيا تجاه تلك المنطقة في اختراق الدول الكبرى وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية لنطاق 
نفوذها في آسيا الوسطى بمنتهى السرعة وبشتى الوسائل ومنها المساعدات» الأمر الذي أدى 
بشكل مباشر إلى إضعاف قدرة روسيا على توجيه دول آسيا الوسطى بشكل كبير. ولذلك وبحلول 
منتصف التسعينيات طرأت تعديلات كبيرة على السياسات الروسية تجاه آسيا الوسطىء وبدأت 
روسيا تزيد بشكل تدريجي من التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي» كما جمعت تلك الدول في 
عملية تكامل تحت إقليمية. وفي مارس من عام 1996 وقعت روسياء كازاخستانء قرغيزستان» 
وروسيا البيضاء اتفاقية اتحاد جمركي» كما وقعت أيضا معاهدة تعميق التكامل الاقتصادي 
والإنساني. وفي نوفمبر من عام 1998 انضمت طاجيكستان بشكل رسمي إلى الاتحاد الجمركي. 
وفي فبراير من عام 1999 وقعت روسياء روسيا البیضاء» کازاخستان» قرغیزستان» وطاجيكستان 
معاهدة الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحد. وفي أكتوبر من عام 2000 وقع قادة 
البلاد الخمسة معاهدة تأسيس التجمع الاقتصادي الأوراسي. وخلال عملية تأسيس هذا التجمع 
تزايدت التبادلات الاقتصادية والتجارية بين روسيا ودول آسيا الوسطى. 


وبينما تبذل روسيا قصارى جهدها لاستعادة وبناء علاقات اقتصادية جديدة مع 
دول آسيا الوسطىء كانت الولايات المتحدة الأمريكية بدورها تسعى لبناء آليات جديدة 
مع تلك الدول. وبشكل خاص عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر طرأت تغيرات 
جوهرية على وضع تلك الدول في الاستراتيجية الأمريكية العالمية» حيث أصبحت قاعدة 
أمامية للولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ خطتها الدولية لمكافحة الإرهاب. ومنذ عام 
1 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في رفع سياستها الاقتصادية تجاه دول آسيا 
الوسطى إلى مستوى الاستراتيجية الأمنية القومية". ولم تعد تنظر فقط إلى أهمية 


1- U.S.Government Assistance to and Cooperation Activities with the New Independent States of the Former 
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موارد الطاقة في تلك الدولء بل اهتمت بشكل أكبر بالتعاون الاقتصادي الإقليمي في تلك 
المنطقة. ومبكرًا في عام 1999 طرحت الولايات المتحدة مفهوم التعاون الإقليمي مع دول 
رابطة الدول المستقلة, ولكن الفكرة لم توضع موضع التنفيذ إلا عام 2004. ففي يونيو من عام 
4 أبرمت واشنطن مع دول آسيا الوسطى الخمس مجتمعة الاتفاقية الإطارية لتنمية العلاقات 
التجارية والاستثمارية". 


تتسق المفاهيم الصينية حول آليات التعاون متعددة الأطراف لتطوير دول آسيا الوسطى 
في الوقت نفسه مع المفاهيم الصينية والأمريكية. وفي خضم التعاون ثنائي الأطراف مع تلك 
الدول» اكتشفت الصين العديد من إشكاليات التعاون تتجاوز نطاق التعاون الثنائي. على سبيل 
المثال فإن عملية التجارة بين الصين وأوزباكستان لا يمكن أن تتم إلا من خلال قرغيزستان أو 
كازاخستان» أما التعاون مع تركمانستان في الغاز الطبيعي فلا بد أن يمر من خلال أوزباكستان 
أو كازاخستان. ولذلك وبخلاف الآليات الثنائية فإن العديد من الإشكاليات بين الصين ودول 
آسيا الوسطى تحتاج للدخول في أطر متعددة الأطراف». إن تحول «دول شانغهاي الخمس» 
إلى منظمة شانغهاي للتعاون يعد بمثابة مبادرة رائجة من الصين لبناء آليات متعددة الأطراف 
في آسيا الوسطى. كما أن وضع آليات آسيا الوسطى متعددة الأطراف خلق أسسّا متينة لإضفاء 
الطابع النظامي وطويل المدى على سياسات المساعدات الصينية الموجهة لتلك الدولء والأهم 
من ذلك أن الصين تستطيع أن تؤثر تأثيرًا أكبر في دول آسيا الوسطى على نواحي الأمن 
الإقليميء الاستقرار والتطور الاقتصادي» ومن ثم تستطيع أن توجه عملية التطور الإقليمي. 


تعود بوادر التعاون الاقتصادي في منظمة شانغهاي للتعاون إلى فترة «دول شانغهاي الخمس». 
ففي الثالث من يوليو عام 1998 وأثناء اجتماع رؤساء «دول شانغهاي الخمس» في مدينة ألماتي 
تم وضع القواعد الأساسية الواجب اتباعها لتطوير التعاون الاقتصادي على أساس المساواة 
والمنفعة المتبادلة» وهي طرح شروط التجارة المتعارف عليها عالميًا لتوسيع حجم التجارة؛ 
وتشجيع ودعم كل أنواع وأشكال التعاون المحلي والحدودي والإقليميء بالإضافة إلى التعاون بين 


1- U.S.Government Assistance to and Cooperation Activities with the New Independent States of the Former 
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المؤسسات والشركات الكبرى في الدول الخمس؛ وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية في الدول 
الأعضاء وزيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الاقتصادية في كل الدول لخلق ظروف مواتية 
للتطور والتنمية. وفي ظل الدور الإيجابي لآلية «دول شانغهاي الخمس» أبرم رؤساء هذه 
الدول في الخامس عشر من يونيو عام 2001 مع رئيس أوزباكستان في شانغهاي «الإعلان 
التأسيسي لمنظمة شنغهاي للتعاون». و«معاهدة شانغهاي لمكافحة الإرهاب» ومكافحة النزعات 
الانفصالية والتطرف». كما تم إبرام البيان المشترك لجذب أوزباكستان لدخول آليات «دول 
شانغهاي الخمس». وتم الإعلان عن تأسيس منظمة شانغهاي للتعاون بشكل رسمي. وبالنسبة 
للصينء فإن تأسيس هذه المنظمة كان بمثابة مبادرة رائجة» وكانت أول محاولة كبرى للصين 
في مجال الممارسات التنظيمية الدولية بعد اندماجها في النظام الاقتصادي الدولي بشكل 
مستمرء ومن ثمّ تجاوزت الأطر التقليدية للآليات متعددة الأطراف التي اعتادت عليها الصين 
في السابق أو التي أجبرتها الدول الغربية على اتباعها. 


لقد قدمت منظمة شانغهاي للتعاون منصات جديدة لممارسة التعاون والتبادل الاقتصادي 
متعدد الأطراف بين الصين ودول آسيا الوسطى. وفي الثالث عشر من سبتمبر 2001 وخلال اجتماع 
رؤساء وزراء الدول الأعضاء في مدينة ألماتي طرح رئيس الوزراء الصيني جو رونخ جي لأول مرة 
فكرة تطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع دول آسيا الوسطى من خلال المزج بين العلاقات ثنائية 
الأطراف والعلاقات متعددة الأطراف. وأشار إلى أن ممارسة التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف 
يستوجب التطلع للمستقبل والتطور الفعال. ويستوجب كذلك الاعتماد على الواقع والتقدم 
المستقر المتواصل. وفي سبيل تحقيق التعاون الاقتصادي بشكل أكثر فاعلية يجب الالتزام بأربعة 
مبادئ» وهي: أولا: المساواة والمنفعة المشتركةء وأخذ مصالح الجميع في الاعتبار. ثانيًا: احترام 
قواعد اقتصاد السوق والاتساق مع القواعد المعترف بها عالميًا. ثالثا: التدريج والاستقرار والاهتمام 
بالنتائج الواقعية. وفي الوقت نفسه يجب التمسك بأسلوب «مشروع واحد ونقاش واحد» 
وتأسيس وتطوير آليات لتنفيذ الاتفاقيات والإشراف عليهاء وتجنب ظاهرة النقاش بلا قرارء والقرار 
بلا تنفيذ. رابعًا: اتباع مبادئ المزج بين العلاقات ثنائية الأطراف والعلاقات متعددة الأطراف» 


والسعي خلف التطور القائم على العلاقات الثنائية والعلاقات المتعددة بشكل متوان وقيام 
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كل طرف بالتكامل مع الطرف الآخرء وتعزيز مقومات الطرف الآخر”". 


وفي إطار منظمة شانغهاي للتعاون اتجهت سياسة المساعدات الصينية لآسيا الوسطى إلى 
المزج بين العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف. وحدث العديد من عمليات الضبط 
لأشكال المساعدات» وأهدافهاء بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية والمجالات الرئيسة التي 
توجه إليها المساعدات. وفي ظل الآليات متعددة الأطراف» زاد حجم المساعدات الصينية 
الموجهة لآسيا الوسطى بشكل مستمرء وزادت نسبة ائتمان المشتري التفضيلي» وتم تحديد 
الدول المتلقية الأساسية والمجالات الأهم» وزادت المشروعات الضخمة العابرة للحدود في 
بعض المجالات ومنها الطاقة؛ الاتصالات» والمواصلات. ومن خلال حجم المساعدات تبين أن 
طاجيكستان وقرغيزستان دولتان مهمتان» ومع تعميق العلاقات بين الحكومة الصينية ودول 
آسيا الوسطى في ظل الآليات متعددة الأطراف. اتجهت المساعدات الصينية لآسيا الوسطى إلى 
التطور في اتجاه الطابع المؤسسيء الطابع الاستراتيجي» وطول المدى. 


أولا: اتجاه مشروعات المساعدات لطابع أكثر نفعية وتحديد النقاط ذات الأولوية: 


ومن أجل تفعيل «الإطار التعاوني الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء» 
والذي تم توقيعه في سبتمبر من عام 2003 في اجتماع رؤساء وزراء الدول الأعضاءء ألقى 
الرئيس الصيني خو جين تاو خطابًا بعنوان «تعزيز التعاون النفعي والسعي خلف التنمية 
السلمية» وذلك خلال قمة طشقند لمنظمة شانغهاي للتعاونء والتي انعقدت في السابع عشر 
من يونيو عام 2004ء كما أشار إلى أن الصين تنوي أن تقدم لباقي الدول الأعضاء في المنظمة 
قروضًا تفضيلية في صورة ائتمان المشتري التفضيلي» وهي القروض التي تصل قيمتها إلى 900 
مليون دولار أمريكيء وذلك لتعزيز قدرة التعاون الاقتصادي على تحقيق نتائج واقعية ملموسة. 
وتتمثل شروط القروض في معدل فائدة سنوي يبلغ 396» ومدة استحقاق تبلغ عشر سنوات» 
وتلتزم الدول المتلقية بتقديم ضمان وطني. وبعد المشاورات والمفاوضات بدأ تنفيذ تلك 


1- مكتب أوراسيا بوزارة الخارجية: ”مختارات من وثائق منظمة شانغهاي للتجارة“ دار نشر معارف العالم» عام 2 الصفحة رقم 7 


312 


القروض التفضيلية بشكل كامل عام 2006 (تحددت الشروط في النهاية بنسبة فائدة سنوية 
تبلغ 2% ومدة استحقاق تبلغ 15 عامًا). وفي يونيو من عام 2006 وأثناء انعقاد مؤتمر القمة 
الرئاسي للدول الأعضاء أبرمت العديد من مؤسسات وبنوك الدول مجموعة كبيرة من العقود 
التجارية واتفاقيات القروض تخص مشروعات التعاون الكبيرة والمتوسطة. بإجمالي يصل إلى 
ملياري دولار أمريكي (من بينها 900 مليون دولار لمشروعات القروض التفضيلية). وشملت تلك 
المشروعات مشروعات البنية التحتية والإنشاءات الحضرية في أوزباكستان (بإجمالي 397 مليون 
دولار أمريكي)؛ ومشروع مصنع الأسمنت في مدينة كيزيل كيا في قرغيزستان بإنتاجية 2500 
طن يوميًا؛ بالإضافة إلى مشروع محطات تحويل الطاقة الكهربية بقدرة 500 فولت و220 فولت 
ومشروع تأسيس وتصليح طريق دوشانبي كاناك السريع في طاجيكستان؛ كما شملت كذلك 
مشروع محطة مايناك للطاقة الكهرومائية, وهو أول مشروع من هذا النوع تطوره كازاخستان 
منذ استقلالها (بلغ إجمالي استثمارات المشروع 250 مليون دولار أمريكيء منها 200 مليون دولار 
مقدمة من بنك الصين للتنميةء والباقي تحمله بنك كازاخستان للتنمية)"". وفي الخامس عشر 
من سبتمبر وخلال الاجتماع الخامس لرؤساء وزراء الدول الأعضاء الذي انعقد في دوشانبي تم 
تنفيذ المهام التي تم إقرارها في القمة الرئاسية؛ وتم تحديد الدفعة الأولى من المشروعات في 
مجالات التعاون ذات الأولوية على المدى القصير وهي مجالات الطاقة والمواصلات والاتصالات. 


وفي إطار منظمة شانغهاي للتعاون تم تنفيذ مشروعات القروض التفضيلية التي قدمتها الصين 
لآسيا الوسطى بشكل سلس. وفي أغسطس من عام 2007 وخلال اجتماع بيشكيك أعلنت الصين 
عن الاستمرار في تقديم ائتمان المشتري التصديري التفضيلي للدول الأعضاءء واستخدامه في 
مشروعات الربط الثنائي والجماعي. وفي الخامس والعشرين من يونيو عام 2008 اكتمل مشروع 
نقل وتحويل الطاقة الكهربية لولا جار -هادرون بقدرة 220 فولت والمقام من خلال ائتمان المشتري 


التصديري التفضيلي المقدم من الصين لطاجيكستان. وفي الثالث عشر من يونيو في بكين أبرم 


1- من حوار نائب وزير التجارة الصيني مع الصحفيين في قوانغجوو في تأسيس الجمعية العامة وافتتاح منتدى 
الأعمال لمجلس الأعمال التابع لمنظمة شانغهاي للتجارة. http://ozs.mofcom.gov.cn/column/print.shtm1/subject/‏ 
shhzzz/subjectbb/200606/20060602433033‏ 
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بنك الصين للاستيراد والتصدير مع بنك أوزباكستان للاقتصاد الدولي اتفاقية قرضي مشروع خط 
فرغانة - ماركين للإمداد بالماءء ومشروع تحسين التربة في فرغانة» وذلك تحت مظلة قرض 
المشتري التصديري لمنظمة شانغهاي للتعاون البالغة قيمته 900 مليون دولار أمريكيء وبلغ 
إجمالي القروض الموجهة للمشروعين 53 مليونًا و450 ألف دولار أمريكي”. 


ثانيًا: مشروعات القروض التفضيلية الكبرى وأوضاع التنفيذ: 


تتمثل المجالات والمشروعات الهامة في المساعدات الصينية الموجهة لآسيا الوسطى في 


(1) مجال المواصلات: 
أ. مشروع تأسيس وصيانة طريق طاجيكستان - أوزباكستان» وطريق طاجيكستان -الصين: 


استخدم مشروع تأسيس وإصلاح طريق طاجيكستان - أوزباكستان ائتمان المشتري التصديري 
التفضيلي الذي قدمته الحكومة الصينية للدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون والذي 
بلغت قيمته 900 مليون دولار أمريكيء كما كان هذا المشروع أول مشروعات القروض الصينية 
التي تم تنفيذها في إطار المنظمة”. بلغ إجمالي المشروع 296 مليون دولار أمريكي وبلغت 
مدة التنفيذ 42 شهرًاء وبدأ العمل رسميًا في المشروع في الحادي عشر من يوليو 2006. يبلغ 
طول هذا الطريق 355 كيلومترًا. ويعد طریقا رئيسًا یربط بين جنوب وشمال طاجیکستان» وفي 
الوقت نفسه يعد بمثابة طريق مختصر يربط بين عاصمتي الدولتين» ويتمتع بأهمية استراتيجية 


كبرى. كما أن هذا المشروع هو أكبر مشروعات بناء الطرق منذ تأسيس دولة طاجيكستان. 


1- جاو خوي رونغ: ”العلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى“ ”التقرير الإنمائي لروسيا ودول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى -عام 
9». معهد أبحاث روسيا وأوروبا الشرقية وأسيا الوسطى التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية /دع.دقهء. فذق همعنه//:صاغط 
chinese/Production/Yellowbook2009/005.htm‏ 

2- لي شياو تشون: ”فلنعد الرخاء لطريق الحرير القديم -البدء الرسمي لمشروعات القروض الصينية داخل إطار منظمة شانغهاي 
للتعاون“» ”جريدة الشعب اليومية“ عدد الثاني عشر من يوليو عام 2006 الطبعة السابعة. 
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ب. مشروع طريق الصين -قرغيزستان -أوزباکستان» ومشروع طريق 40-۴ السريع» ومشروع 
نفق شار -شار في طاجيكستان: 


يبدأ طريق الصين - قرغيزستان - أوزباكستان من منطقة شينجيانغ» ويربط آسيا الوسطى 
بطول يصل إلى 959 كيلومترًا. ويبلغ طول الطريق داخل حدود الصين 234 كيلومترًاء ويبلغ طول 
الطريق داخل حدود قرغيزستان 280 كيلومترًا كما يبلغ طول الطريق داخل حدود أوزباكستان 
5 كيلومترًا. ولتعزيز التنفيذ الكامل لهذا الطريق قدمت الحكومة الصينية لقرغيزستان قرضي 
مساعدات لا ترد بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون يوان صيني» وتم توجيههما إلى بناء وصيانة 
القطاع الذي يقع داخل حدود قرغيزستان من هذا الطريقء. وهو القطاع الذي يبلغ طوله 17.74 
كيلومتر (بداية من معبر إركيشتام الحدودي بين الصين وقرغيزستان إلى قرية نورا)» وانتهى 
العمل فيه في يونيو عام 2006. 


أما مشروع نفق شار - شار في طاجيكستان ووصلاته الشمالية والجنوبية فقد تم تنفيذه من 
خلال مساعدات لا ترد قدمتها الحكومة الصينيةء ويضم المشروع نفقا (بطول 2.235 كيلومتر) 
بالإضافة إلى وصلاته الجنوبية والشمالية (بطول إجمالي يبلغ 4.9 كيلومتر). وتم فتح النفق 
للمارة في الحادي والثلاثين من مارس عام 2008ء مدشتا بذلك اكتمال العمل في المرحلة الأولى 


من مشروع نفق شار - شار ووصلاته الشمالية والجنوبية. 


(2) مجال الطاقة: 


03 


أ. مشروع تصدير حفارات بترول لتركمانستان”". حيث قدم بنك الصين للاستيراد والتصدير 
في أغسطس من عام 2002 ائتمان مشتري تصدير بقيمة 250 مليون يوان صيني لصالح 
شركة تشينغدو الصين لمهمات السكك الحديديةء وذلك لتصدير عدد أربعة حفارات بترول 
لتركمانستان. 


ب. مشروع خط نقل وتحويل الجهد الكهربي الفائق بقدرة 500 كيلوفولت بين 


1- مقتبس من ”التقرير السنوي لبنك الصين للاستيراد والتصدير لعام 2002: الصفحة رقم 22. 
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الشمال والجنوب. وهذا هو ثاني أكبر مشروع ينفذه الجانب الطاجيكي من خلال قروض 
الحكومة الصينية الميسرة داخل إطار منظمة شانغهاي للتعاون. وجاء هذا المشروع 
بغرض حل مشكلة عدم توزيع الطاقة الكهربية في البلاد بشكل متوازن وعادلء وكانت 
المشكلة الكبرى في هذا الأمر هي نقل الكهرباء بين الجنوب والشمال عبر الدولة”". بلغ 
إجمالي عقد المشروع 340 مليون دولار أمريكيء وبلغ طوله 350 كيلومترًاه واخترق بذلك 
طاجيكستان من الجنوب للشمالء وانتهى العمل فيه في يونيو 2008. 


(3) مجال الاتصالات: 


مشروع طريق المعلومات فائق السرعة لمنظمة شانغهاي للتعاون. ويهدف هذا المشروع 
إلى الاستفادة الكاملة من موارد الألياف البصرية التي تتمتع بها كل الدول الأعضاء. ويتم تكوين 
منصة شبكية فائقة السرعة من خلال الكابلات الجديدة المناسبة العابرة للحدود. وبالاعتماد على 
هذه المنصة ستتمكن تلك الدول من الاستخدام الواسع لشبكة المعلومات الدولية الإنترنت» 
وستتمكن كذلك من نقل الأصوات والدوائر الكهربية وغيرها من مجالات التعاون. ومن المتوقع 
أن يتكون طريق المعلومات فائق السرعة من حلقتين من الألياف البصرية تمتدان من الجنوب 
للشمالء منهما واحدة عبر روسياء والثانية عبر الصين. وستكون نقطة التلاقي في قرغيزستانء 
ولا تستبعد إقامة حلقة ثالثة تمر عبر الهند”. ويحتاج هذا المشروع إلى وضع خطوط اتصالات 
من الألياف البصرية في الدول الأعضاء. 


وحتى اليوم ونظرًا لأسباب عديدة لم نتمكن من العثور على إحصائيات 
رسمية حول مبالغ القروض المقدمة من الصين إلى دول آسيا الوسطى الخمس أو 
مشروعاتها. وتبين الإحصائيات المتاحة حاليًا أنه بحلول نهاية عام 2006 شملت 


1- مقتبس من ”التقرير السنوي لبنك الصين للاستيراد والتصدير لعام 2008. http://www.eximbank.gov.cn/annual/2008.shtm|‏ 


2- أوضاع تنفيذ منظمة شانغهاي للتعاون لمشروع طرق المعلومات فائقة السرعة في مدينة يكاترينبيرج» موقع أخبار روسياء //:صاغط 
إsco/20080924/42278372.htmئ—rusnews.cn/guojiyaowen/guoji»‏ في الرابع والعشرين من سبتمبر عام 2008. الاقتباس من 
كتاب ”تحليل المساعدات الصينية لآسيا الوسطى -المشروعات الكبرى للمساعدات الصينية في آسيا الوسطى نموذجًا“ بقلم شه جينغ» 
مجلة ”العلوم الاجتماعية في شينجيانغ“ (النسخة الصينية)ء العدد الرابع لعام 2009ء الصفحة رقم 53. 
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المساعدات الاقتصادية الصينية لدول آسيا الوسطى الجوانب التالية: (1) بلغ إجمالي ائتمان 
المشتري التصديري التفضيلي الممنوح لتلك الدول مليارًا و500 مليون دولار أمريكيء منها 900 
مليون دولار استخدمتها الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون (بما فيها روسياء ولكن 
نسبتها قليلة للغاية)» ومنها 300 مليون دولار استخدمتها أوزباكستان في إنشاءات البنية التحتية, 
كما أن هناك 300 مليون دولار أخرى تم استخدامها في تحسين معدات الطاقة إلى تركمانستان. 
(2) بلغ إجمالي قروض المساعدات المدعومة مليارًا و500 ألف يوان صيني (بما يوازي 200 
مليون دولار أمريكي). (3) بلغت قيمة القروض منعدمة الفائدة مليارًا و200 مليون يوان صيني 
(بما يعادل 150 مليون دولار أمريكي). (4) بالنسبة للمساعدات الحكومية التي لا ترد ونظرًا 
لتقديم العديد من الهيئات والإدارات ومنها (وزارة الخارجية» وزارة التجارةء وزارة الصحة» وزارة 
الماليةء وزارة الأمنء وزارة الدفاع» وغيرها) المساعدات لدول آسيا الوسطى من خلال العديد من 
الوسائلء فلا يمكن تحديد المبالخ بدقة". 


ثالتًا: التركيز على تدريب الموارد البشرية وتعليم اللغة الصينية ونشر الثقافة: 


وفي إطار منظمة شانغهاي للتعاون تزايدت المساعدات الصينية لدول آسيا الوسطى في 
صورة الدورات التدريبية. وفي عام 2005 وأثناء انعقاد قمة الآستانة لمنظمة شانغهاي للتعاون 
أعلن الرئيس الصيني خو جين تاو عن تدريب 1500 خبير وإداري من الدول الأعضاء في 
منظمة شانغهاي للتعاون (وخصوصًا من دول آسيا الوسطى) في مجالات مختلفة. وبدأت الصين 
فورًا في تنفيذ هذه الخطة» وفي أكتوبر من نفس العام قد حفل استقبال أول دفعة من 
الطلبة في جامعة شمال غرب الصين (مدينة شيآن). وشمل المحتوى التدريبي الإدارة التنفيذيةء 
التنمية الاقتصادية, الأمن الدبلوماسيء التقنيات المتخصصة. ودراسة اللغة الصينية» وغيرها من 
المجالات. كما شملت برامج دراسية قصيرة وبرامج دراسية طويلةء وكذلك برامج للدرجات 
العلمية, وبحلول عام 2005 بلغ عدد المتدربين 155 فردًا. 


1- جينغ إي: ”الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في آسيا الوسطى: التعاون والتحديات 1991 2007-“ دار نشر العلوم 
الاجتماعية الصينيةء عام 2007 الصفحات من 195 إلى 196. 


2- الموقع الرسمي للقمة الرئاسية لمنظمة شانغهاي للتعاونء .125 http://www.scosummit2006.org/bjz|1/2006-04/20/content‏ 
htm‏ 
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وبعد تأسيس منظمة شانغهاي للتعاون زادت الصين من وتيرة برامج تعليم ونشر اللغة 
والثقافة الصينية. كما أرسلت الصين معلمين لمراكز تعليم اللغة الصينية في الجامعة القومية 
في كازاخستان» وإلى جامعة بيشكيك للعلوم الإنسانية في قرغيزستان» وإلى جامعة الشرق في 
أوزباكستان. وفي عام 2004 تم تأسيس معهد كونفوشيوس في طش قند. وكان ول فرع لمعهد 
كونفوشيوس في العالم يتم تأسيسه باتفاقيات حكومية. 
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الفصل الرابع 


التأثيرات الاستراتيجية لسياسات المساعدات الصينية الموجهة لدول آسيا الوسطى 


حققت المساعدات الاقتصادية الصينية الموجهة لدول آسيا الوسطى إنجازات واضحة جلية, 
كما تظهر أهميتها الاستراتيجية في الجوانب التالية: (1) إن الصين قد أنشأت مع دول آسيا 
الوسطى علاقات جوار ودية. (2) إن الثقة السياسية الثنائية بين الصين ودول آسيا الوسطى 
تزداد بشكل مستمر في ظل التعاون الثنائي في مشروعات المساعدات. الأمر الذي نشط 
تطور علاقات التعاون التجاري والاقتصادي. (3) بدأت العوامل الاستراتيجية المتعلقة بمجالات 
أخرى غير الطاقة والأمن في الظهورء الأمر الذي خلق بيئة إيجابية لتنافسية الصين في الموارد 
الاستراتيجية. (4) إن هذا يعزز بشكل غير مباشر تنفيذ الاستراتيجية الكبرى لتطوير الأجزاء 
الغربية من الصينء كما يخلق بيئة حدودية مستقرة. مما يعزز تنمية التجارة الحدودية في 
منطقة شينجيانغ وتطوير الاقتصاد الإقليمي. (5) إنه من خلال سلسلة من مشروعات المساعدات 
الناجحة» فإن التأثير الدولي للصين في تلك المنطقة الاستراتيجية المشتعلة بالصراعات يمكن أن 
يتزايد. (6) إن المساعدات الصينية الخارجية قد اكتسبت سمعة جيدة. الأمر الذي أبرز الصورة 
الدولية الإيجابية للصين كدولة نامية كبيرةء كما فندت بشكل كبير التصريحات السلبية التي 
دارت في دوائر الرأي العام الغربي حول المساعدات الصينية الخارجية. 


ويرى بعض الدارسين الصينيين أن سياسات المساعدات الصينية الموجهة لآسيا 
الوسطى تختلف تمام الاختلاف عن سياسات المساعدات الأمريكية والروسية لتلك 
الدول» «على سبيل المقارنة فإن التأثير الجيوبوليتكي في العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين الصين وآسيا الوسطى هو الأضعف. لأن الصين ليس لديها اعتبارات 
سياسية تستدعي إدخال دول آسيا الوسطى في دائرة نفوذها وبالتالي فإن سياساتها 
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الاقتصادية والتجارية تستند بشكل أساسي إلى أهداف اقتصادية بحتة»'". وحتى اليوم فإن 
الصين لم يصدر عنها أي مستندات رسمية تخص استراتيجيات المساعدات الموجهة لدول 
آسيا الوسطىء ولكن من ناحية الخطط التنموية ووثائق التعاون وخطابات القادة فإنه يمكن 
إرجاع المصالح الاقتصادية الصينية في آسيا الوسطى إلى الجوانب التالية: (1) تعزيز الاستقرار 
الاقتصادي والتنمية في دول آسيا الوسطى توطئة لحماية أمن المناطق الغربية في الصين. 
(2) تأسيس قاعدة مستقرة لإمدادات المواد الخام وإيجاد أسواق للبضائع is‏ على تنمية 
الاقتصاد المحلي. (3) دعم المؤسسات الصينية للتوجه إلى أسواق آسيا الوسطى. (4) جذب دول 
آسيا الوسطى للمشاركة في التطوير الكبير للمناطق الصينية الغربية. (5) إن تلك الدول ميدان 
هام للصين لتعلم وممارسة الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية متعددة الأطراف”. 


ونظرًا للاختلاف الشديد في العديد من الجوانب مثل الثقافة التاريخيةء النظم السياسيةء وتقدير 
القيم» فإن التناول الغربي لسياسات المساعدات الصينية الموجهة لآسيا الوسطى وتأثيراتها دائمًا ما 
ينتج عنه فهم وتفسير خاطئان. وقد نشر موقع أوراسيا على شبكة المعلومات الدولية -الإنترنت- 
مقالا شهيرًا جاء فيه أن «منذ عام 1997 والمحال التجارية الصينية تملأ دول آسيا الوسطىء كما 
أن أصوات التجار الصينيين ترتفع هناكء وكذلك الأغنيات الصينية التي تعلو واحدة بعد الأخرىء 
ولو ولجت السوق كأنك ولجت شارعًا في قلب الصينء وكلها مزدحمة مليئة بأنشطة الأعمالء 
كما ينخرط الموظفون ورجال الأعمال الصينيون في توقيع أنواع اتفاقيات التعاون وعقود العمل 
كافة» وكل هذا يهدف إلى توسيع حيز نفوذ بكين في تلك الدول». وبالمقارنة مع تلك المزاعم 
فإن هناك ما هو أفدح» وهو اعتبار أن تطوير الصين للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول 
آسيا الوسطى إنما هو بمثابة تحرش صيني بأقاليم آسيا الوسطىء وساعد ذلك على نشر نظرية 
«التوسع الصيني في آسيا الوسطى»». وأصبح هناك قلق مفاده أن الهدف النهائي لبكين عندما 
تقوي العلاقات مع دول آسيا الوسطى هو التهام أراضي تلك الدول. إن مراد أوزوف وهو أحد سفراء 


1- جينغ إي: ”الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في آسيا الوسطى: التعاون والتحديات 1991 2007-“ دار نشر العلوم 
الاجتماعية الصينية, عام 2007ء الصفحة رقم 182. 


2- جينغ إي: ”الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في آسيا الوسطى: التعاون والتحديات 1991 2007-» دار نشر العلوم 
الاجتماعية الصينيةء عام 2007ء الصفحات من 188 إلى 192. 
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كازاخستان السابقين في بكين واحد من مثيري الجدل في ما يخص هذا الموضوعء قال: «أفهم 
الثقافة الصينيةء ولن نستطع أن نثق في أي آراء يدلي بها السياسيون الصينيونء وكمتخصص 
في الشؤون التاريخية فإنني أعرف أن ثمة اختلافًا كاملا بين صين القرن التاسع عش صين 
القرن العشرينء. وصين القرن الحادي والعشرينء ولكن المشترك بين الثلاثة هو الرغبة الصينية 
المحمومة في التوسع»”". 


وإلى جانب العديد من الآراء الفردية المتطرفة» علق الكثير من الدارسين الغربيين على 
المساعدات الصينية لدول آسيا الوسطى من منظور مشروعات المساعدات المتبادلة في مجالي 
الطاقة والموارد. وخلال لقائه الإذاعي في محطة صوت الحرية الأوروبية التي يصل إرسالها إلى 
بكينء أشار نيكولاس سوانستروم المدير التنفيذي لمشروع مركز أبحاث طريق الحرير المعاصر 
في جامعة أوبسالا السويديةء والخبير في الشؤون الآسيوية في معهد العلاقات الدولية الرفيعة 
في جامعة جون هوبكنز إلى «أن احتياج الصين إلى الموارد الطبيعية هو أساس السياسات 
الصينية في آسيا الوسطى»» وقال كذلك «إن الصين تظهر كقوة دوليةء وبعد عشر سنوات أو 
عشرين سنة ستتحدى الصين الهيمنة الأمريكية واليابانية والأوروبية بشكل مباشر. وقبل ذلك 
فإن قادة بكين يحاولون أن يؤسسوا بيئة محيطة تتسم بالود والاستقرارء تلك البيئة التي تستطيع 
أن تقدم الدعم السياسي للصينء وأن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد. كما أن بكين قد 
أسست ملحقية تجارية في كل دولة من دول آسيا الوسطىء وتستثمر وتقدم المساعدات لتزيد 
من نفوذها في منظمة شانغهاي للتعاون» «إن ما تريده الصين حقًا هو الموارد الطبيعية, 
هي في حاجة إلى الغاز الطبيعي والبترول» ومع التطور الاقتصادي الصيني يتزايد الطلب على 
الطاقة» ولكن الأهم هنا هو الحفاظ على الأمن الحدودي. إن الصينيين يريدون آسيا الوسطى 
مستقرة. وإذا دخلت آسيا الوسطى في حروب ونزاعات عسكرية فإن هناك احتمالا قويّا أن 
يمتد الأمر إلى منطقة شينجيانغ» وتلك مشكلة حرجة بالنسبة إلى الحكومة الصينية. ولذلك فإن 
الحفاظ على استقرار منطقة آسيا الوسطى يعني الحفاظ على استقرار الصين» والطلب الأساسي 
للصين يتمثل في الدخول لأسواق آسيا الوسطى وتحسين البنية التحتية». 


1- Radio Free Europe/Radio Liberty(RFE/RL), Central Asia:Chinas Mounting Influence, http://www.eurasianet. 
org/departments/insight/articles/pp 112304.shtml 
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وبالنسبة لتنافس كل القوى حول منطقة آسيا الوسطىء يرى سوانستروم أن «هذا التنافس لا 
يأتي في صورة مجموع صفريء وبالنسبة إلى دول آسيا الوسطىء فإنها تأمل في تقليل منطقة 
النفوذ الروسي فيهاء وتزيد من النفوذ الصيني» بل يمكن أن تقبل كذلك أن تزيد من النفوذ 
الهنديء الأمريكيء والأوروبي بها» «لقد عرفوا أخيرًا أن قبول منطقة ما لنفوذ وتأثير دولة أو 
قوة ما ليس شيئًا جيدًا. إن تلك الدول تأمل في تنويع النفوذ والتأثيرات المنصبة على تلك 
المنطقة»7". 


وتثبت الممارسات أن دبلوماسية المساعدات التي انتهجتها الصين تجاه دول آسيا الوسطى قد 
نتج عنها السلام والاستقرار والتطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في منطقة آسيا الوسطىء مما 
استحق معه ثناء وتقدير تلك الدول حكومات وشعوبًاء كما أن قادة كل الدول في تلك المنطقة 
يثمنون بشكل كبير مشروعات المساعدات الصينية. ولذلك يفتئت الرأي العام الغربي على 
سياسة الصين تجاه آسيا الوسطى بنشره نظريات وآراء خاطئة مثل «نظرية التوسع الاستعماري» 
و»نظرية افتراس موارد الطاقة» وغيرهاء ولكن ذلك لن يحقق الهدف المرجو منه وهو تضليل 
الرأي العام. 


إن الأهمية الاستراتيجية للمساعدات الصينية الموجهة لآسيا الوسطى عميقة للغايةء وتتبدى 


على الأقل بشكل واضح في المستويات التالية. 


1. الزيادة المستمرة في الثقة السياسية الثنائية, مما يحفز من التنمية المستدامة لعلاقات 
التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول آسيا الوسطى. 

2. تسريع وتيرة التقدم في التشغيل الدولي للمؤسسات الصينية» حيث إن استراتيجية «خروج» 
المؤسسات الصينية لها أهمية فريدة في منطقة آسيا الوسطى. 


ومن خلال ممارسات المساعدات الصينية الموجهة لآسيا الوسطى يتبين أن طرح 


1- Radio Free Europe/Radio Liberty(RFE/RL), Central Asia:Chinas Mounting Influence, http://www.eurasianet. 
org/departments/insight/articles/pp 112304.shtml 
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وتفعيل استراتيجية «الخروج» يستكشف بشكل فعال طرقا وآليات جديدة لمساعدة دول آسيا 
الوسطىء كما يعزز من نموذج التعاون الاقتصادي القائم على تكامل المساعدات» الاستثمارء 
والتجارةء وذلك ليرسخ القواعد النظريةء وقد حققت هذه الاستراتيجية تأثيرًاً فوريًا في آسيا 
الوسظى: 


أولة وت المساعدات الصيدية اسا الفسظى يكل مار إلى وغول السات الصينية العامة 
الكبيرة إلى أسواق تلك الدولء أي إنها اتجهت للعالميةء كما استهدفت الاستثمار في الصناعات 
الاستراتيجية بشكل كبير. وبدخول أسواق آسيا الوسطى تفتحت فرص جديدة أمام تحول نجاح 
المؤسسات الصينية العامة. وكان أول مشروع استثماري كبير لشركات البترول الصينية في منطقة 
آسيا الوسطى هو الاستحواذ على شركة أكتوبر القابضة للبترول والغاز في كازاخستان. وفي يونيو 
من عام 1997 وقعت الشركة الصينية الوطنية للبترول اتفاق مشاركة مع مكتب الخصخصة بوزارة 
المالية الكازاخية» استحوذت الشركة بموجبه على 60.3% من أسهم شركة أكتوبر القابضة للبترول 
والغاز. وبذلك بدأت الشركة الصينية الوطنية للبترول في أنشطتها الاستثمارية في كازاخستان. 
وفي عام 2003 نجحت الشركة الصينية الوطنية للبترول في الاستحواذ على نسبة 25.1296 من 
الأسهم المملوكة للحكومة الكازاخية في شركة أكتوبر القابضة للبترول والغازء وأصبحت تمتلك 
0 من أسهم الشركة. ومنذ أن استحوذ الجانب الصيني على مشروعات الشركة بدأ في 
التحسين التدريجي للنظم الإدارية والإنتاجية. وتم استخدام تقنيات متقدمة لعمليات البترول 
والغاز وزادت الإنتاجية بشكل تدريجي عامًا بعد عام» مما حول الشركات المملوكة للدولة ذات 
الإنتاجية السنوية التي لا تزيد على مليوني طن من النفط الخام» والتي تندمج بعضها مع بعض 
في عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج والبيع: والتي كانت تخسر بشكل فادح تبدو وكأنها 
ولدت من جديد. وخلال ثمانية أعوام من التحول والتطوير أصبحت شركة أكتوبر نموذجًا ناجحًا 
للتعاون الاقتصادي الصيني الكازاخيء ولاقى تطور الشركة الدعم والرعاية الكاملتين من حكومتي 
البلدين. تعدى إجمالي الاستثمارات 1.5 مليار دولار أمريكي, تم من خلالها تجديد مصنع تكرير 
الغاز والبترول وبناء مصنع جديد. وزادت إنتاجية المصنع من البترول الخام من 2.65 مليون 
طن في عام 1997 إلى 5.32 مليون طن في عام 2004ء أي إن الزيادة بلغت الضعف» وكسرت 
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الإنتاجية في عام 2005 حاجز الستة ملايين طن. وتنتج الشركة الصينية القومية للبترول والغاز 
قرابة 30 مليون طن من البترول الخام في المشروعات الكازاخية. واليوم أصبحت شركة أكتوبر 
رابع أكبر شركة بترول وغاز في البلادء وتزداد عوائد مبيعاتها عامًا بعد عام» وتتزايد أرباح 
تشغيلها بشكل كبيرء وارتفعت قيمة أصول الشركة من 500 مليون دولار إلى مليارين و500 
مليون دولار أمريكي»””. 


ثانشًا: من خلال المساعدات يمكن تأسيس وتنشئة وتطوير مؤسسات مالية لديها خبرة 
ومعرفة كافيتين بالأعمال المالية الدولية وتستطيع المشاركة في منافسات السوق الدولية. 
وكان بنك الصين للاستيراد والتصدير حالة نموذجية في هذا الصدد. فعندما تأسس بنك الصين 
للاستيراد والتصدير في عام 1994 كان أول بنك سياسي وطني ينشأ تحت التوجيه المباشر 
لمجلس الدولة وبتمويل حكوميء وكان يستهدف بشكل رئيس مجال تقديم القروض التفضيلية 
وائتمان المشتري التصديري على مستوى الحكومات في دول آسيا الوسطى. وخلال الفترات 
الأولى كان حجم أعمال التمويلات والقروض وغيرها قليلا ومع تعزيز استراتيجية «الخروج» 
للمساعدات والمؤسسات الصينية استمر بنك الصين للاستيراد والتصدير في مواصلة التجديد 
والابتكارء وبدأ يستكشف مجالات عمل جديدة. ومع الاجتماع نصف السنوي لبنك الصين 
للاستيراد والتصدير في العشرين من أغسطس عام 2010 تبين أن إجمالي أصول البنك قد 
تخطى تريليون يوان صيني”» وتشمل تلك الأصول كل مجالات العمل التي يغطيها البنك من 
اتتمان المشتري التصديريء ائتمان البائع التصديريء ائتمان الاستيراد. أعمال تمويل المواصلات» 
القروض التفضيلية» قروض الحكومات الأجنبية» الأعمال الوسيطة. أعمال التمويلات التجارية, 
رؤوس الأموالء وبقية أعمال القروض. ويمتلك البنك أكثر من عشرة فروع ومكاتب تمثيل داخل 
الصين؛ كما يمتلك مكاتب تمثيل في شرق وجنوب إفريقيا وفي باريس وفي سانت بطرسبرج» 
كما أقام علاقات المراسلة المصرفية مع أكثر من 500 بنك في العالم. كما لعب دورًا إيجابيًا 
في دعم المؤسسات الصينية في تولي مشروعات المقاولات الأجنبية» وتنفيذ الاستثمار الدولي 


1-”نموذج التعاون الصيني الكازاخي'» شبكة البترول الصينية.http://www.oilnews.com.cn/zgsyb/syste¬/2005/12/14/000292077‏ 
shtml‏ 


2- تجاوزت رؤوس الأموال فى بنك الصين للاستيراد والتصدير التريليون يوان» «جريدة الأعمال الصينية»» عدد الثانى والعشرين من يونيو 
عام 2010« http://finance.sina.com.cn/money/bank/bank_hydt/20100722/14048345625.shtml‏ 
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وإقامة مشروعات القروض الحكومية التفضيلية. وأصبح بنك الصين للاستيراد والتصدير قوة 
أساسية في دعم الاقتصاد والتجارة الخارجيةء ومكونًا هاما في النظام الماليء كما أنه قناة 
أساسية لتصدير واستيراد المنتجات الكهربية والميكانيكية والأجهزة المتكاملة والتقنيات 
المتقدمة. كما أنه قناة هامة للسياسات والتمويلات الخاصة بمشروعات المقاولات الأجنبية 
وأنواع الاستثمارات الخارجية كافة» كما أنه البنك الرئيس في عملية الإقراض الحكومي» وهو 
البنك الذي يصدر القروض التفضيلية الخارجية التي تصدرها الحكومة الصينيةء ويلعب دورًا 
متنامي الأهمية في تعزيز تطور الاقتصاد الصيني المنفتح. إن التطور السريع في تلك الأعمال 
التمويلية الدولية لا يدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول المتلقية فحسب. وإنما ينشط 
تصدير المنتجات الكهربية والميكانيكية والأجهزة المتكاملة الصينية بشكل أو بآخرء كما يعزز 


من تنفيذ استراتيجية «الخروج». 


3. استخدام واستحداث آليات متعددة الأطراف» وتعزيز النفوذ الصيني في منطقة آسيا 
الوسطى: 


الانتقال السلس من آليات «دول شانغهاي الخمس» إلى منظمة شانغهاي للتعاون قدم 
فرصا جديدة للصين في ما يخص التنفيذ الشامل لاستراتيجيتها في المساعدات. وتعد 
منظمة شانغهاي للتعاون المنظمة الدولية الأولى والوحيدة حتى الآن التي أنشأتها الصين 
وتمتعت خلالها بنفوذ قيادي قوي» وهي بمثابة وضع دبلوماسي جديد لاندماج الصين 
في المجتمع الدولي بشكل إيجابي فعال ودعوتها إلى التعاون في ظل الآليات متعددة 
الأطراف. لقد احترمت المساعدات الصينية لآسيا الوسطى المبادئ الأساسية للمساعدات 
الصينية الخارجية. ولكن على مستوى بعض الوسائل المحددة. كانت المساعدات الصينية 
لآسيا الوسطى رائدة وغير مسبوقة. وفي خضم بعض الآليات المتعددة الحالية تعد منظمة 
شانغهاي للتعاون هي الكيان الوحيد الذي تتمتع الصين خلاله بحق التعبير والسيطرة في 
ما يخص أمور المساعدات» ولذلك فإن الصين تتمتع بالحق في اتخاذ القرار في المشروعات 
العابرة للحدود والمشروعات الرئيسة الهامة في دول آسيا الوسطى. وباعتبارها دولة كبيرة 
مسؤولة» فإن الصين تشارك في برامج مساعدات الدول النامية من خلال العديد من الآليات 
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متعددة الأطراف ومنها منظمة الأغذية والزراعة» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» صندوق الأمم 
المتحدة للطفولةء الصندوق العالمي لمكافحة الإيدزء البنك الدولي وغير ذلك» ولكن خلال 
تلك الهيئات. وبالنسبة إلى تمويل المساعدات واختيار مشروعاتهاء فإن الصين لا تتمتع إلا 
بحق المشاركة وحق الإسهام في التمويلء ولكنها لا تمتلك الحق في اتخاذ القرارء ولذلك فإن 
استراتيجية المساعدات الصينية لا يمكن أن تظهر بشكل جيد في إطار تلك الآليات متعددة 
الأطراف» كما أنه من الصعوبة بمكان أخذ احتياجات الدول المتلقية للمساعدات من وجهة نظر 
الصين. إن الصين تستطيع فقط أن تلعب أدوارًا محدودة في تلك الهيئنات متعددة الأطرافء 
كما أن تمويل المساعدات لن يتمكن من تعظيم الفوائد, إن دبلوماسية المساعدات من خلال 
هذه القناة لا تؤثر في الدول المتلقية للمساعدات إلا بشكل محدود. وبالنسبة إلى المساعدات 
الصينية لدول آسيا الوسطىء فإنها تعتمد على منظمة شانغهاي للتعاون وآلياتها العملياتيةء حيث 
إنها تشتمل على أطر تعاونية متكاملة تمتد من المستويات العليا للمستويات الأدنى» ومن 
الحكومات حتى الأوساط الشعبية مثل الاجتماعات على مستوى رؤساء الدولء الاجتماعات على 
مستوى رؤساء الوزارات» الاجتماعات على مستوى الوزراء» الاجتماعات على مستوى الموظفين 
الكبار ومجموعات عمل الخبراء» هيئة السكرتارية» شبكة التعاون الاقتصادي الإقليمي» منتدى 
منظمة شانغهاي للتعاونء واتحادات البنوك ومجالس الأعمالء كما أن دبلوماسية المساعدات 
التي تنتهجها الصين ليس بإمكانها أن تحقق أهدافها الكبرى في مجالات الأمنء السياسة, 
الاقتصاد. والثقافة فحسب» بل الأهم أن الصين من خلال المساعدات يمكنها أن تأخذ احتياجات 
الدول المتلقية للمساعدات في الاعتبار بشكل كاملء وطبقا للتأثير الشامل للنموذج الصيني في 
المساعدات» فإنه يمكن تحقيق أهداف استراتيجية أكثر عمقا. 


وبالنسبة إلى شعوب آسيا الوسطىء. فإن المساعدات الصينية نشطت التوظيف المحلي» 
كما أن تدفق السلع الصينية قد أتاح أمامهم اختيار السلع الجيدة رخيصة السعر. وقد استطاع 
مراسل «جريدة أخبار العالم» في آسيا الوسطى أن يكتشف من خلال تجربته الشخصية الود 
الذي تكنه شعوب تلك المناطق تجاه الصينيين» حتى إن شعوب بعض الدول لديها عاطفة 
خاصة تجاه الصين. 


أما حكومات تلك الدول فقد عبرت عن شكرها وتقديرها لمشروعات المساعدات 
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الصينية وللمساعدات الاقتصادية. ففي قمة منظمة شانغهاي للتعاون في دوشانبي بطاجيكستان 
عام 2008 أشار الرئيس الطاجيكي رحيموف إلى صورة طريق رئيس أنشئ من خلال المساعدات 
الصينية» أعرب عن تقديره للصينيين الذين استطاعوا أن ينشئوا هذا الطريق بأفضل جودة وفي 
وقت قصير, كما أشار بشكل خاص إلى روح المثابرة وتحمل الصعاب والمشاق التي يتحلى 
بها الصينيون. إن تلك الإشارة الخاصة إلى روح المثابرة التي أبداها الصينيون قد جاءت لأن 
هذا الطريق العام يمر من خلال الطرق الجبليةء والحرارة في هذه الأماكن تبلغ 42 درجة 
مئوية في الصيف وتصل إلى -20 درجة مئوية في الشتاء. من المحتمل أن يكون إتمام هذا 
الطريق على هذا النحو قد أكسب الصينيين سمعة جيدة. وورد عن موظفي بعض الشركات 
العاملة في طاجيكستان أن الطاجيكيين يعاملونهم بود شديد, وأنهم «يبادرون لتحيتهم بمجرد 
أن يلتقوهم». وفي عام 2009 صرح رئيس تركمانستان بيردي محمادوف أمام الدوائر الإعلامية 
أنه شعر بالذهول أمام تمكن الصينيين من بناء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي خلال عشرة 
أشهر. كما عبر عن ضرورة تعلم السرعة والكفاءة من الصين. 
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منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وما تلاها من ظهور حركات التحرر الوطني في آسيا وإفريقياء كانت 
الصين أحد أكبر الداعمين لهذه الدول المستقلة حديئًا في مشاريعها النهضوية والتنموية. 

يشرح العمل بشكل مفصل جهود الصين على مدار عقود فى تقديم المساعدات المالية والفنية للدول 
الفقيرة في آسيا وإفريقيا في سنوات الأحلام الكبرى وما بعدها. 

وقد استمرت المساعدات الصينية الخارجية لأكثر من ستين عامًا كركيزة هامة للاستراتيجية الخارجية 
الصينيةء حيث لعبت دورًا هاما في دعم الدول الصديقة. 

ويخلل هذا الكتاب ما يتعلق بالمساعدات الخارجية الصينية من مفاهيم وسياسات» وذلك من بُعدي 
التاريخ والجغرافياء هذا إلى جانب تضمنه للعديد من دراسات الحالة الغنية» الأمر الذي يساعد القارئ 
على الإلمام بهذا الموضوع بشكل وافٍ وكامل. 
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